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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


وما دار الْمَؤْمِنُور لتَْفِرَوا حتافَة فلو لا تفر مِرْ ص 
فرْقَة مِنْهَمْ طلائقة ليتَقَقَمَوا فم الدّير وَلِيَنْدْرَوا 
َوْمَهَمْ إذا رجا إلَْهِمْ أعلهَمْ يَخذرور 


١١١ : التوبة‎ 


اليد ف الناى هده المروع بالأضولموتقر الأصول بالفحول ان 
الصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد وأهل بيته الطيّبين الطاهرين. 

ما بعد. فنرى من اللازم أن نقدّم جزيل الشكر والامتنان لمؤسّسة 
آل البيت 822 ومكتبتها الخاصّة التى مهّدت الأرضيّة المناسبة للتحقيق 
والتدقيق:وانجاز الا خارو الستارنت العلميّة خدمة للعلم وأهله. 
جزاهم الله خير الجزاء. 

كما نشكر الإخوة الأعرّة الذين ساهموا في إخراج هذا الجزء من 
الكتاب, المحقّقين الكرام: سعيد عرفانيان المساعد في تقويم النصّ, 
والسيّد علي الميرسالاري المساعد في المقابلة والمراجعة والتدقيق, 
والسيّد محمّد الإمام الذي تصدّى لتنضيد الحروف والإخراج الفنيّ 
بأحسن الصورة. نسأل الله تعالى لهم التوفيق. 

بعون الله وفضله قد تمّ تحقيق وتنظيم هذا الجزء من مخطوطات 
المؤلف الخبير أدام الله ظلّه العالى على وفق ما أفاده في مجلس 
الدرس من المنهجيّة الرائعة والتدقيقات القيّمة. وسوف يرى القارئ 
الكريم بنفسه ما أضيف إلى الكتاب من تحقيقات وإضافات. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام سائر أجزاء هذا الأثر 
القيّم ‏ إن شاء الله تعالى. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. والله خيرُ ناصر ومعين. 
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تحرير موضوع البحث 

[1] قد عرفت أنّ المشهور المجوّزين لحجّيّة خبر الواحد الغير العلمي!" قد 
استدلوا على إثبات مدّعاهم بالأدلّة الأربعة : كتاباً. وسنّة وإجماعاً. وعقلاً. 

ما الكتاب, فقد ذكر المصنّف يِه منه بعض الآيات التي ادّعوا دلالتها على 
متسر الو اجو :وهو ا العف به 

لكنّه بعد المناقشة في الاستدلال بها رفض دلالة الآيات المذكورة على حجّيّة 
خبر الواحد كما تقدّم توضيحه في الجزء السابق مفصّلاً"". 

وحيث تمّ الكلام في الاستدلال على حجَّيّة خبر الواحد بالكتاب شرع يه من 
هنا في الاستدلال بالسئّة . فاستدلٌ منها بأخبار رتّبها وجعلها طوائف أربع على 
وال 


)١(‏ قد عرفت في أوائل مبحث خبر الواحد أنّ الخبر تارةً: يقترن بقرائن علميّة ‏ ويسمّى 
تا« الخير:الواحد الملمره باح وهذا القسم لاقادكه الملم سما لاقلاف فى شخصه وأخرى : 
لا يقترن بالقرائن ويكون مجرّداً عنها ‏ ويسمّى ب «الخبر الواحد الغير العلميّ » -. وهذا 
القسم هو محط البحث. كما تقدّم توضيح ذلك في الجزء الثالث: 464 و451.ء ذيل عنوان 
« 5 خبر الواحد وبيان قسميه » و« 4 -الحجّة وعدمها في الأخبار وتحرير محل النزاع ». 

(1) انظر الجزء الرابع : ؟١1.‏ ذيل عنوان « مدى دلالة الآيات المستدّلٌ بها ». 


١‏ الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 8 (القسم الأوّل) 


ولا يخفى عليك أنّ المراد ب «خبر الواحد المبحوث عنه فى المقام» هو: الخبر 
الغير المقطوع الصدور”". وإن كان راويه غير واحدٍ, قبال الخبر المقطوع الصدور. 


الاستدلال بالسنة على حجَّيّة خبر الواحد 

قال صاحب «الأوثئق»6: «أوّل من تمسّك بها في المقام هو الفاضل 
التونيّ للة. ولم يسبق في ذلك إليه أحدٌ في ما أعلم ...»!". 

وقال صاحب «القلائد» يلة: «أوّل من تمسّك بها في المقام من المجتهدين _على 
نا قيل دضاحب الؤافية وقنارستة0:وشيفنا البهائ!؟ أيضاً في الجملة ...)0*. 

والمناسب في المقام نقل كلام الفاضل التونئ أ بعينه ؛ فإِنّه قال: «اختلف 
العلماء في حجَّيّة خبر الواحدء العاري عن قرائن القطع. فالأكثر من علمائنا 
الباحثين في الأصول على أنه ليس بحجّة إلى أن قال: ‏ ولكنّ الحقّ أنه حجّة؛ 
كما اختارهالمتأخَّرون منّاء وجمهور العامّة لوجوهٍ_إلى أن قال: ‏ الثاني : أنا نقطع 
بعمل أصحاب الأمّة 4 , وغيرهم ممّن عاصرهم بأخبار الآحاد. بحيث لم يبق 


)١(‏ كما سيصرّح به المصنّف غْلّْهُ في ما بعد عند قوله : « والظاهر : أنّ دلالتها على اعتبار الخبر 
الغير المقطوع الصدور واضحة...» (فرائد الأصول .)518:١‏ 

(؟) اوثق الوسائل ”: ١73‏ ., الطيعة الحديثة ( ١77‏ . الطبعة القديمة ). 

فر انظر : الوافي في شرح الوافية 77 

(؛) انظر : زبدة الأصول: 537. 

(5) قلائد الفرائد .19٠:١‏ 
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للمتتبّع شك في ذلك. ونقطع بعلم الأئمّة 5 بذلك, والعادة قاضية بوجوب تواتر 
المنع عنهم 2 لو كان العمل بها في الشريعة ممنوعاً, مع أنه لم ينقل عنهم 8220 
خبر واحد في المنع» بل ظاهر كثير من الأخبار جواز العمل بها ."١»...‏ 


محذور الدور الوارد على الاستدلال بالسنة 

عل 01 اللعولال بالنك هن يفيه خب الواح | ووه عليه عدون الدون: 
والوجه فيه: أنّ الأخبار الدالّة على حجّيّة الخبر أخبار آحاد'". وعليه فيكون 
الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بنفس خبر الواحد'", ولا نعني من الدور إلا 
هذا!). على ما صرّح به المحدّث الحرٌ العاملئّ ##. حيث قال: «فإن قلت: هذه 
الأخاويت م جملة الحاديف الكش السعسسدة :ومن عسملة روانات الثقات» 
فالاستدلال دوري»!". 


.١151و‎ ١64 الوافية في أصول الفقه:‎ )١( 

159 وليشت تندواتزة لا لقطا ول معنية: 

() قال المحقّق الخراسانى كله : « إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجَّيّة أخبار الآحاد بأنها 
أخبار آحاد؛ فإنّها غير متفقة على لفظ ولا على معنى . فتكون متواترة لفظأ أو معنى ...» 
(كفاية الأأصول: ؟70). 

(؟) أي: توققف حجّيّة الخبر على نفسه. 

(0) وسائل الشيعة :٠١‏ 418. ذيل الفائدة التاسعة (في ذكر الاستدلال على صحّة أحاديث 
الكتب المعتمدة ). 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0( القسم الأوّل) 


دفع الدور : إثبات حجّيّة الخبر بالأخبار المتواترة إجمالاً 

اعلم أنّ الدور الذي ادّعاه صاحب «الوسائل» 4 قد أجاب عنه في نفس 
الكتاب بنحو التفصيل, وادّعى تواتر الأخبار على العمل بخبر الثقة بقوله: «... 
وهذا أمر وجدانيٌ يساعده اللأحاديث المتواترة في الأمر بالعمل بخبر الثقة...»!", 
وقال في موضع آخر: «والحاصل: أنّ الأحاديث المتواترة دالة على وجوب 
الفمل بأخاديف الكسن المعمدة ووطوت العمل باحاديت الثقات 1" وقال 
في موضع ثالث: «هذه الأحاديث موصوفة بصفات: منها: كونها موجودة في 
الكتب المعتمدة. ومنها : كونها من روايات الثقات. ومنها: كونها متواترة. ومنها: 
كونها محفوفة بالقرائن القطعيّة, ومنها: كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم. إلى غير 
ذلك؛ فيمكن الاستدلال بها باعتبا ر كل صفة من هذه الصفات على حجَّيّة الأقسام 
الباقية, فاندفع الدور؛ لاختلاف الحيثيّات والاعتبارات»!". 

وهذا ما سيصرّح به المصنّف 2 بقوله: «وقد ادّعى في الوسائل تواعز الأخبار 
بالعمل بخبر الثقة...»!4). 

إذا عرفت ذلك.ء فاعلم أنّ التواتر الذي ادّعاه صاحب «الوسائل» # لعل 


)١(‏ وسائل الشيعة :7١‏ 31. الفائدة الثامنة. 
(؟) وسائل الشيعة :7١‏ 18. الفائدة التاسعة. 
() وسائل الشيعة 48:7١‏ الفائدة التاسعة . 
(؛) فرائد الأأصول .5.9:١‏ 
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المقصود منه هو «التواتر الإجمالي»7". 

والمراد من «التواتر الإجماليّ» -كما أشرنا إليه في الأجزاء السابقة!" - هو: 
تأ وودك أحذا ز كدان ضفل عل نتانين كنات سيفيد نمالا دون 
بعضها من المعصوم ليد مع عدم اشتمالها على مضمون واحدء ومثاله الواضح: 
الروايات الكثيرة الواردة في حجّيّة خبر الواحد _على ما يأتي ذكرها المشتملة 
على خصوصيّات -كالوثاقة والعدالة والشهرة وغيرها. 


)١(‏ لا يذهب عليك أنّ مقصود صاحب «الوسائل »طْلّهُ من «التواتر » لابدٌ أن يكون «التواتر 
المعنويّ », لا « التواتر الإجمالىَ » كما صرّح العلامة المجلسئ طْلهُ بذلك بقوله : « متواتر 
بالمعنى لا يمكن إنكاره» (بحار الأنوار ؟: 1146. ذيل الحديث 606). وممّا يرشد على عدم 
إرادته « التواتر الإجماليَ » هو أنّ هذا الاصطلاح لم يذكر أساسأ في كلمات القوم في زمن 
صاحب «الوسائل »ْله . وكان التواتر عند الجميع على قسمين : « التواتر اللفظي » و 
« التواتر المعنويّ ». وإن شئت المزيد من الاطّلاع فراجع على سبيل المثال : المعالم : /181, 
وانيس المجتهدين ١:7؟١75.‏ 

ولعلٌ أَوّل من صرّح بالتواتر الإجماليَ في كلماته ‏ والظاهر أنّه من مبتكراته هو الشيخ 
الأنصاريّ يَُ حيث قال في الفرائد ١5 :١‏ : «اللهمّ . إلا أن يدّعى تواترها ولو إجمالاً؛ 
بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالاً...». وتبعه المحقّق الخراساني مله في ذلك في 
كناية الأصول :16 يقوله: ولا أنها متواتزة إجمالاً 4«وقال فى مضع آخر:«افليمكن 
المراد به تواترها إجمالاً » (كفاية الأصول: ,.)58٠‏ وإن احتمل استفادة ذلك من كلمات 
المحقّق القمئ مْلهُ في قوانين الأأُصول ؟: 540 1475-1477:1(5917). وبالنتيجة فصارت 
أقسام التواتر ثلاثة : « التواتر اللفظيّ » و « التواتر المعنويّ » و «التواتر الإجماليّ ». 

(1) انظر الجزء الثانى : 4576 و437., والجزء الثالث: 4657. ذيل عنوان  7١«‏ خبر المتواتر 
ونان أقشابة 0و" 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


والجدير بالذكر أن اللازم رعايته في التواتر الإجماليّ عند المصئّف #4 هو 
الأخذ بالقدر المتيقّن, وعند المحقق الخراسانئّ يه هو الأخذ بالأخصٌّ مضموناً. 

وعليه فالقدر المتيقّن من الروايات الواردة في وجوب العمل بخبر الواحد هو 
الأخذ بخبر الثقة؛ إذ هو القدر المتيقّن منها وتوافق عليه الكل كما سيصرّح به 
المصنّف يل في ما بعد بقوله: «إلّا أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة...»7". 

وأمّا الأخصٌّ مضموناً الذي اختاره المحقّق الخراساني يأ هو عبارة عن الأخذ 
بجميع القيود والخصوصيّات الواردة في الروايات كالوثاقة والعدالة والشهرة 
والتشيّع وغيرها من الخصوصيّات المأخوذة فيها'". 

وبهذا اتتضح الفرق بين المبنيين؛ فإنّ الأخذ بالقدر المتيقّن في كلام المصنّف كل 
يكون محدوداً بخبر الثقة؛ مع أنّ الأخذ بالأخصٌ مضموناً في كلام المحقّق 
الخراساني يه يكون أوسع من خبر الثقة ويشمل جميع تلك القيود الواردة في 
الروايات. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن إثبات حجّيّة خبر الواحد لا يتوقف على نفسه, 
بل يكون بالأخبار المتواترة إجمالاً. وعليه فيندفع محذور الدور الذي ادّعاه 
صاحب «الوسائل »42 -كما سيأتي توضيحه مفصّلاً"". 


.5.05:١ فرائد الأأصول‎ )١1( 
.5١7 انظر: كفاية الأأُصول:‎ )1( 
ذيل عنوان « مقتضى التواتر الإجمالىَّ والقدر المتيقن منه في المقام».‎ .١170 انظر الصفحة‎ )( 
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كلمات الأعلام في دفع محذور الدور 

هذاكلّه قد أوضحه بعض الأعلام: 

قال المحقّق الخراسانيّ : «ولكتّه!" مندفع بأنّها('" وإن كانت كذلك", إلا 
أنْها متواترة إجمالاً؛ ضرورة أنه يعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم 922 ...)41). 

وأيضاً قال في حاشيته على الفرائد: «لا يقال: وجه الاستدلال!* بالأخبار مع 
عدم تواترها لفظاً ومعنئّ -لوضوح اختلافهاباًلفاظها ومضامينها . وإنكان بينهما 
قدر مشترك -كما لا يخفى -؛ ضرورة أنّ وجود القدر المشترك بينها لا يوجب 
تواتر الأخبار بالنسبة إليه ما لم يحرز أنّ المخبرين بصدد الإخبار عن معنى 
واخد وا" اختلافهم نما هو يكون في خصوصيّاته . كيف! والأخبار الكثيرة 
المتفرّقة يكون بين مضامينها قدر مشترك لامحالة, ولا يفيد كثرتها القطع به أصلاً. 
لأنا نقول: وجه الاستدلال إِنّما هو تواترها على نحو الإجمال؛ بمعنى : أنّكثرتها 
يوجب القطع بصدور واحدٍ منهاء وهوكافبٍ حجّة على حجَّيّة الخبر الواحد في 
الجملة في قبال نفي حجّيّته مطلقاً...)0". 
)١(‏ أي: الإشكال الوارد على الاستدلال بالسئّة. 
(؟) أي : الأخبار الدالّة على حجَّيّة خبر الواحد الثقة. 
إفرة اي اخباز احاد. 
(؛) كفاية الأصول: .7٠١17‏ 


)6 المضبوط في بعض النسخ المخطوطة هكذا: « لا وجه للاستد لال ...» وهو الصحيح . 
)3( درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : و35 ١‏ . 
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وقال المحقّق النائيني له: «ولا يتوهّم أنّ هذه الأخبار من أخبار الآحاد. 
ولا يصمّ الاستدلال بها لمثل المسألة ؛ فإنّها لو لم تكن أغلب الطوائف متواترة 
معنئّ فلا إشكال في أنّ مجموعها متواترة إجمالاً؛ للعلم بصدور بعضها عنهم 
-صلوات الله عليهم أجمعين -. والإنصاف أنّ التبّع في هذه الأخبار يوجب القطع 
باعتبار الخبر الموثوق به»!". 

وقال المحقّق الحائرئّ ##: « وأمّا السنّة فأخبار كثيرة, لاس 
تبتني على تواترها؛ إِمَا لفظاً. وإمّا معنئ, وإمّا إجمالاً -بمعنى: العلم بصدور 
بعضها من الإمام لله . وإلا لما أمكن التمسّك بها على حجَّيّة أخبار الآحاد. 
والأوّلان وإن كانا مفقودين إلا أنّ الكخر لسن قبل لقان كا لا يخفى على 
من لاحظ الأخبار الواردة في هذا الباب. وعلى هذا يجب الأخذبأخصّها 
0 -لكونه القدر المتيقّن من بينها -. وحينئذٍ لو نهض ما هو القدر المتيقّن 
على حجَّيّة ما عداه لوجب الأخذ به؛كما أنّ الأمر كذلك؛ فإنّ في الأخبار ما هو 


- ولا يخفى أنّ بعض المحقّقين _كالحائريّ والخوئيّ والعراقئ ظِلك‎ ,.19١ :7 فوائد الأصول‎ )١( 
قد اتّبعوا المحقّق الخراسانئ والنائينئ ما فى ذلك أيضاً. إِلَا أن الأخير منهم حيث أنكر‎ 
التواتر الإجماليّ  بل حصر التواتر في اللفظيَ والمعنوى-. ذهب إلى تواترها معنىّ . وإلى‎ 
هذا أشار بقوله : «ولا يخفى أنّ التواتر المدّعى فى تلك الأخبار وإن لم يكن لفظيّا. إلا أنه‎ 
يكون معنويّاً؛ لوضوح كون الجميع بصدد بيان معنى واحد  وهو حجّيّة قول الثقة ووجوب‎ 
عند‎ ١”: وانظر أيضاً: مصباح الأصول‎ ,.) ١74 :7 العمل على طبقه -... » (نهاية الأفكار‎ 
قوله مله : « فتحصّل أنّ التواتر الإجمالئَ فى هذه الطوائف الأربع من الأخبار غير قابل‎ 
.» للإنكار‎ 
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قطلواقفن مين الأخنا 1" 


جامع لشرائط الحجّيّة ويدلٌ على حجِّيّة خبر الثقة, وعليك بالمراجعة فيها حتّى 
تجد صدق ما ادّعيناء ولكنّ المتيقّن من مدلول ما هو القدر المتيقّن حجّيّة الخبر 
الموثوق الصدور من جهة الوثوق بصدق الراوي دون الجهات الخارجيّة ...»!". 
وقد صرّح به أيضاً بعض محشّي «الكفاية» # بقوله: «وقد عرفت شرح كل 
من التواتر اللفظئّ والمعنويّ والإجمالىّ عند الجواب عن المانعين, فلا تُعيد, 
ومقتضى تواترها الإجماليَ هوحجّيّة خبر من بين أخبار الحجّيّة كان أخصٌ الكل 
مضموناً وأضيقها دائرةٌ؛ فإنّه القدر الجامع بين الكل فإذا دل بعضها مثلاً على 
حجّيّة خبر الثقة وبعضها على حجِّيّة الثقة العدل وبعضها على حجَّيّة الثقة العدل 
المشهور بين الأصحاب. فالحجّة من بين الكلّ هو ما دلّ على حجّيّة خبر الثقة 
العدل المشهور بين الأصحاب؛ فإنّه الذي توافقت عليه أخبار الحجّيّة وأطبقت 


على صحّة مداه يل 


طوائف الأخبار الدالّة على حجَّيّة خبر الواحد 

[1] إشارة إلى طوائف الأخبار التي استّدِلٌ بها على حجَّيّة خبر الواحد وقد 
رتّبها المصندّف يأ على طوائف أربع, ثم ذكر من كل طائفة عدّة روايات, بحيث دل 
كلّها بالتواتر الإجمالىّ على اعتبار خبر الثقة على ماسيجيء توضيحه في ما بعد. 


.59؟:)؟-5١( درر الفوائد‎ )١( 
7217 7” غناية الضوك‎ (0) 
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ثم لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في باب حجَّيّة خبر الواحد الشقة ووجوب 
العمل به ذكرها الشيخ الح العاملى يِل في «الوسائل»76". والمحدّث المجلسئ 2 
في «البحار»'", وغيثهما". 

قال المحقّق الآشتيانئ يله في حاشيته على «الفرائد»: «لا يخفى عليك أن 
الظاهر من حمل الطوائف على السنّة التي عبارة عن قول المعصوم ك3 وفعله 
القزير» د يقتطنى كؤق كل منها قطعىّ الصدور -إلى أن قال: ‏ ثم ِنّ قطعيّة كل 
واحدة من الطوائف كما هو الحقٌ_ليست من جهة الاحتفاف بالقرينة, ولا من 
جهة التواتر اللفظيّ -ضرورة اتتفائه . بل من جهة التواتر الإجماليّ -الراجع إلى 
التواتر المعنويّ, وتواتر القدر المشترك باعتبار . فيؤؤخذ من كلّ واحد منها بما 
هو القدر المتيقّن الثابت من جميع أخبار كلّ طائفة, فيئبت المدّعى, وهو حجَّيّة 
خبر الواحد المجوّد إجمالاً: في قبال النفي الكلَىّ والمنع المطلق»!؟. 


)١(‏ انظر: وسائل الشيعة 07:18 - 78, الباب 8 من أبواب صفات القاضي ( باب وجوب 
العمل بأحاديث النبئ ييه والأئمة ليك المنقولة في الكتب المعتمدة...)؛ وفيه 8 حديثاً. 

)0( انظر: بحار الأتوار ؟: 6 .50١‏ كتاب العلم . باب اختلاف الأخبار .... الحديث لاه 
ومهمو٠"و١"و5ة5ولا"و58.‏ 

(؟) انظر: جامع أحاديت الشينة 5445 :2 البات:ه (باب حجتة أخباز الشعات عن 
النبى يمه والأئمّة الأطهار هه ). وفيه ١77‏ حديثا . 

[4) اير القواقد فى :نرت القرائد :5158-5 (الطبعة الحديثة ). 
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منها!١!:‏ ا ا 1ك 


الطائفة الأولى : الأخبار العلاجيّة 

[1] إشارة إلى الأخبار الكثيرة الواردة في الخبرين المتعارضين الدالّة 
بظاهرها على حجَّيّة خبر الواحد. 

وقد بكر عن هذه الطنائفة تو الأخبار العلاجية ١‏ ووه تسميتها 
ب «العلاجيّة» أنّها وردت في علاج الخبرين المتعارضين وبيان حكمهما. وبعبارة 
أخزي: المتصود اين ل الخقار الملقيية مكو الأخخبارالتدكتلة لبياة حكم 
الروايات المتعارضة _من الترجيح بالأشهريّة. والأورعيّة, والأوثقيّة. وغير ذلك 
من المرجّحات, ومع فقدها فالتخيير ؛ كما صرّح به المصنّف 2 في مبحث 
«التعادل والتراجيح» بقوله: «المقام الثاني: في ذكر الأخبار الواردة في أحكام 
المتعارضين. وهي العام ا 


)١(‏ قال في تسديد القواعد: 564 و554: «اعلم أنّ الأخبار العلاجيّة على أصنافٍ أربعة: 
الأوّل: ما دلّ على وجوب تقديم ما وافق الكتاب أو السنّة القطعيّة . والتقديم بهذا راجع إلى 
جهة المضمون والمدلول. ولا دلالة فيه ولا إشعار على حجَّيّة خبر الواحد أصلاً .... الثاني : 
ما دلّ على وجوب تقديم ما خالف العامّة وطرح ما وافقهم . وهذا أيضاً لا دلالة فيه.... 
الثالث : ما دلّ على وجوب الأخذ بما يرويه أعدلهما وأفقههما وأصدقهما وأورعهماء وما دل 
على وجوب الأخذ بالمشهور منهما. الرابع : الأخبار الحاكمة بالتخيير ابتداءً من دون تعرّض 
لوجوه العلاج . وهذان الصنفان يدلان على ما هو المقصود بالبحث ». 

.58-6:1:4 فرائد الأصول‎ )١( 
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ما ورد في الخبرين المتعارضين !'!: 11111111 


تقريب الاستدلال بالطائفة الأولى 

اعلم أنّ دلالة الأخبار العلاجيّة على حجَّيّة خبر الواحد الثقة تقريبه: أن 
المستفاد من اهتمام الإمام لظ في بيان المرجّحات المذكورة في هذه الأخبار 
والأمر بلزوم الأخذ بأحد الخبرين هو أنّ الإمام ل لا يرضى بطرح كلا الخبرين 
المتعارضين أصلاً. بل يأمر بالأخذ بالراجح منهما عند وجود الرجحان. ثمّ 
التخيير والأخذ بأحدهما عند التساوي, وعليه فيثبت حجّيّة أحد الخبرين, 
ولانعني من حجّيّة خبر الواحد إلا هذا. 

وبعبارةٍ أخرى: لولم يكن خبر الواحدحجّة فلم يكن داع إلى اهتمام الإمام ا 
بالعلاج ورفع التعارض بأنحاء مختلفة, فيظهر و ادر لشن ب المتغار كين 
وعليه فيثبت أن خبر الواحد عند عدم ابتلائه بالمعارض حجّة . وهو المطلوب. 

قال السيّد اليزدي وإ في حاشيته على «الفرائد »: « تقريب الاستدلال: أن هذه 
الطائفة من الأخبار تدلّ على أن مقتضى طبيعة الخبر أن يكون حجّة. إلا أن وصف 
التعارض مانع عن العمل بكلا المتعارضين وأوجب ذلك السِوالَ عن علاج 


التعارض...»!". 
]١[‏ «التعارض» يراد منه في اصطلاح الأصولئين تنافي الدليلين على وجه 
التناقض أو التضادٌ. 


.58١:١ حاشية فرائد الأصول‎ )١( 
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من ١!‏ الأخد بالأعدل والأصدق أو المشهور!؟!, 0 


وهذا قدأوضحه المحقّق الخراساني أ بقوله: «التعارض هو تنافي الدليلين أو 
الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد...»0". 

وعليه فيكون المراد من «الخبرين المتعارضين» هو: خبران واردان في حكم 
يدل أ هما ان الوتهوي و الاغز على الحرمة فيلا ٠‏ 

ومثاله الواضح ما ورد من أنّ « ثمن العذرة من السّحت». وورد خبر آخربأن 
«لابأس ببيع العذرة»7". 

]1١[‏ لفظة «من» بيانيّة ل«ما ورد». 

[3] إشارة إلى المرجّحات المذكورة في الأخار العلاحثة:والمقصود كو 
رو الالخلتياا مول والراسى» أو التشهور وتعوع كن بيات لشي 
-على ما سيجيء توضيحه مفصّلاً في مبحث «التعادل والتراجيح»7". 

قال المحقّق التنكابني يأ : «إِنّما ذكرهما دون سائر المرجّحات _-من موافقة 
الكتاب والسئّة وغير ذلك _لأنّهما من مرجّحات الصدورء بخلاف موافقة الكتاب 
مثلاً؛ لأنها من مرجّحات المضمون, والأخذ بالمرجّح الصدوريّ لا يكون إلا في 


.4917 كفاية الأأصول:‎ )١( 

(؟) انظر : وسائل الشيعة 195:15 ولا؟1. الباب ٠؛‏ من أبواب ما يكتسب يهء الحديث 
الي 5 

(5) انظر: فرائد الأصول 4: ١١4‏ و0١١1‏ عند قوله كه : «أمَا الترجيح بالسند فبأمور؛ منها: 
كن أهد الراوهن غدل :«ؤصياء كونه أعدلدحوتها: كونه أضد فتن وجياء غلة 
الإسناد ...». 
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الخبر الغير القطعىّ الصدور, والأخذ به يلازم طرح الآخر بحسب الصدور...)1". 

]1١[‏ إشارة إلى الخبرين المتعارضين المتساويين من حيث كونهما عدلين» 
صادقين . مشهورين, موافقين للكتاب, ومخالفين للعامّة, وماأشبه ذلك, والجكم 
فيهما «التخيير» كما في المرفوعة'"-, أو «التوسيع» -كما في بعض الروايات 
الآنية". 

اعلم أنّ التعبير ب «التخيير» و «التوسيع» وإن كان معناه المطابقىّ هو 
كون المكلّف مختاراً في الأخذ بكلَّ من المتعارضين. ولكن معناه الالتزاميّ هو 
حجّيّة كلَّ منهما مع قطع النظر عن التعارض. ولذلك استّدِلٌ بتلك الأخبار لحجّيّة 


خبر الواحد. 


منها : مقبولة « عمر بن حنظلة » 
[؟] الرواية الأولى من الأخبارالعلاجيّة التى يتمسك بها لائبات حجّيّة خبر 


الواحد الثقة هي رواية مقبولة عمر بن حنظلة, بالتقريب الآتي. 


.59 :١ إيضاح الفرائد‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله لي : «إذن فتخيّر » (انظر: عوالي اللآلي 5: ,١*‏ الحديث 5595, 
ومستدرك الوسائل 17: 7٠‏ و4١‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضي , الحديث ؟). 
(5) إشارة إلى قوله لكا : « فإذا لم تعلم فَمُرَسَّمْ عليك بأيّهما أخذت » في رواية ابن الجهم 

( انظر : وسائل الشيعة 14: 87, الباب 9 من أبواب صفات القاضي , الحديث .)4١‏ 
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المراد من الرواية المقبولة 

]١[‏ المراد ب «المقبولة» هو: كلّ حديث تلقوه الأصحاب بالقبول واشتهر 
القد بمشموؤته هيه كان ا وتيا ؛ اوهو نقا: وفوا أو حهينك: وع ةفو 
ايشا كل صنيف بحن العمل ساعية السعيوو_ القت الفمحت بالقرا تر 
والصحيح عند الأكثر, والحسن على قول . والتفصيل في محلّه!". 

وكيف كان, فالرواية نقلها المحدّث الكليني يله في «الكافي»!" والشيخ الحرّ 
العامليّ يِل في «الوسائل»7". 

[1] «عمر بن حنظلة العجلى البكريّ الكوفىّ». يكنّى أبا صخرء عُدَ من 
أصحاب الإمام الباقر ة. وأخذ عن أبي عبدالله الصادق ِهِذِ. وروى عنه وعن 
حمران بن أعين. ووقع في إسناد كثير من الروايات عن أئمّة أهل البيت 220 , تبلغ 
سبعين 00 روى عنه: زرارة بن عبن وصفوأن بن يحيى, وعبدالله بن 
بكير. وعبدالله بن مسكان, وعلىّ بن رئاب. وغيرهم. وكانت له منزلة عند 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: الرعاية في علم الدراية: ١‏ و150١,‏ ووصول الأخيار إلى 

أصول الأخبار: 19., والوجيزة في الدراية: 6. والرواشح السماويّة: 167 (الراشحة 

السابعة والثلاثون ), وجامع المقال: و5 . ونهاية الدراية: ١160‏ و1717, ومقباس الهداية :١‏ 

و وب.. 

(1) انظر : الكافي :١‏ 1 و58, باب اختلاف الحديث؛ الحديث .٠١‏ 


() انظر : وسائل الشيعة :١8‏ 78, الباب ‏ من أبواب صفات القاضى . الحديث الأوّل. 
(4) انظر : معجم رجال الحديث 5 :١‏ 4" ذيل الرقم 8178. 
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حيث يقول: «الحكم ما 12" به أعدلهما وأفقهُهُما وأصدقهما فى 
[؟] ١‏ 
الحديث »” ". 


الإمام الصادق .هة؛ فقد تقل عن كتاب الحسين بن سعيد أنّ الامام ليذ قال له: 
«ديا أبا صخرء أنتم والله على ديني ودين آبائي "١6‏ والتفصيل في محلّه!". 

قال السيّد الخوئي ذه : «عمر بن حنظلة : عده الشيخ في وتحياله قارة: فى 
أصحاب الباقر 32, قائلاً: عمر -يكتّى أبا صخر . وعلىّ ابنا حنظلة كوفيّان 
عجليّان. 505 الصادق بف, قائلاً: عمر بن حنظلة العجليّ 
البكريّ, الكوفيّ. وعدّه البرقيّ أيضاً تارةٌ: من أصحاب الباقر 390, قائلاً: عمر بن 
تظلة كوا خرى ينين اينات الطجادع لذ قائلا, عطي وعداة اننا كاه 
العجليّان. عربيّان كوفيّان. وكنية عمر أبو صخر ...»". 

[1] المقصود من «الحكم» هو: حكم الحاكم الذي هو موردالمقبولة. 


نص المقبولة على ما فى « الكافى » 
[1] أصل الرواية -على ما فى «الكافى» _هكذا: عن عمر بن حنظلة. قال: 
سألت أبا عبدالله ليه عن رجلين من أصحابناء بينهما منارّعة في دَّينٍ أو ميراث. 


.106 خاتمة مستدرك الوسائل © [؟7؟]:‎ )١( 

(1) انظر ترجمته في : كتاب الطبقات (رجال البرقيّ ): 40, الرقم 1487. ورجال الطوسي : 
67 الرقم .460١‏ ورجال ابن داود (القسم الأوّل): .١40‏ الرقم ,.١١١8‏ ونقد الرجال ": 
01", الرقم .5895١‏ وجامع الرواة :١‏ 117. ومنتهى المقال 58:6؟١.ء‏ الرقم .5١9١‏ 

إفرة معجم رجال الحديث 0 ١”37ع-‏ 6”, الرقم 4م . 
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فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة: أيحلٌ ذلك؟ قال ل#ة: «من تحاكم إليهم فى 
ح أو تال ناقتا تساك إلى الطاعوت وها يك له نانبا بأخد شيا ون كان 
حقّاً ثابتاله _؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت . وقد أمر الله أن يكفر به , قال الله تعالى : 
ؤيرِيدُونَ أنْ يَتَحاكمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَد أمِرُوا أَنْ يَكْهُرُوا به4!"». قلت: 
فكيف يصنعان؟ قال لكِا: « ينظران [إلى] من كان منكم ممّن قد روى حديثنا 
ونظر في حَلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته 
عليكم حاكماً, فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخف بحكم الله , وعلينا رد 
والراهُ علينا الرادُ على الله . وهو على حدٌ الشرك بالله ». قلت: فإن كان كلٌّ رجل 
اختار رجلاً من أصحابناء فَرَضِيا أن يكونا الناظرين في حقهماء واختلفا فيما 
حكماء وكلاهما اختلفا في حديئكم؟ قال بهةِ: «الحكم ما حكم به أعدلّهما. 
وأفقههُماء وأصدقهُما في الحديث, وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به 
الآخر». قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابناء لا يُفضّل واحد منهما 
على الآخر؟ قال: فقال 3#1: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي 
حكما به المجمع عليه من أصحابك , فيؤخذ به من حكمنا , ويترك الشادً الذي ليس 
تسر عد أمخائك» 6 التتشيع عليدالا رنب فيد واتنا الأمؤن فلاقة :أنه 
بَيّن ُشده فيتّبع , وأمدٌ بين غيّه فيجتتب , وأمدُ مشكل يرد علمه إلى الله وإلى 


رسوله, قال رسول الله يَلِْهُ : حَلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك . فمن ترك 


)0010( النساء : 1 
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وموردها وإن كان في الحاكمين ['!, 4646--ب- 0 270001 


الشبهات نجا من المحّمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحّمات وهلك من 
حيث لا يعلم ». قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين. قد رواهما الثشقات 
عنكم ؟ قال .9ة: « ينظر. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة 
فيؤخذ به, ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة». قلت: 
جعلت فداك, أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسئّة. ووجدنا أحد 
الخبرين موافقاً للعامّة, والآخر مخالفاً لهم بأىّ الخبرين يؤخذ؟ قال :ة: «ما 
خالف العامّة, ففيه الّشاد». فقلت: جعلت فداك, فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ 
قال.9ة: « ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم . فيترك ويؤخذ بالآخر». 
قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟ قال 34: «إذا كان ذلك فأرجه حتّى 
تلقى إمامك ؛ فإن الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات»'". 


توهمٌ : اختصاص المقبولة بتعارض الحكمين لاالروايتين 
[1] إشارة إلى ما يتوهّم في المقام, وملخّص التوهّم هو: أنّالمبحوث عنه في 
المقام هو تعارض الروايتين وتعدّد الراويين؛ مع أَنّ المقبولة على ما سيذكره 


)١(‏ الكافي ١‏ و18. باب اختلاف الحديث. الحديث .٠١‏ وأيضاً رواه الشيخ الحرّ 
العامليّ مع تفاوت يسير . انظر : وسائل الشيعة :1١8‏ 76 وا". الباب 9 من أبواب صفات 
القاضي . الحديث الأَوّل, وقد أشار إليه المصدّف ْله في موارد عديدة: انظر : فرائد الأأصول 
:51و58 ٠١:46:85‏ 
ولاهعوهاو١١١اوغ1"١او98١او10١او460١و60١و150.‏ 
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التعتف ١‏ موردها تاكن التكسن وتعده الحاكفين :وغعليه قلا سعتن 
للاستشهاد بها لاثبات ما نحن فيه -أي: حجَّيّة خبر الواحد الثقة. 

وهذا ما أوضحه المحقّق الخراسانئّ ب بقوله : «والاحتجاج بهما [أي:المقبولة 
والمرفوعة] على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال؛ لقوّة 
احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة 
كما هو هؤوره هماس ولا وج همه العدى من إلى غيززة كما لا يفن ينه1". 


دفع التوهّم : تعارض الروايتين منشأ تعارض الحكمين 

[1] إشارة إلى دفع التوهّم المذكور وملخّص الدفع هو: أنّ بعد التأمّل في 
النقتولة صدراً وكيا يدل حاننيها تانح فيه والوبجدقيه: | شك كل سن 
الحاكمين مستند إلى رواية» فاختلافهما في الحكم يكشف عن تعارض 
الروايتين؛ فيعالّج فيهما ويرجّح أحدهما على الآخر بإحدى المرجّحات 
المذكورة في المقبولة, والأخذ بالأرجح دليل على الحجَّيّة. وهو المطلوب. 

قال المحقق الآشتيانى لل في حاشيته على «الفرائد»: «ثمّ إن اختصاص 
مورد المقبولة صدراً باختلاف الحكمين لا ينافي الاستدلال بها للمقام؛ لما سيا تي 
في محلّه مفصّلاً من أنّ المراد من «الحكومة» فيها : الحكم في الشبهة الحكميّة من 
)١(‏ انظر : فرائد الأأصول ؛: ٠١‏ عند قوله مله : «من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل 


فصل الخصومة وقطع المنازعة ...». 
(؟) كفاية اللأصول: 44. 
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أن ملاحظة جميع الرواية!'! تشهد : بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين 
استند إليهما الحاكمان!"!. 

ومثل رواية عوالي اللآكي !؟! يربثب دب د ك2دكد 00 


حي انراد الحديق21, 

[1] أي: صدراً وذيلاً. 

[؟] يعني : أنّالمقصود من المقبولة ليس بيان مرجّحات الحكمين والحاكمين, 
بل هو بيان مرجّحات الخبرين المتعارضين, وذلك لرفع التعارض عنهما, فيندفع 
ما توهّم في المقام. 

قال السيّد اليزديّ#: «وبضميمة عدم القول بالفصل بين الروايات التي هي 
مستند حكم الحاكم وبين غيرها يتجّ المطلوب»!". 


ومنها : مرفوعة « زرارة بن أعين » 

[] الرواية الثانية من الأخبار العلاجيّة الدالّة على حجّيّة خبر الواحد الثقة 
هي ما رواها ابن أبي جمهور الأحسائي لله في كتابه «عوالي اللآلي». 

قال بعض تلامذة المصنّف #2 : «أقول: لم أر من أتى بمقام ضبطكلمة «غوالي» 
وأتذوالتيق الممعطية أو المواملة توركل مسهمنا تفل "ا وكيف كان فهو انب كناب 


.7170 بحر الفوائد ؟:‎ )١( 

(؟) حاشية فرائد الأأصول :١‏ 487. 

(*) قال المحدّث النوريّطلهُ فى خاتمة مستدرك الوسائل :]١9[ ١‏ 44: «بقي التنبيه على 
ب»ه 
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للشيخ محمّد بن أبي الجمهور. قال بعض السادة”"' إِنّه كان فاضلاً مجتهدأمتكلماً. 
وجَمّع في الكتاب المزبور جملةً من الأحاديث. إلا أنه خلط الغثٌ بالسمين, 
وأكثر فيه من أحاديث العامّة, ولهذا إن بعضاً لم يعتمد عليه »". 

وقد طعن صاحب «الحدائق»# في المؤلّف والمؤلّف في حدائقه. حيث قال: 
«فإنًا لم نقف عليها [أي: على الرواية المرويّة عن العلامة, المرفوعة إلى زرارة] 
في غير كتاب «عوالي اللآلي». مع ما هي عليه من الرفع والإرسال. وما عليه 
الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال. وخلط 
غتّها بسمينها وصحيحها بسقيمها -كما لا يخفى على من وقف على الكتاب 
المذكور »7 


وقال المحدّث المجلسئّ #ه: «وكتاب «غوالي اللآلي» وإن كان مشهوراً, 


<- شيء. وهو أنَ المعروف الدائر في ألسنة أهل العلم والكتب العلميّة « الغوالي  »‏ بالغين 
المعجمة -. ولكن حدَّثني بعض العلماء عن الفقيه النبيه, المتبحّر الماهر . الشيخ محسن 
خنفر طاب ثراه ‏ وكان من رجال علم الرجال أنه بالعين المهملة. فدعاني ذلك إلى 
الفحص . فتفحّصت. فما رأيت من نُسَخ الكتاب وشرحه فهو كما قال, وكذا في مواضع كثيرة 
من الإجازات التي كانت بخطوط العلماء الأعلام. بحيث اطمأنت النفس بصحة ما قال, 
ويؤيّده أيضاً أنّ المحدّث الجزائريَ سمّى شرحه : « الجواهر الغوالي  »‏ بالمعجمة -. 
فلاحظ . والله العالم . 

)١(‏ المقصود منه هو الشيخ يوسف البحرانئ ثلّهُ في كتابه «لؤلؤة البحرين », وقد نقل صاحب 
« القلائد » طْلهُ كلامه مع تفاوت . انظر : لؤلؤة البحرين : 1737 

.١19١١ قلائد الفرائد‎ )١( 

() الحدائق الناضرة :١‏ 59 (المقدّمة السادسة ). 
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المرويّة عن العلامة, المرفوعة !١[‏ 5 +>>/'0 


ومؤلّفه في الفضل معروفاً. لكنّه لم يميّر القشر من اللباب, وأدخل أخبار متعصّبي 
المخالفين بين روايات الأصحاب. فلذا اقتصرنا منه على نقل بعضها, ومثله كتاب 
«نثر اللآلى» وكتاب «جامع الأخبار»»2"0. 


المراد من الرواية المرفوعة 
[1] المراد ب «المرفوعة» هو: ما أضيف إلى النبئّ يَلِيُ أو أحد الأئمّة 24 من 
أيّ الأقسام. سواء كان إسناده بالمعصوم متّصلاً أم منقطعاً. قولاً كان أم فعلاً 
وعرّفوه أيض أن له إطلاقين: أحدهما: ماسقط من وسط سنده أو آخره واحد 
أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع, والثاني: ما أضيف إلى المعصوم ا من قول 
أبى عبدالله لف قال: «مَن تطيّب أوّل النهار. لم يزل عقله معه إلى اللسيل»!", 
والتة لتفصيأ في محلّه!". 


(1) بخاز الأنوار:؟51: وانظر أيضاًء خاتمة متخدرك الرسائل 5 [4-795:]95غ©: الرقم 
8 (كتاب عوالي اللآلي الحديئيّة على مذهب الاماميّة ). وأيضاً: مقدّمة آية الله العظمى 
النجفىّ المر عشئ ْله لكتتاب « عوالي اللآلي ». 

(1) وسائل الشيعة :١‏ 447. الباب 1١‏ من أبواب آداب الحمّام. الحديث الأوّل. 


(") انظر على سبيل المثال: الرعاية في علم الدراية: 91 و48: ووصول الأخيار إلى وق 
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إلى زرارة!'!: «قال : يأتي عنكم الخبران أو الحديثان!"! 000000000 


وسمّيت الرواية المبحوث عنها في المقام ب «المرفوعة»؛ لأنّ العلامة # رواها 
بنفسه بلفظ الرفع ولم يذكر الوسائط الموجودة بينه وبين زرارة. وتسمّى كفا 
الع 

[1] «رارة بن أعين» يكنّى أبا الحسن. كان من أبرز تلاميذ الامسام 
الباقر40. وستأ تي ترجمته عن قريب!". 


الفرق بين « الخبر » و« الحديث» 
[؟] اعلم أنّ لفظتي «الخبر» و «الحديث» إذا وردا متتابعين -كما في 
المرفوعة المذكورة -فمعنى كلّ واحد منهما يختلف عن الآخر. وعليه فيكون المراد 
من «الخبر» هو: ما نقِل عن الامام لال بلا نقل عن رسول الله يييْهُ -كقولنا: عن زرارة, 
عن الصادق نقذ قال: كذا _. والمراد من «الحديث» هو: ما نقِل عن الإمام اف 
وهو نقل عن رسول الله يِه -كقولنا: عن الصادق 4ة, قال: قال رسول الله يَلي... 
وهذا ملخّص ما قاله الشيخ رحمت الله الكرماني نيع في مبحث البراءة!". 


الأخبار: ,٠١*‏ والرواشح السماويّة: 119( الراشحة السابعة والثلاثون ). ونهاية الدراية : 
7 : ومقباس الهداية .7١1/:١‏ و...). 

.» عند قوله : « وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعمَ‎ ٠١7 :١ انظر : مقباس الهداية‎ )١( 

(') انظر الصفحة ,0١‏ ذيل عنوان «منها: إرجاع. « الفيض بن المختار» و « يونس بن عمّار » 
إلى « زرارة بن أعين »». 

() قال الشيخ رحمت الله الكرمانئ نَع في حاشيته على «الفرائد»: «الخبر في عرفهم ما 


مسهه 
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المتعارضان. فبأيّهما آحُذ 5 قال: حُّذ بما اشتّهر بين أصحابك ودع الشادً 
التَادر؛ قلت : إنهما معاً مشهوران ؟ قال: حُذ بأعدلهما عندَكَ وأوتّقهما فى 
نفسك»!']. 


وبالجملة: فإنّ لفظتي «الخبر» و «الحديث» إذا اجتمعا افترقا, وأمّا إذا افترقا 
أطلق مس كل الس مهنا عاق الكقرى والفتصيل فى مسلا 

[1] أصل الرواية هكذا: روى العلامة ‏ مرفوعاً إلى زرارة بن أعين. قال: 
عالك الباقر34. فقلت: جعلت فداكء يأتي عنكم الخبران أو الحدكان 
المتعارضان. فبأيّهما آخذ؟ فقال146: «يا زرارة, خُدْ بما اشتهر بين أصحابك, 
ودع الشاذً النادر», فقلت: يا سيّدي, أنهما منعاً مكحهوراق وتان ما موران 
عذكي قال اله ولخد يفول أعدلهما عندك. وأوتّقهما في نفسك». فقلت: 
ِنّهِما معاً عدلان مرضيّان مونّقان, فقال/9#: «انظر إلى ما وافق منهما مذهب 
العامّة فاتركه . وخُذْ بما خالفهم ؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم ». فقلت: ربّما كانا 
معاً موافقين لهم. أو مخالفين, فكيف أصنع؟ فقال996: «إذن فخذ بما فيه 
الحائطة لدينك . واترك ما خالف الاحتياط ». فقلت: إنّهما معاً موافقين 


+ قاله المرويّ عنه لا بطريق النقل, والحديث ما قاله بطريق النقل . فالأوّل كما يقال: عن 
زرارة؛ عن الصادق له . قال كذا. والثاني كما يقال: عنه . عن الصادق لكلا . قال: قال 
رسول الله يَيِيّةُ كذا» (الرسائل المحشّى : .)7١١‏ 

2.41١ 4٠١ تقدّم توضيح الفرق بين «الخبر» و « الحديث » مفصّلاً في الجزء القالث:‎ )١( 
ذيل عنوان « الثاني : دلالة المرفوعة والمقبولة على حجَّيّة الشهرة» عند قولنا: اعلم انَّ‎ 
.... لفظتي « الخبر » و « الحديث » المذكورتين في هذه الرواية قد ادّعى بعضٌ ترادفهما‎ 
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ومثل رواية ابن الجي !١[‏ 1 11[ 1 5711101 


للاحتياط أو مخالفين له. فكيف أصنع ؟ فقال3©2: «إذن فتخيّر أحدهما, فتأخذ به 


وتدع الآخر»(". 


ومنها : رواية « الحسن بن الجَهم » 

[1] الرواية الثالثة من الأخبار العلاجيّة الدالّة على حجّيّة خبر الواحد الثقة 
هي ما رواها «الحسن بن الجَّهم» (كان حيّاً بعد 187 ه). 

وهو: ابن بُككير بن أعيّن. أبو محمد الشيبانيّ بالولاء. جدّه بُكَيْره وهو أخو 
رار وكأن الخسن من خواض الإمام أبي الحسن الرضاغة. وروى عنه الفقه 
والحديثء, وكان قد روى عن الاإمام الكاظم لية. وروى أيضاً عن: إبراهيم بن 
مهزم, وثعلبة بن ميمون, وحمّاد بن عثمان. وغيرهم. وله مسائل. رواها عنه 
الحسن بن علىّ بن فضّال. وقد وقع في إسناد كثير من الروايات عن أئمّة 
أهل البيت 824 , تبلغ أربعة وسبعين مورداً”".و التفصيل في محلّه!". 


)١(‏ عوالي اللآلي غ: ١‏ , الحديث 774. ومستدرك الوسائل ٠7:١7‏ . الباب 9 من أبواب 
صفات القاضي . الحديث ؟. وقد أشار إليه المصدّف عله (انظر: فرائد الأأصول 581:١‏ 
ولاؤاكو9.0هو١١5.وغ4:٠غ]و”7ا‏ و348و١؟7١و8١و0١1١وه6١).‏ 

(؟) انظر : معجم رجال الحديث 0: 587, ذيل الرقم .717٠‏ 

(؟) انظر ترجمته في : كتاب الطبقات ( رجال البرقئ ): 707, الرقم .1١7٠‏ ورسالة أبي غالب 
الزراريّ: ١١6‏ و7١1١‏ و5 .1١‏ الرقم ؟١.‏ ورجال النجاشيّ: .5٠‏ الرقم .٠١9‏ وفهرست 
كتب الشيعة وأصولهم : 177. الرقم 17177 وخلاصة الأقوال ( رجال العلامة ): .٠١7‏ الرقم 
١‏ وجامع الرواة .١95 ١‏ 


له الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0(القسم الأوّل) 
عن الرضا ىذ : « قلت : يجيئنا الرجلان ‏ وكلاهما ثقة_بحديثين مختلفين, 
فلا تَعلم أيّهما الحقّ, قال : إذا لم تعلم فمُوَسَّعٌُ عليك بأيّهِما أَخَذْتَ»!'!. 

وووانة الخازت ين المع ة!؟! د-ذ1ذدذذد1دذدذ1ذددذد---ب-ب>_-_.ب-ب-ب_-ززر_ز]زز30ؤز[ز 0 ز[ؤ ؤزؤز[ 1 11111111 


[1] أصل الرواية هكذا: عن الحسن بن الجّهم. عن الرضا هِذ. قال: قلت له: 
تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة, فقال 941: « ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله 
ا ا لي د 
قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ. 
قال 91ة: « فإذا لم تعلم فَمُوَسَّعْ عليك بأيّهما أخذت)7". 

لا يخفى أنّ المضبوط في بعض النسخ «ابن أبي الجّهم»'". والصحيح ما 
ذكرناه عن «الوسائل» أي : بلالفظة «أبي». 


ومنها : رواية « الحارث بن المُغيرة » 
[؟] الرواية الرابعة من الأخبار العلاجيّة التي أقاموها لاثبات حجية 
خبر الواحد الثقة هي ما رواها «الحارث بن المُغيرة» (كان حيّاً بعد ١4‏ ه). 
وهو: ممّن عاصر ثلاثة من الأمّة المعصومين 2إ: الباقر والصادق والكاظم 850 


)١(‏ وسائل الشيعة 14: 87, الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث ,.4١‏ وبحار الأنوار 
؟: 7614 و40 1, الحديث ؟0. وفيه هكذا: عن الحسن بن الجَّهم . عن العبد الصالح َيِل , 
قال: «إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا. فإن 
أشبههما فهو حقّ . وإن لم يشبههما فهو باطل ». 

(؟) انظر : الرسائل المحشّى : 84. 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثاني أدلّة المجوّزين / السنة 5 
عن الصادق افلا قال : 0 سَمِعتَ من أصحابك الحديث وكلهم ئ ثقَةٌ فْمُوَسَّمٌ 
عليك ع ترى القائم » !١[‏ 


وروى عنهم. ٠‏ وعن زيد بن علي أ< خي الباقرء والأصبغ بن نباتة . وقد وقع بعنوان 
الحارث بن المغيرة في إسناد جملة من الروايات تبلغ زهاء أربعين مورداً:", 
رواها عن الباقر والصادق 52 . وصدّف كتاباً رواه عنه صفوان بن يحيى. روى 
غعنلة أيأناين غتمان الأحمر وقملنة بن ميدن :وبحقاددبن مان وشطاب ابن 
محمّد, وصفوان بن يحيى, وآخرون. وكان جليل القدرء كبير الشأن. رفيع 
المنزلة. شهدت بذلك عدّة روايات؛منها: قول الصادق #2 لجماعة منهم يونس بن 
يعقوب, قال: كنّا عند أبي عبدالله ائ3. فقال: «أما لكم من مفزع ؟! أما لكم من 
مستراح تستريحون إليه ؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصرى ؟»!", 
والتفصيل في محلّه!". 

[1] أصل الرواية هكذا:. .عن الحارث بن المغيرة, عن أبي عبداللّه 31 قال : 
«إذا سَمِعتَ من أصحابك الحديث وكلّهم ثقَةٌ فمُوَسّمُ عليك حتّى ترى القائم 99 
0 


فتردٌ إليه » 


)١(‏ انظر : معجم رجال الحديث 0: .١187‏ ذيل الرقم ؟1؟101. 

(؟) انظر: اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّيّ): 1457و187, ذيل الرقم ,١160‏ الحديث .15١‏ 

(') انظر ترجمته في : كتاب الطبقات ( رجال البرقيّ ): .19١‏ الرقم ؟977, ورجال النجاشي : 
8 الرقم ,1١‏ ورجال الطوسيّ: ,١77‏ الرقم 2,١9١9241‏ الرقم .51"٠١‏ والتحرير 
الطاووسي : ١77‏ ., الرقم ١74‏ و... 

(4) وسائل الشيعة 87:14 و88., الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .4١‏ وبحار 
الأنوار 7: 5714 الباب 59 من كتاب العلم . ذيل الحديث الأوّل. 


7 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 
١ 3 5‏ 
وعيرهانية الخ اذا 
والظاهر !"!: أنّ دلالتها !؟! 0000 


ا لإغارة إلى اناديك أ حزن الواروةةفى الخترين اللسار يق وبا نحكييا 
-المعبّر عنها ب «الأخبار العلاجيّة» -. وهي كثيرة, وقد ذكرها المحدّث 
الكلينيَتك في «الكافي», والشيخ الحرّ العاملي له في «الوسائل». والمحدّث 
المجلسي يِه في «البحار», والسيّد البروج ردي يله في «جامع الأحاديث)!", 
وسيذكرها المصنّف يله في مبحث التعادل والتراجيح!". 


كيفيّة دلالة الأخبار العلاجيّة على حجّيّة خبر الواحد الثقة 

[؟] شروع في بيانكيفيّة دلالة الأخبارالعلاجيّة على حجَّيّة خبر الواحد الغير 
المقطوع الصدورء والإشكال الوارد عليها. 

[] الضمير المؤنَّث يعود إلى «ما ورد في الخبرين المتعارضين» المعبّر عنها 
نالا خبار العلا حية): 


)١(‏ انظر : الكافي 3+3-مة(بات اخعلاف الحلايث ):«وقيه. ١:‏ أحاديث ووسائل القنيعة 
4 70- 84, الباب 9( باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها) من 
أبواب ضفات القاضى..وفية 48 حدناً. وبحار الأنوار 16638555 ديات 14 (غلل 
اختلاف الأخباري) من كعات العلم . وفيه ١‏ حديثاً. وجامع أحاديث الشيعة 708:١‏ 
5" الباب 5 ( باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما). وفيه 
؟] حديثا. 

(؟) انظر : فرائد الأأُصول 4: 01 - 18 عند قوله : «المقام الثاني : في ذكر الأخبار الواردة في 
أحكام المتعارضين . وهي أخبار... ». 


فى حجّيّة خبر الواحد / ثانى أدلّة المجوّزين !١/‏ ٍ- 95 


على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور!' أ واضحة!"!. ! 


-ى 


لا أنّه لا إطلاق لها" 


[1] المراد من «الخبر الغير المقطوع الصدور» هو: الخبر المفيد للظنٌ؛ وإن 
كان راويه غير واحدٍء قبال الخبر المقطوع الصدور المفيد للعلم -كخبر المتواتر 
واخبر الوا حك المحنوف بالقرائن العلمتة 

[؟] وجه وضوح دلالة الأخبار العلاجيّة على حجّيّة خبر الواحد هو: أن 
ال ل ا ال 
بالمعارض فلابدٌ من الأخذ بأحدهما!". وعليه فيعلم أن أصل حجَِّيّة الأخبار 
المتعارضة مفروغ عنه. وإِنّما الكلام في التعيين ا وإل 
لم يكن معنى لبيان العلاج -كما تقدّم نف" 

قال صاحب «الأوثئق»ية: «توضيحه: أنه لا إشكال في دلالة هذه الأخبار 
على اعتبار الخبر غير المقطوع بالصدور في الجملة؛ لأنّ الترجيح والتخيير فرع 
اعتبا كل من المتعارضين في أنفسهما لولا التعارض بينهما ...1" 


عدم الإطلاق في الأخبار العلاجيّة وعدم دلالتها على مناطٍ حجَّيّة الخبر 

[؟] شروع فى توضيح الإشكال الوارد على دلالة الأخبار العلاجيّة على 
حجّيّة خبر الواحد. وهو: أنّ تلك الأخبار وإن كانت واضحة الدلالة على حجَّيّة 
خبر الواحد الغير المقطوع الصدورء إلا أنُهاكانت مجملة لا إطلاق لها بحيث يعمّ ما 
)١(‏ أي : بأحد الخبرين المتعارضين . 


(؟) انظر الصفحة 17. ذيل عنوان « تقريب الاستد لال بالطائفة الأولى ». 
(؟) أوثق الوسائل .)1570(11٠١:5‏ 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0(القسم الأوّل) 


كنا بصدد إثباته -أعني : حجّيّة أصل خبر الواحد والمناط في حجّيّته. لا تعيين 
كيه الشي: 5 -. مع أنه تنبت خصوص الأمر الثاني!" دون الأوّل!" 
الذي هو المقصود في هذا المقام. 

]١[‏ تعليل لعدم إطلاق الأخبار العلاجيّة. والوجه فيه: أنّ السائل في مورد 
الأخبار العلاجيّة يسأل عن وظيفته الشرعيّة عند ابتلائه بخبرين متعارضين وأنّه 
بأنيها ,لخدا ويمة ول أنهقا مكل بعد تكلم حك كل بنديما لول الحها رضي 
فأجاب الإمام للف بوجوب الأخذبأحدهما معيّناً عند وجود المرجّح.وبأحدهما 
مخيّراً عند التساوي لهماء فدأت الأخبار على حجَّيّة خبر الواحد في الجملة 
لامطلقاً. 

ويعبازة أخرس:]ن ذلك الأخبار سالا وتمواباً دل غلى أمتمكم الخبرين 
المُسلّم حجّيّتهما عند التعارض هو وجوب الأخذ بأحدهما تعبّداً وعدم جواز 
ردّهما معاً شرعاً وخا أ" أيّ خبر منهما حجّة, ووه ملاك حجّيته, 
وهل هو العدالة أو الوثاقة, فلا يستفاد منها ذلك أصلاًء ولا نعني من الإجمال 
إلا هذا. 

وبعبارة أوضح: فبعد ملاحظة السياق في الأخبار العلاجيّة وبيان حكم 
الخبرين المتعارضين اللذين كل منهما مفروض الحجّيّة عند السائل خارجاً 


. أي: تعيين حجَّيّة الخبر في مقام العمل‎ )١( 
أي: حجَّيّة أصل خبر الواحد ومناط حجَّيّته.‎ )١( 


في حجّيّة خبر الواحد / ثاني أدلّة المجوزين / السئة 4١‏ 
السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما ا بهالولا 
المعارض [١!؛كما‏ يشهد به!'!السؤال بلفظة «أي»!؟! 1101111 


وعدم!" شمولها لحجّيّة جميع أقسام خبر الواحد يصير مفاد هذه الأخبار حجَّيّة 
غير الم ايد في الجملة, وأمًا أنّ مناط اعتباره هو العدالة أو الوثاقة فلا يستفاد 
منهاء قبال الروايات الآتية؛ فإنّ المصرّح فيها أنّ مناط الاعتبار هو الوثاقة. 

ملخّص الكلام هو: أنّ المستفاد من ظاهر الأخبار العلاجيّة هو تصحيح 
حصوسن التقتر دن الننها رشي نه نعف تمكنة دهن مهدا والله ل عور 
ردّهما معاًشرعاً. وعليه فلا تشمل صورة عدم التعارض الذي هو المبحوث عنه 
فعلاً. نعم , بعضٌ منها _-كخبر ابن الحارث له إطلاق وعموم يشمل ما نحن فيه 
أيضاً. فافهم . 

[1] إشارة إلى ما هوالمُسلَّم عند السائل من حجّيّةكلّ واحد من الخبرين لولا 
التعارضء والسؤال عن تعيين حجّيّة الخبر في مقام العمل . 

[؟] الضمير يعود إلى «السوّال عن الخبرين ...». وغرضه يله بيان ما يويّد أن 
اليو الالببى عع آنا سكن القيدية البهدا رستيوى لأنيا كانت سب ابه عمد 
السائل .بل السؤال عن المعيّن من الحبجة في مقام العمل . 

[9] يعني : استعمال لفظة «أيّ» الواردة في مرفوعة زرارة في قوله: «فبأ يهم 
آحُذَ ؟!». وفي رواية الحسن بن الجَهم في قوله: «فبأيهما أَخَذْتَ» هو أقوى 
شاهد ودليل على أنّ السؤال كان عن تعيين الحجّة بعد العلم بأصل الحجّيّة, وذلك 


.» عطف على قوله : « السياق » في « فبعد ملاحظة السياق‎ )١( 
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الدالّة على السؤال عن المعيّن مع العلم بالمبهم!'!. فهوا' كما إذا سئل!"أعسن 
تعارض الشهوه [؟! 00 ز [ز[ز[ [ [ ز 1 77111111 


لأنّلفظة «أيّ» موضوعة للسؤال عن تعيين شيء مع العلم بأصل وجوده كما هو 
المقرّر في محله!". 

[1] المقصود من «المبهم» في ما نحن فيه هو: «العلم بحجّيّة أحد الخبرين 
النتعارظين لابعينة»: 

["] الضمير المنفصل المرفوع يعود إلى «السؤال» عن الخبرين المتعارضين 

[؟] المقصود هو: تشبيه السؤال عن الخبرين المتعارضين بالسؤال عن حكم 
تعارضن اليفين أو تفاركن أئخة الجماعة, 

5 أنّ السؤال عن تعارض البيّنتين أو تعارض أئمّة الجماعة ليس عن 
أل سمكنة الزعه وحوار الاقدا دلت كز مق الادافين التد لان السام عند 
السائل 1 السؤال عن تعيين الحجّة في مقام العمل عند تعارضهما . كذلك 
السؤال عن الخيرين المتعارضين ليس عن أصل حجِّيّة الخبرين المسلّم عند 
السائل -بل السؤال عن تعيين الحجّة في مقام العمل عند تعارضهما . فلا تغفل . 

[4] أي: السؤال عن الخبرين المتعارضين نظيره الأُوّل السؤال عن تعارض 
كلَّ من البيّنتين في مقام أداء الشهادة. 

توضيح ذلك: أنّ السائل عالم باعتبار البيّنة وحجّيّتها شرعاً ‏ أعني: شهادة 
العدلين في الموضوعات إلا أنه يسأل عن وظيفته عند تعارضهما بعد العلم بأصل 


.١7١ :) انظر : المنطق ( للمظفر‎ )١( 


في حجّيّة خبر الواحد / ثاني أدلّة المجوّزين / السنّة 6 


أو أئمّة الصلاة!'!. فأجاب ببيان المرجح !"!, 0 


حجّيّة كلٌّ من البيّنتين لولا التعارض كما إذا شهد عدلان عند الحاكم بِأنّ هذه 
الدار لزيد مثلاً. وشهد عدلان آخران بأنّها لعمرو مثلاً . وقد أجاب الإمام 9 
بذكر بعض المرجّحات بأن يُقدَّم أكثرهم بيّندَ على غيره كما ورد في رواية أبي 


[1] أي: السؤال عن الخبرين المتعارضين نظيره الثاني السؤال عن تعارض 
أئمّة الجماعة. 


توضيح ذلك: أنّ السائل عالم بجواز الاقتداء خلف إمام الجماعة العادل إلا أَنّه 
يسأل عن وظيفته عند تعارضهماء بعد العلم بجواز الاقتداء خلف إمام الجماعة 
العادل. وقد أجاب الإمام غ34 بذكر بعض المرجّحات بتقديم الأقرأ للقرآن من 
الإمامين للجماعة, على ما في بعض الروايات كما ستقف عليها. 

[؟] إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات في بيان #العركم فى سالك 
تعارض الشهود أو أئمّة الجماعة. 
والرواية ذكرها الشيخ الحرّ العاملي # هكذا: عن أبي بصير. قال: سألت 
أبا عبدالله لق عن الرجل يأتي القوم فيدٌّعي داراً في أيديهم ويقيم البيّنة. ويقيم 
الذي فى يده الدار البيّنة أنه ورثها عن أبيه. ولا يدري كيف كان أمرها. قال 3191: 
«أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه ». وذكر «أنّ عليّا!ة أتاه قوم يختصمون في 
بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء أَنّهم انتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا [وقامت 


:4 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 9 (القسم الأوّل) 


فإنّه!' ألا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لولا 
اللبغا رت 51 


البّنة لهؤلاء بمثل ذلك ], فقضى ا( بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم ."١»...‏ 

ومنها: ما ورد أيضاً في بيان المرجّح في مسألة تسعارض الإمامين العدلين 
للجماعة, والرواية ذكرها أيضاً الشيخ المحدّث الكلينئّ له هكذا: عن أبي عبيدة, 
قال: سألت أبا عبدالله ملفل عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة, فيقول 
بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان -», فقال: إِنْ رسول الله عه قال:«يتقدم القوم 
أقرأهم للقرآن ...»0". 

وفي حديث آخر قال بهذِ: «إِنّ أولى الناس بالتقديم في الجماعة أقرأهم 
للقرآن ...»7". ْ 

[1] الضمير يعود إلى «السؤال» عن حكم تعارض الشهود أو أئمّة الجماعة. 

[؟] يعني: أنّ سؤال السائل عن حكم تعارض الشهود أو أئمّة الجماعة يدل 
على أنّ أصل حجّيّة كلَّ من البيّنتين أو جواز الاقتداء خلف كل من الإمامين 


سََ 


العدلين لولا المعارض عنده مسلم ومفروض القبول, ونْما السوؤال عن تعيين 


)١(‏ وسائل الشيعة 18: ١314و1487.ء‏ الباب ١7‏ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى 
(ياب حكم تعارض البيّنتين وما ترجّح به إحداهما وما يحكم به عند فقد الترجيح), 
الحديث الأوّل. 

(؟) الكافي ': /77. الحديث 6. ووسائل الشيعة ©: 419. الياب 78 من أبواب صلاة 
الجماعة . الحديث الأوّل. 

() مستدرك الوسائل 5: 4780, الباب ١6‏ ( باب استحباب تقديم الأقرأ) من أبواب صلاة 
الجماعة . الحديث غ. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثانى أدلّة المجوّزين / السنة 5 
فى شحية خبز الواجد ! ثاثي إذلة المجوزين ١‏ البشدة رح :ف 08 


نعم , رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كل ثقة !'!, 000 
الحجّة فى مقام العمل عند تعارضهما. 


وبالجملة: فإنّ الأخبار العلاجيّة المختصّ موردها بالخبرين المتعارضين _لا 
تصلح لإثبات حجَّيّة خبر الواحد , وذلك لعدم الإطلاق في دلالتها وعدم بيانها 
المناطً في حجّيّة الخبر حتّى تشمل جميع أقسام الخبر؛ فإنْها إِنْما تثبت حجّيّة أحد 
الخبرين المتعارضين في مقام العمل, مع أن المطلوب في ما نحن فيه هو إثبات 
حجَّيّة أصل خبر الواحد عند عدم ابتلائه بالمعارض وأنّها بأىّ مناط . وبالنتيجة 
فلا يصمّ الاستدلال بها على حجّيّة خبر الواحد. 


إطلاق رواية ابن المغيرة ودلالتها على المناط 

[1] استدراك عن قوله: «لا إطلاق لها». والمقصود هو: ادّعاء صلاحيّة بعض 
الأخبارالعلاجيّة للاستدلال بها؛كرواية «ابن المغيرة». حيث دلت بإطلاقها على 
حح خير الواسد اله واواكان عير متطوع الصدون, 

وبعبارة أخر ى:كأنّ الإمام ىذ قال: إِنّ مناط اعتبار الخبر هو الوثاقة مطلقاً 
-أي: سواء كان بلا معارض أم معه . وهو يعم ما نحن فيه وعليه فيصم ادّعاء 
الإطلاق لهاء فافهه”") 


)١(‏ قال الشيخ رحمت الله الكرمانئ يي : «أقول: الأخبار المذكورة تدلّ على اعتبار الخبر 
الغير المقطوع الصدور ولو بالقرينة ؛ فإنّ التعارض لابدّ وأن يكون بين الخبرين اللذين 
لا يكونان ولا واحد منهما بمقطوعي الصدور ولو بالقرينة . وهذا المقدار يكفيى في المقصود. 


»- 


2 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 
وعد ملاحظة'ذكز الأوتقية والأعددلية فى المقيولة !' !والسرفوعة!؟ ضير 
الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة ["!, 5151100 


لا يقال: إِنّ رواية «ابن الجَهم» أيضاً ذكر فيها الوثاقة. وعليه فلا خصوصيّة 
زروائة :اين السفيرة»: 

لأنَا نقول: إِنّ القرق نين الروايتعين عو أن الوثاقة المذكورة في رواية 
«أبن الجَّهم» من كلام الراوي؛ فلا يصمّ الاستدلال بها على إطلاق الرواية 
وبيان المناط فيهاء بخلاف رواية «ابن المغيرة». فإِنٌ الوثاقة فيها من كلام 
المعصوم ئ3. فيصم الاستدلال بها على الإطلاق والمناط في حجّيّة الخبر, 
فلا تغفل. 

[1] إشارة إلى قوله 39: «الحكمٌ ما حَكَمَ به أعدلُهما وأفقهُهُما وأصدقهما في 


الحديث» كما تقرّه!". 
[1] إشارة إلى قوله 41: « خُدَ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما فى نفسك »كما 
تقدّه!"). 


[9] لعلّه إشارة إلى ما قلناه آنفاً!" من لزوم الأخذ بالقدر المتيّن في التواتر 


<- ولا أدري ما يُعنى بالإطلاق المنفيّ؛ فإن أراد أنّها لا إطلاق لها بحيث يشمل جميع أقسام 
الخبر حتّى خبر غير العادل وغير الموثوق فهو غير محتاج إليه ؛ لأنا في مقام الإثبات في 
الجملة ‏ إلى أن قال  :‏ وبالجملة : المقصود الإثيات في الجملة . وهو لا يتوققف على إثبات 
الاطلاق بالإاطلاق ...» (الرسائل المحشّى : 84. رقم الحاشية 8). 

.» تقدّم تخريجه في الصفحة 17. ذيل عنوان «نصٌ المقبولة على ما في الكافي‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه فى الصفحة 0", الهامش .)١(‏ 

(*) انظر الصفحة 5 ذيل قولنا: « والجدير بالذكر ...». 


في حجّيّة خبر الواحد / ثاني أدلة المجوّزين / السنة 40 


بل العادل!١!.‏ 


الإجمالي» بناءً على ما اختاره المصنّف يله _على ما سيجيء توضيحه مفصّلاً(". 

والمقصود أنّ القدر المتيقّن والمناطً في حجّيّة الخبر الحاصلَ من مجموع 
الأخبار العلاجيّة هو حصول الوثاقة. وسيصرّح المصدّف يله بذلك عند قوله: إلا 
أن القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة...»!"". وعليه فظهر أنَكلٌ خبرٍ كان راويه ثقة, 
فهو حجّة . 

]١1[‏ لعلّه إشارة إلى ما قلناه آنفاً من لزوم الأخذ بالأخصّ مضموناً _بناءً على 
ما اختاره المحقّق الخراساني نل في التواتر الإإجمالي-, وعليه فالأولى ضميمة 
الشهرة والوثاقة والعدالة وغيرها!". 

والمقصود أنّ المستفاد من الأخبار العلاجيّة هو: ملاحظة جميع الأوصاف 
المذكورة في تلك الأخبار, وعليه فيكون كل خبرٍ كان راويه ثقة وعدلاً. فهوحجّة. 

ثم اعلم أن النسبة بين «العدل» و «الثقة» عموم وخصوص من وجه؛ 
لاجتماعهما في مثل زرارة» وافتراقهما في شخص يوثق من كلامه بلا عدالة 
فيه -كابن بكير مثلاً-. وشخص عادل بلا وثوق في كلامه كاك المومنين 
العوامٌ مثلاً. 


)١(‏ انظر الصفحة 170. ذيل عنوان « مقتضى التواتر الإجماليّ. والقدر المتيقّن منه في 
المقام ». 

(؟) فرائد الأأصول .".9:١‏ 

(5) انظر : كفاية الأأصول: 5.7. 


14 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 
لكنّ الانصاف!': أنّ ظاهر مساق الرواية!' أن الغرض من العدالة حصول 
الوثاقة!' أ, فيكون العبرة بها!؟!. 


الاكتفاء بالوثاقة فى مناط حجَّيّة خبر الواحد 
[1] المقصود من الاستدراك هنا هو: عدم اعتبار العدالة في مناط حجّيّة الخبر 


والاكتفاء بالوثاقة. بالتقريب الآتي. 
[1] إشارة إلى رواية الحارث بن المغيرة التى يلوح منها أن المناط فى حجّيّة 
ي يلوح : 
الخبر هو حصول الوثاقة. 


[9] إشارة إلى وجه عدم اعتبار العدالة والاكتفاء بالوثاقة في مناط حجّيّة 
خبر الوالحد بتقريك: أن مناط الوناقة المستفاد من ظهورروايّة الكخازت بن 
المغيرة يصير قرينة على أنّ ذكر العدالة في المقبولة والمرفوعة إِنّما كان لأجل 
حضول الواثاقة ... ٠‏ 

وتغيارة أشرر: إن الغدالة اللمذكوز ف المقبولة والمرفوعة مأخوةبنسوان 
الطريقيّة لاالموضوعيّة ؛ بمعنى: أن العدالة طريق إلى الكشف عن الوثاقة, والعادل 
بعد إحراز عدالته يوثق بخبره غالباً. ولذا يكتفى برواية أمثال «ابن بكير» لوثاقته 
عند الرجاليّين وعليه فتصير نتيجة مجموع الروايات حجَّيّة خبر الثقة. 

[4] «العبرة» معناها: المناط. والضمير الموْنّثْ يعود إلى «الوثاقة», 
وغرضه يه الإشارة إلى النتيجة الحاصلة من مجموع الأخبار العلاجيّة الأربعة. 


وهي حكنة خب كل ثقة: 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثانى أدلّة المجوّزين / السنّة الى 


ومنها!!!: واقافا ها واه وا وه واو واه هاف ةا فاه ف ها هاو و واف واه ف اواة هاه مها نفام نان انار مانم امن 


وهذاكلّه قدأشار إليه صاحب «الأوثق»ء بقوله: «وكيف كان , فبعد ملاحظة 
ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة, يصير حاصل مجموع الأخبار 
الأربعة اعتبار خبر الثقة, بل العدل المفيد للوثوق. لكر الظاهر أَنّ اعتبار العدالة 
إنّما هى لأجل كونها من أسباب إفادة الوثوق غالباً فتكون العبرة به حينئذٍ»1". 


الطائفة الثانية : الأخبار الواردة فى إرجاع الأئمّة ليه الرواة إلى الأصحاب 

]1١[‏ شروع في بيان الطائفة الثانية المستفاد منها بالوضوح والظهور حجَّيّة 
خبر الواحد الغير العلميّ الثقة القي لا يرد عليها الإشكال الوارد على 
الطائفة الأولى!"؛ فإنّها بعد إطلاقها ودلالتها على مناط الوناقة في حجّيّة 
خبر الواحد'" تشمل جميع أقسام الخبرء بلا فرق بين فصل الخصومة ونقل الرواية 
ورد الفرع إلى الأصل -المعيّر عنه اصطلاحاً ب«الفتوى» -. وعليه فيتمٌ 
الاستدلال بها على حجَّيّة خبر الواحد الثقة. 

وقد ذكر المصنّف يه ذيل هذه الطائفة روايات سبعة على ماسياًتي ذكرها. 


.)13170(1١11١:17 أوثق الوسائل‎ )١( 
(؟) أي: الاشكال الوارد على المقبولة  وهو: اختصاص موردها بتعارض الحكمين , لا‎ 
تعارض الروايتين -», والإشكال الوارد على جميع الأخبار العلاجيّة  وهو عدم الإطلاق‎ 

فيها وعدم دلالتها على المناط . 

(') ويدلٌ على ذلك عبارة المصنّف عه الآتية بقوله : « ويؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة 
قاوزة» (قرائد الأأصول #226 وانطر أيها العفطة 56 يل عتزان متها راع 
أحمد بن إسحاق إلى العمريّ وابنه ». 


06 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 


ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم ده !', 50 


تقريب الاستدلال بالطائفة الثانية 

[1] إشارة إلى مفاد الطائفة الثانية من الروايات الدالّة على حجَّيّة خبر الواحد 
الثقة. وتقريب الاستدلال بها هو: أنّ الإمام 90 أرجع آحاد الرواة!" أمثال: 
الفيض بن المختار, ويونس بن عمّار. وابن أبي يعفور, وسلمة بن أبي حبيبة, 
وشعيب العقرقوفيّ, وعليّ بن المسيّب, وعبدالعزيز بن المهتدي. والحميريّ, 
واعمل ين انيفاق دان اغاه الأصحات. أغال: وؤرارةين أغين: وقد سه 
مسلم, وأبان بن تغلب, وأبي بصيرء وزكريّا بن ادم ويونس بن عبدالرحمن, 
والعمريّ, وابنه اللذين هما من النوّاب , وهذا الإرجاع يدل على حجِّيّة وقبول 
قول الثقات, وإلا لم يكن معنى لإرجاع الإمام 12 إليهم . 

ولا بش أن هذا الدليل لمله أوود عليه ياة الإرجاء إن شقن عنام 
لا يستلزم جواز العمل برواية جميع النقات تعبّداً بعد احتمال دخل بعض 
الخصوصيّات -كالعدالة -فيه, فافهم. 

لكن هذا لا يتم بعد كون المناط فيه هو الوثاقة -على ما ستعرف في مورد 
« يونس بن عبدالرحمن» . وأمًا العدالة المذكورة في بعض الروايات فهي من 
باب الطريقيّة!' لا الموضوعيّة, فالثابت من هذه الروايات أنّ المناط في حجّيّة 


)١(‏ «الرواة» جمع «الراوي». وهو يطلق على كل من يروي الحديث؛ سواء رواه مستداً أم 
(؟) أي : كونه طريقاً لمعرفة الوثاقة. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثانى أدلّة المجوزين / السنّة 0 


بحيث يظهر منه أ أعدم الفرق بين الفتوى والرواية!' أمثل : إرجاعه!'!/8ة . . 


خبر الواحد هو الوثاقة, وإن كان الراوي غير عادل _كابن بكير ؛ إذ بعد توثيقه 
عند الرجاليّين يكون خبره حجّة . 

[1] 0 آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم 020 2 

[؟] إشارة إلى حجَّيّة قول الثقة-مثل ل لي 
إرجاع الناس إلى زرارة ا من باب الفتوى, وإرجاع العلماء إليه يكون من 
ناف نفل دوا 

وبالجملة: فإنٌّ إرجاعهم 2 إلى آحاد أصحابهم يدل على أنّ قولهم وخبرهم 
حجّة مطلقاً-أي: في القضاء. والفتوى, والرواية!". 


منها : إرجاع « الفيض بن المختار » و« يونس بن عمّار » إلى « زرارة بن أعين » 
[] أي: إرجاع الإمام ملل الفيض بن المختار إلى زرارة بن أعين. 
اعلم أن «الفيض بن المختار» الجعفىّ الكوفىّ كان من ثقات رواة الإمام أبي 
عبدالله الصادق #. وهو أوّل من سمع منه نصّه على ابنه موسى الكاظم 5 


بالإمامة من بعده. 


)١(‏ لا يخفى أنّ المراد من «القضاء» هو: فصل الخصومة في الموضوعات الجزئيّة , والمراد 
من «الرواية » هو: الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتّى ينتهي إلى المنقول 
عنه ‏ من النبئ َي . أو الإمام ميد -. والمراد من «الفتوى » هو : تبيين الأحكام الكلّيّة من 
الدين لمن سأل عنها. فيكون السائل « مُستفتياً» وعمله «استفتاء». ويكون المجيب 
« مفتياً» وعمله «إفتاء». ويكون الحكم المبيّن « فتوى». أو « مّعيا». و «القتوى» و 
« الفتيا » بمعنى واحد. 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 9 (القسم الأوّل) 


روى عن أبي عبدالله يئ. وذكر النجاشيّ أنه روى عن أبي جعفر الباقر 
وأبي الحسن الكاظم 2ك أيضاً وطق كارا الخنايك رراء عله ند ما 
والتفصيل في محلّه!". 

[1] اعلم أنّ «رُرارة بن أعين» يكنّى أبا الحسن وهو أشهر من أن نعرّفه في 
هذه السطور القليلة . كان من مشاهير رجال الشيعة فقهاً وحديثاً ومعرفة 
ا والدين, وهو من أصحاب الإمامين أبي جعفر 
الباقرء وأبي عبدالله الصادق 52 . وعُدٌ في أصحاب الإجماع الذين أجمعت 
الشيعة على وثاقتهم' '". وشهدوا لهم بالفقه. وهو أفقه طبقته. 

وعلى ما في «معجم رجال الحديث»: «وقع بعنوان زرارة في إسناد كثير من 
الروايات تبلغ ألفين وأربعة وتسعين مورداً. 

فقد روى عن أبي جعفر مذ ورواياته عنه تبلغ ألفاً ومائتين وسئّة وثلاثين مورداً. 

وروى عن أبي جعفر وأبي عبدالله لي . ورواياته عنهما بهذا العنوان تبلغ اثنين 
وثمانين موزداً 


وروى عن أبي عبدالله ا فلا. ورواياته عنه بهذا العنوان ن -وقد يعبر عنه 


)١(‏ انظر ترجمته في : رجال النجاشي : ١9,الرقم‏ 0 واختيار معرفة الرجال (رجال 
الكشى): 17 و1958 الرقم 187و187, ورجال ابن داود (القسم الأوّل): ١67‏ الرقم ,1١١‏ 
ومعجم رجال الحديث :1١4‏ 78, الرقم 14814. وقاموس الرجال 8: 07 4, الرقم 09177. 

(؟) وسيجيء توضيح ذلك في القسم الثاني من الجزء الخامس . الصفحة 74. ذيل عنوان 
واحهة النالقة !فى النواة دو خوخ بن يصحّ عنهم ». 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثاني أدلّة المجوّزين / السنّة 8 
بقوله افلا : «إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس» مُشيراً إلى زُرار علدا 
1 


بالصادق اثلا - تبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين مورد ل 


ومن تتبّع كتب الحديث يقف على حقيقة أمره وعلوً منزلته وحرصه الشديد 
على أخذ الأحكام من أهل بيت الرسول يَلْهُ. 

وقد اتّفق كلّ من صنّف في الرجال على أنّ « رُرارة» بلغ من الجلالة والعظمة 
ورفعة الشأن وسمّو المكان إلى ما فوق الوثاقة, وقد تواتر أخبار المدح فيه وكان 
الإمام الصادق بهذ يعترّ به ويحثٌ الناس على الرجوع إليه وأخذهم معالم الدين 
منهء وقد ذكر المصنّف كله روايتين منها. 

توفي زُرارَة في سنة مائة وخمسين - وقيل :سنة مائة وثمان وأربعين .بعد وفاة 
الإمام الصادق بهذ بشهرين . ويقال: إِنّه عاش سبعين سنة . والتفصيل في محلّه!". 

[1] إشارة إلى الرواية الأولى من الطائفة النانية التي ذكرها المصتّف 4 
الواردة في حقّ « رُرارَة بن أعين» وإرجاع الرواة إليه. 

وهذا الحديث الشريف بهذا المقدار ذكره الشيخ الحرّ العامليّ . وأمًا المحدّث 
المجلسئّ 4# قد ذكره مفصّلاً. 

ولا يخفى أنّ المضبوط فيهما هكذا: عن المفضّل بن عمرء أنّ أبا عبدالله قال 


.1717/١ انظر : معجم رجال الحديث 8: 014". ذيل الرقم‎ )١( 

(؟) لاحظ ترجمته في : رجال النجاشيّ : 1770, الرقم 4117, وفهرست كتب الشيعة وأصولهم : 
8 الرقم 6 ورجال الطوسي : ٠‏ الرقم 1744. واختيار معرفة الرجال (رجال 
الكش ): .١177‏ الرقم 71, ومنتهى المقال 7: .56٠‏ الرقم ,١١17‏ ومعجم رجال الحديث 
17-4. الرقم .4717١‏ وقاموس الرجال 5: .4١٠6‏ الرقم .59١1‏ 


65 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 


وقوله 990!'! فى رواية أخرى : « أمّا ما رواه زرارة عن أبي .49 فلا يجوز 


2م "١‏ 
رذوى! , 


للفيض بن المختار في حديث: «فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس» وأوماً 
إلى رجل من أصحابه . فسألت أصحابنا عنه: فقالوا: «زرارة بن أعين »7 

)]١[‏ أي: قول أبي عبدالله ك3 ليونس بن عمّار. 

هو: يونس بن عمّار الصيرفيّ التغلبي. كوفىّ. كان من رواة الإمام 
الصادق مهِذ, وذكر النجاشئ يِه في ترجمة أخيه إسحاق بن عمّار بن حيّان أنه من 


بيت كبير من الشيعة. روى عن أبي عبدالله يِذ ووقع بعنوان يونس بن عمّار في 
إسناد جملة من الروايات تبلغ عشرين مورداً؟". والتفصيل في محلّه!". 

[1] هذه رواية أخرى ى. وردت في حقّ «زرارة» وإرجاع الرواة إليه, 
والمضبوط في «الوسائل» هكذا: عن يونس بن عمّارء أنّ أبا عبدالله ة قال له 
في حديث: «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر 391 فلا يجوز لك أن تردّه»!'" 


وفي رواية ثالئة عن الإمام الصادق 48ذ: « رحم الله زرارة بن أعين. لولا 


زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي 391»!". 


,١5 من أبواب صفات القاضي. الحديث‎ ١١ الباب‎ .٠١5 :١8 انظر : وسائل الشيعة‎ )١1( 
.08 وبحار الأنوار ؟: 745. الحديث‎ 

(١؟)‏ انظر : معجم رجال الحديث 555:7١‏ و177. ذيل الرقم .١7854‏ 

(”) انظر ترجمته فى : رجال النجاشئ : ١ل.‏ الرقم .١559‏ ورجال الطوسي : غ"", الرقم 
١ ْ .8 ١‏ 

() وسائل الشيعة ٠١7:18‏ و4 .٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث .١7‏ 

(0) وسائل الشيعة 18: 4 .٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .٠١‏ 


في حجّيّة خبر الواحد / ثاني أدلة المجوّزين / السنة 66 


وقوله 92١!‏ لابن أبي يعفو را" بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سُل 
عن مسأَلةٍ : « فما يمنعك عن الثقفىّ ؟ ‏ يعنى محمّد بن مسلم !"1 10111 


ومنها : إرجاع « ابن أبي يعفور » إلى « محمّد بن مسلم» 

[1] أي: قول جعفر بن محمّد الصادق ا9ا. 

[1] هو: عبدالله بن أبي يعفور العبديّ, ذكرهالنجاشيّ قائلاً: «يكتّى أبامحمّد, 
ثقة ثقة, جليل في أصحابنا...». روى عن أبي عبد الله للف ومات في أيّامه . ووقع 
بهذا العنوان في إسناد عدّة من الروايات تبلغ ثمانية وسبعين مورداً""'. والتفصيل 
في محلّه!". 

[] هو: محمّد بن مسلم بن رباح النقفئّ!", الطائفيّ, الفقيه. أبو جعفر 
الكوفيّ , كان أحد أئمّة العلم في الإسلام. وأحد وجوه الشيعة بالكوفة, اختصٌ 
بالإمامين أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق 84 , وروى الكثير من علومهما. 

كان محدّثاً فقيهاً ورعاً. ورد مدحه في روايات صحيحة عن أئمّة 


أهل البيت 852 . كما أجمعت الشيعة على تصديقه وتصحيح ما يصحّ عنه!". 


.1591١ ذيل الرقم‎ ٠١8:١١ معجم رجال الحديث‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في : رجال النجاشيّ : ,1١7‏ الرقم 5 :, ورجال الطوسي : الرقم 
*: وجامع الرواة .]31:١‏ 

() ضبطه السيّد الخوئي نه : « محمّد بن مسلم بن رياح »؛ انظر : معجم رجال الحديث :١18‏ 
الرقم .1١801/‏ 

(؛) سيجيء توضيح ذلك عند ذكر أصحاب الإجماع, انظر القسم الثاني من الجزء الخامس . 
الصفحة 14. ذيل عنوان «الجهة الثالثة : في المراد من تصحيح ما يصحّ عنهم ». 


61 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


فإنّه سمع من أبى أحاديث , وكان عنو وني !0 : 


وهو أحد الفقهاء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام. وله 
كتاب يسمّى «الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام». وقع بهذا العنوان في 
إسناد كثير من الروايات عن أهل البيت 20 في الكتب الأربعة, تبلغ ألفين 
ومائتين وستة وسيعيق مور د11" 

توفي محمّد بن مسلم سنة خمسين ومائة؛ وهو ابن نحوسبعين عاما والتفصيل 
فى محلّه!". 

[1] هذا أحد الأحاديث الواردة في حقّ «محمّد بن مسلم» و 0 ا 0 
والمضبوط في «الوسائل » هكذا : «ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفيّ ...» 

وقد وروت ألخاديك احرف حتذونها : قال الإمام الصادق .99: «أحبّ 


الناس إلى أحياءً وأمواتاً أربعة : بريد بن معاوية العجلىٌ .وزرارة. ومحمّد بن 
ملم والأحول: وهم : أحت الئاس إل أحياء وأموا تا . 


.١١8-04 انظر : معجم رجال الحديث 557:18. الرقم‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: رجال النجاشي : 771 و5541 الرقم 8 واختيار معرفة 
الرجال ( رجال الكشّيّ ): .١45‏ الرقم 506. ورجال الطوسي : 5514, الرقم ."١4‏ وخلاصة 
الأقوال ( رجال العلامة ): .50١‏ الرقم 4 وجامع الرواة ؟: *15١.ء‏ والكنى والألقاب ؟: 
1" . الرقم 4717 و... 

(') وسائل الشيعة .٠١6 :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث ؟؟. وبحار 
الأنوار ؟': 149؟. الحديث .5٠0‏ 

(4) وسائل الشيعة ,.٠١ 5 :١8‏ الباب ١١‏ اراب طلا قدي . الحديث .١18‏ ومثله : عن 


جميل بن درّاج» قال: : سمعت أبا عبدالله باللا يقول : « بشر المخبتين بالجئّة : بريد بن معاوية 
س>ه 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثاني أدلة المجوّزين / السنّة باه 


وقوله !١!‏ يا _فيما عن الكشى_لسلمة بن أبي عبن ار «ائتِ أبان ابن 
1 ف عاق واه وتو جما بوك6 و لها قو له ها ع اواو جه جه بو اه امع اح قد موا روا ال أ جه باهر رو 6 


ومنها : إرجاع « سلمة بن أبي حبيبة » إلى « أبان بن تغلب» 

[1] أي: قول جعفر بن محمّد الصادق اهة. 

[1] اختلف كثيراً في اسمه, هل هو: «مسلة». أو «مسلم». أو «سليم», أو 
«مسلمة» أو «سالم», ثم هل هو: «اين حبّة». أو دحيّة». أو «ابن أبي حّة»: 
أو «ابن أبي حيّة ».... 

وقد أحير فى الك الإجالة ىعني خالا قي الجملة فى طمن رسع أبن 
بن تغلب!". 

[؟] هو: ابن رباح البكريّ الجُريريّء أبو سعيد الكوفيّ. أَوَّل مصنّف في 
غريب القرآن. 

أخذ الفقه والتفسير عن أئمّة أهل البيت 840 ؛ فقد حضر عند الإمام زين 
العابدين, ومن بعده عند الإمام الباقر. ثم عند الإمام الصادق 226, فهو من كبار 
أصحابهم والثقات في رواياتهم. 


<- العجلي . وأبو بصير ليث ابن البختريّ المراديّ؛ ومحمّد بن مسلم . وزرارة. أربعة نجباء 
أمناء الله على حلاله وحرامه , لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست » ( وسائل الشيعة 
٠١١ 8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .)١5‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في : تنقيح المقال في علم الرجال ": .1١‏ ذيل الرقم #9١‏ و؟5: 7لاا, 
الرقم ٠‏ , ومعجم رجال الحديث 5: 06؟؟5, الرقم 0595. 


04 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 


فإِنَهُ قد سيع مِنّي حديثاً كثيراً. فما روى لَك عَنّي فاروه عنّى .!١!»‏ 


وكان محدّثاً. فقيهاً, قارئاً. مفسراً. لغوياً, من الرجال المبرّزين في العلم» ومن 
جملة فقهاء آل محمّد يه وكان لعظم منزلته إذا دخل المدينة تقوّضت إليه الحلق, 
وأخليت له سارية النبي 8 . 

كان لأبان بن تغلب عند الأمّة من ال محمّد يَُ منزلة وقدم. قال له الإإمام 
الباقر 8: «اجلس في مسجد المدينة, وأفت الناس ؛ فإِنّي أحبٌ أن رفي 
شيعتي مثلك »7". 

وله روايات كثيرة عن أئمّة الهدى 240 تبلغ زهاء مائة وثلاثين مورداً”". 

توفي «أبان بن تغلب» سنة إحدى وأربعين ومائة, ولمّا بلغ نعيه قال 
أبو عبدالله غة: «أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان». والتفصيل في محلّه0". 

[1] ذكره الشيخ الحرّ العاملي يأ مع تفاوتٍ يسير!؟». 


)010 رجال النجاشيّ : .٠١‏ الرقم /,. 

(1) انظر : معجم رجال الحديث ١77:١‏ .ء ذيل الرقم 8؟. 

(*) انظر ترجمته في : رجال النجاشئّ: .٠١‏ الرقم . واخستيار معرفة الرجال (رجال 
الكشّىَّ ): 177 و/771, الرقم 27 الحديث .10١‏ ورجال ابن داود (القسم الأوّل): 2,59 
الرقم 4. وخلاصة الأقوال ( رجال العلامة ): “ال الرقم ,.١١9‏ ونقد الرجال .4٠ :١‏ الرقم 
4 وتأسيس الشيعة لعلوم الإاسلام: .١614‏ وقاموس الرجال .57:١‏ الرقم ا١.‏ 

(4) انظر : وسائل الشيعة ٠١5:14‏ و7١٠.‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 
وفي حديث آخر: عن أبان بن عثمان أنّ أبا عبدالل لا قال له : « إنّ أبان ابن تغلب قد 
روى عنّى رواية كثيرة. فما رواه لك عتّى فاروه عتّى » ( وسائل الشيعة .٠١١:١14‏ الباب 
داك ضفاك القاضى . الحديت 6). ١‏ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثانى أدلّة المجوّزين / السنّة 64 


وقوله 95!' / لشعيب العقرقوفي !'' بعد السؤال عمّن يرجع إليه: «عليك 


بِالأسَديَّ « يعني أبا 0 


ومنها : إرجاع « شعيب العقرقوفيّ » إلى « أبي بصير » 

[1] أي: قول جعفر بن محمّد الصادق اقة. 

[؟] ذكره النجاشي يل قائلاً: ضفني القذ رف وق أبو قوب بدن أحك أبن 
سيريس لقاع :رويط إلى عن الوا الحسن لمي , ثقة. عين ...», 
وعد الشيخ :في رجاله تارةٌ من أصحاب الصادق لِىَةٍ قائلاً: : «شعيب بن يعقوب 
العقرقوفيّ ». اك : من أصحاب الكاظم لذ قائلاً: «شعيب العقرقوفيَّ من 
أصحاب أبي عبدالله 30», قال السيّد الخوئئّ م: «وقع بعنوان شعيب بن يعقوب 
في إسناد جملة من الروايات تبلغ اثنين وعشرين مورداً» وبعنوان شعيب 
العقرقوفيّ تبلغ أربعة وثلاثين مورداً(". والتفصيل في 0000 

[؟] هو: يحبى بن القاسم, وقيل: ابن أبي القاسم واسمه إسحاقء الفقيه 
المحدّث. أبو بصير الأسديّ, الكوفىّ وقيل في كنيته : أبو محمّد. 

كان من كبار الفقهاء. ثقة. وجيهاً. أخذ الحديث والفقه وسائر العلوم عن 
اللإمامين أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق ليه . وروى عنهما وعن الإمام 


.67807و0ا6٠ و45 ءذيل الرقم‎ 1١٠ :٠١ انظر : معجم رجال الحديث‎ )١( 

(') انظر ترجمته في : رجال النجاشيّ : ,.١110‏ الرقم .0١‏ ورجال الطوسيّ: 5"14. الرقم 
6 ,و78 الرقم 6 6. وجامع الرواة :»4 ومعجم رجال الحديث "8:٠١‏ 
و؟]ءالرقم ٠هلاهو؟67ل!0.‏ 


4 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


لهم بالفقه(". 

وقد وقع أبو بصير فى إسناد روايات كثيرة من أئمّة العترة الطاهرة تبلغ ألفين 
ومائتين وخمسة وسبعين مورداً!". 

توفي أبو بصير سنة خمسين ومائة, والتفصيل في محلّه!". 
والرواية التى وردت فى حقَّه وإرجاع الرواة إليه ذكرها الشيخ الحرّ 
العاملئ © هكذا: روي عن شعيب العقرقوفيّ. قال: قلت لأبى عبدالله 2ة: 
ريّما احتجنا أن نسأل عن الشىء, فمن نسأل؟ قال: «عليك بالأسديّ, يعنى : 


أبا بصير »!؟). 


, سيجيء توضيح ذلك عند ذكر أصحاب الإجماع. انظر القسم الثاني من الجزء الخامس‎ )١( 
.» الصفحة 58. ذيل عنوان « الجهة الثالثة : في المراد من تصحيح ما يصحّ عنهم‎ 

(؟) انظر : معجم رجال الحديث ؟؟: 43 الرقم .١798/4‏ 

ف انظر ترجمته في : كتاب الطبقات ( رجال البرقي ): 17» الرقم ع الرقم ,5"6٠‏ 
واختيار معرفة الرجال (رجال الكشّيّ ):595. الرقم ١‏ وفهرست كتب الشيعة 
وأضولهم :5 ٠ه‏ الرقم /9: وخلاضّة الأقوال (رجال العلامة) 413« الرقم 1 ,» ونقد 
الرجال 0: .8١‏ الرقم .088٠048‏ ومنتهى المقال /: ,١‏ الرقم 1141, ومعجم رجال الحديث 
7”001ءالرقم 41/4 .١7‏ و29 الرقم 170995. 

(؛) وسائل الشيعة ٠١7:18‏ , الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث .١6‏ وانظر 
أيضاً: اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّىّ ): »١161‏ ذيل الرقم 37. الحديث .15١‏ 
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وقوله ١1991‏ لعليّ بن المسيّب!' بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين : 
«عليك بزكريا بن 1251؟! 0 


ومنها : إرجاع « علىّ بن المسيّب » إلى « زكريًا بن آدم » 

[1] أي: قول الإمام الرضا اقلا 

[1"] عدّه البرقي في أصحاب الرضا نه قائلاً: «علىّ بن المسيّب عربيّ من 
أهل همدان»7". روى عن الإمام الكاظم نلة. والتفصيل في محلّه!". 

[؟] هو: ابن عبدالله بن سعد الأشعريّ, المحدّث الثقة, يكنّى أبا يحيى القمّىّ. 

كان من خاصّة أصحاب الإمامين أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد 22 , 
عظيم القدر, وجيهاًعندهما ٠روى‏ عن الإمام الرضاءظة وكان رفيقه إلى مكّة عند 
حجّه لذ من المدينة في إحدى السنوات. 

وسّمِع من الإمام أبي جعفر الجواد ثِئِة آخر حياته يقول: ««جزى الله صفوان بن 
يحيى , ومحمّد بن سنان, وزكريًا بن آدم وسعد بن سعد عنّى خيراً فقد وفوا لي , 
وكان زكري بن آدم ممّن تولاهم »!", ووقع في إسناد عدّة من روايات عن أهل 
البيت 50 تبلغ أربعين مورداًا؛. توفي زكريًا بن آدم في حياة الإمام الجواد .2 
)١(‏ كتاب الطبقات ( رجال البرقىّ ): 84" الرقم .١199‏ 
(؟) انظر ترجمته في : رجال الطوسيّ: 0 الرقم ,08١‏ وخلاصة الأقوال(رجال 

العلامة ): ١177‏ , الرقم 014, ومعجم رجال الحديث 197:17 الرقم .8061١‏ 
(1) انظر : اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّي ): 418. الرقم .7١4‏ الحديث 414: وكتاب 


الغيبة: 54" وبحار الأنوار 49: 4/؟, الحديث 77. 
(4) انظر : معجم رجال الحديث 8: 184. ذيل الرقم 4795. 


ل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 
المأمون على الدين والدنيا»!'!. 
وقوله 1391" ألمًا قال له عبد العزيز بن المهتدى!"!: 22-6 


ودفن بقمٌء وقبره مشهور يُزار. والتفصيل في محلّه!". 

]١[‏ الرواية التي ذكرها المصنّف 2 في حقّه وإرجاع الرواة إليه ذكرها الشيخ 
راح ص فريك روعي عر كر ارال عر علي ين 
المسيّب الهمدانيّ» قال: قلت للرضا 391: : شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ 
قتء فممّن أخذ معالم ديني؟ قال: «من زكريًا بن آدم القمّىّ المأمون على 
الدين والدنيا». قال علىّ بن مسيّب: فلمًا انصرفت قدمنا على زكريًا بن آدم, 
فسألته عمّا احتجت إليه". 


ومنها : إرجاع « عبدالعزيز بن المهتدي » إلى « يونس بن عبدالرحمن » 

[؟] أي: قول الإمام الرضا اقا. 

[؟] عدّه البرقئّ 4# من أصحاب الإمام الكاظم اغا. وذكره النجاشئ يله قائلاً: 
«عبدالعزيز بن المهتدي بن محمّد بن محمّد بن عبدالعزيز الأشعرىّ القمَىّ, ثقة, 
روى عن الرضا بِِذ...»!", وقال السيّد الخوئئ #: «وقع بهذا العنوان في إسناد 


)١(‏ انظر ترجمته في : رجال النجاشيّ : ,١714‏ الرقم 408. ورجال الطوسي : ٠‏ الرقم 
١‏ ورجال ابن داود (القسم الأوّل): 31., الرقم 116, ونقد الرجال ؟: 175١‏ الرقم 
٠‏ ١؟‏ ومنتهى المقال : 509. الرقم ١١9/4‏ و.... 

0( ردال الحم  .6‏ االباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 77. 

(5) رجال النجاشئ : 16؟. الرقم 5147. 
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« ريما أحتاج ولّستُ ألقاك فى كل وقت. أفيونسٌ بن عبدٍ الرحمن !١[‏ 0 


ست عشرة رواية»7", والتفصيل في محلّه!". 

]1١[‏ يونس بن عبدالرحمن مولى عليّ بن يقطين بن موسى, مولى بني أسد, 
أبو محمّد. ولد في أيّام هشام بن عبدالملك. ورأى الإمام جعفر بن محمّد 
الصادق 8242 بين الصفا والمروة؛ ولم يرو عنه. 

كان فقيهاً. محدّثاً. مفسّراً. جليل الشأن, عظيم المنزلة عند أهل البيت 822 , 
وقد وردت عنهم أخبار كثيرة تشير بفضله وسموٌ منزلته. 

وقد تربّى يونس في مدرسة الإمام موسى الكاظم اه. وأخذ عنه العلوم 
والمعارف. ثم اختصّ من بعده بولده الإمام علىّ بن موسى الرضا ى. فكان يشير 
إليه بالفتيا والعلم. وشبّهه ئة بسلمان الفارسيّ. وهو أحد الأعلام الذين أجمعت 
الشيعة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه0". 

وقد وقع في إسناد كثير من الروايات عن الأئمّة 5 تبلغ مائتين وثلاثة 
وشتين موروا!ةا: 

وكان يونس على جانب عظيم من التقوى والورع, وقد حجٌّ إحدى وخمسين 
)١(‏ انظر : معجم رجال الحديث ١١:١4ء‏ ذيل الرقم .508٠١‏ 


(؟) انظر ترجمته في : كتاب الطبقات (رجال البرقئّ ): ,7١‏ الرقم 1759. ورجال 
النجاشيّ : 0 ؟. الرقم ؟54. ورجال الطوسيّ: .51١‏ الرقم 14؟0171.و490.الرقم 
0 

(؟) سيجيء توضيح ذلك عند ذكر أصحاب الإجماع, انظر القسم الثاني من الجزء الخامس . 
الصفحة 14. ذيل عنوان «الجهة الثالئة: في المراد من تصحيح ما يصحّ عنهم ». 

(؛) انظر : معجم رجال الحديث ,159:7١‏ ذيل الرقم 178501. 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


ثقهٌ آخُذّ عنه مَعالِم دينى ؟ قال : نَع »!'!. 

وظاهر هذه الرواية!"!: أن قبول قول الثقة كان أمراً مفروغاً عنه عند 
إلا [3] 
لراوي 3 ااه لوج ونه حها م31 فأ ها أو برع لك مالو ع طاح جع اكول ها مكو 8 شح و اوقد ويف" لوكو ود لدف نواه 


حجّة: وله مؤلفات كثيرة تربو على ثلاثين كتاباً: ودلّت على غزارة علمه: وعلى 
إحاطته بمختلف العلوم والفنون» توفي يونس بن عبدالرحمن سنة ثمانٍ ومائتين, 
والتفصيل في محلّه(". 

[1] هذه الرواية ذكرها الشيخ الحرّ العاملىّ ‏ والمحدّث المجلسيّ 4 بالنقل 
عن الكشّي يِه هكذا: «عن محمّد بن نصيرء عن محمّد بن عيسى, عن عبدالعزيز 
بن المهتدي والحسن بن على بن يقطين , جميعاً عن الرضا مق قال: قلت: لا أكاد 
أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني. أفيونس بن عبدالرحمن 
ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم»!". 

[1] إشارة إلى أنّ الرواية المذكورة تدلّ على أنّ المناط في حجّيّة خبر الواحد 


هوالوثاقة. 
[؟] هذه الفقرة بمنزلة الكبرى؛ يعني : سؤال السائل يكشف عن مقبوليّة قول 
الثقة عنده. 


)١(‏ انظر ترجمته في : رجال النجاشيّ: 447 -418. الرقم ,.١١١8‏ وفهرست كتب الشيعة 
وأصولهم : ,01١‏ الرقم 817. ومنتهى المقال ل: ,4٠‏ الرقم ."7٠8‏ وأعيان الشيعة :٠١‏ 
,7١-7‏ ومعجم رجال الحديث ٠١5:5١‏ الرقم .١78571‏ 

(1) انظر : اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّيّ ) ١09‏ 4. ذيل الرقم .5٠8‏ الحديث 2,158 
ووسائل الشيعة 7:14 .٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 7 و74 و50, 
وبحار الأنوار ؟: .10١‏ الحديث 77 مع تفاوتٍ يسير. 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثاني أدلة المجوّزين / السنّة م 
فشأل عن وثاقة يونس يرثت عليه أخد المعاله مه ل . 
ويؤيّده!"! في إناطة وجوب القبول بالوثاقة : ما ورد في العمريّ وابنه!؟! 


[1] هذه الفقرة بمنزلة الصغرى؛ يعني: سؤال السائل في الرواية المذكورة 
إنُماكان عن المصداق الخارجيّ -أي: يونس بن عبدالرحمن -حتّى يأخذ معالم 


ديئه منه. 


ومنها : إرجاع « أحمد بن إسحاق » إلى « العَمري » وابنه 

[1] الضمير يعود إلى «ظاهر هذه الرواية», والمقصود الاستشهاد برواية 
خرى لتأييد ظهور الرواية المذكورة في أَنّ المناط في حجّيّة خبر الواحد هو 
الوثاقة . 

[*] اعلم أن العَمري ( الأب ) كان النائب الأوّل, وابنه كان النائب الثاني من 
النوّاب الأربعة لمولانا صاحب الزمان -عجّل الله تعالى فرجه الشريف. 

أَمّا الأب فاسمه: عثمان بن سعيد بن عمرو العَمرىّ الأسدئ, وكنيته أبو عمرو. 
ولقبه الْعَمْريء وله ألقاب أخرى : كالسمّان, والزيّات, والأسدي. والعسكري. 
أذ السواء الاردة 

ولا يخفى أنّ عثمان بن سعيد العَمري أدرك الإمام أبا الحسن الهادي إ39 
-وقيل: خدّ مه وله إحدى عشرة سنة, ثم لقي بعده الإمام أبا محمّد 
العسكري 3#. وسمع منهما الحديث, وتوكل لهماء وكان ذا منزلة رفيعة عندهما. 
وكذا أدرك الإمام المهديّ المنتظر -عجّل الله تعالى فرجه الشريف ‏ وتولى 


ا 


55 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6( القسم الأول) 


السفارة له زمناً قصيراً[". وكان جليلاً عظيم الشأن. وردت روايات كثيرة في 
مذدحه والثناء عليه . 

توفي في حدود سنة خمس وسنَّين ومائتين؛ ودّفن في الجانب الغربيَّ من 
مدينة بغداد. والتفصيل فى محلّه!". 

وما الاين فاسمه متحقد بن عثمات بن سعية التمري الأسديبوكتيعة ابوجعفر 
العَمرئّ, ولقبه أيضاً العمرئٌ, والزيّات. والعسكرئّ, وثانى السفراء الأربعة. 

كان هو وأبوه كما مر-سفيرين للإمام المهديّ المنتظر-عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف -. وكان لهما منزلة جليلة عند الطائفة. 

تولى محمد بق:غفمان السفارة زمَباً طويلا”": وَقَدَ تضافرت الروايات الدالة 
على جلالة شأنه وعظم مقامه. منها ما ذكره المصنّف يِل فى حقّه وحقٌّ أبيه حيث 
وَصَفَهِما بِأنّهما الثقتان المأمونان. 

توفي في سنة خمس وثلاثمائة, وقيل: أربع . والتفصيل في محلّه!. 


.)078:7 قد حدّدها البعض بخمس سنين (انظر : سيرة الأئمّة الاثني عشر‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في : كتاب الغيبة: 051 708-15. ومنتهى المقال ؛: 516. الرقم 886١.و/,:‏ 
١‏ و1815 . الفائدة الثالثة. وجامع الرواة :١‏ 017 وأعيان الشيعة ؟: /غ4: ومعجم رجال 
الحديث 91517:17و757١,‏ الرقم 504ل. وقاموس الرجال لا: .١١١‏ الرقم 1877. 

(') قد حدّده البعض يأربعين سنة (انظر : سيرة الأئمّة الاثني عشر 018:7). 

(4) انظر ترجمته في : كتاب الغيبة: 1209 557, ومنتهى المقال ,.٠١8:5‏ الرقم 044!؟., 
وجامع الرواة ,.١548:7‏ وأعيان الشيعة ؟: لاغ. ووسائل الشيعة :٠١‏ 514. الرقم ,٠١1/4‏ 


-»ه 
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اللذين هما من النوّاب والسفراء!'], 6 ش01005 


[1] قال السيّد محسن الأمين ل في أعيانه : «للمهديّ _عجّل الله فرجه -غيبة 
صغرى وكبرى, كما جاءت بذلك الأخبار عن أئمّة أهل البيت240, ويقال: 
قصرى وطولى . أمّا الغيبة الصغرى فمن مولده إلى انقطاع السفراء بينه وبين شيعته 
بوفاة السفراء وعدم نصب غيرهم, وهي أربع وسبعون سنة, ففي هذه المدّة كان 
السفراء يرونه -وريّما راه غيرهم -. ويصلون إلى خدمته, وتخرّج على أيديهم 
توقيعات منه إلى شيعته في أجوبة مسائل وفي أمور شتّى , وأماالغيبة الكبرى فهي 
بعد الأول وقى ايها يقوم بالتنيات» وعقاء فى ليطن التوفقات أله يعد اليد 
الكبرى لا يراه أحد, وأنّ من ادّعى الرؤية قبل خروج السفيانيّ والصيحة فهو 
كذّابء وجاء في عدّة أخبار أَنّهِ يحضر المواسم كلّ سنة. فيرى الناس ويعرفهم, 
ويرونه ولا يعرفونه. أَمّا السفراء في زمن الغيبة الصغرى بينه وبين شيعته فهم 
أربعة: الأوّل: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو العمريّ.... الثاني : أبوجعفر 
محمّد بن عثمان بن سعيد العَمريّ.... الثالث: أبوالقاسم الحسين بن روح بن أبي 
بحر النوبختيّ..., الرابع : أبوالحسن علىّ بن محمّد السمري0"...»!". 


<- ومعجم رجال الحديث :١7‏ 194. الرقم ,.١١7417‏ وقاموس الرجال .1١8:9‏ الرقم 
17. 

)١(‏ انظر تفصيل البحث في : كتاب الغيبة: 2-7605 541. ذيل قولهظْيه : «فأمَا السفراء 
الممدوحون في زمان الغيبة ...». 

(؟) أعيان الشيعة 45:1 44 ذيل قوله كله : «في غيبة المهديّ ‏ عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف ‏ وسفرائه ...». 
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ففى الكافى فى باب النهى عن التسمية!'!. عن الجميريّ. عن أحمد بن 


[1] عقد هذا الباب المحدّث الكلين ‏ في أصول «الكافي»؛ ونقل فيه أربع 
روايات تدلّ بظاهرها على حرمة التصريح باسمه 991!". 

وحكم في بعض الروايات بكفر مَن صرّح به. ولعلّ الأولى ما ذهب إليه 
المحدّث المجلسئّ أ الذي استنبطه من مجموع الروايات . وهو الاحتياط في 
ترك التسمية!". وعليه فالصواب أن يقال: «م ح م د». 

ثم ل يخفى أنّ هذا الحديث لم يذكر أصلاً في باب النهي عن التسمية, بل ذكر 
في الباب المقدّم عليه -وهو: «باب تسمية من رآه »في ضمن حديث 
مفصّل, وعليه فنسبته إلى «باب النهي عن التسمية» سهو عن المصنّف يأ , ولعل 
وجهه هو: اشتمال بعض أحاديث ذلك الباب أيضاً على حرمة التسمية كقول 
بعض النوّاب الأربعة عند السؤال عنه : «إِنّه محوّم عليكم أن تسألوا عن ذلك...», 
والوجه الآخر هو:اشتمال كلا البابين على لفظ «التسمية». 

[؟] اسمه: أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالك بسن الأحخوص 
الأشعريّ, كنيته : أبو علي اقم ". 


. انظر : الكافي ١:171727و377, كتاب الحجّة . باب في النهي عن الاسم‎ )١( 

(1) انظر : مرآة العقول غ: / عند قوله لللهُ : «... ولا ريب أنّ الأحوط ترك التسمية مطلقاً». 

(5) ولذا قال المحدّث الكلينئ مله : « وقد أخبرني أبو على أحمد بن إسحاق. عن أبي 
الحسن لقلا - إلى أن قال: ‏ وأخبرنى أبو علئ أنه سأل أبا محمّد طلا عن مثل ذلك ...» 
(الكافى 25 لباب تسمية من راء ل ,سن الحديت الأول): 
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قال : « سَأَلتُ أبا الحَسَن 99 !' أوَقَلتُ لَّهُ: مَن أعاملٌ أو [؟] 0000 


اكاورافة التجبين إلى الأئمّة 80 لأخذ المسائل والردود منهم. وكان محدّثاً 
ثقدٌ وشيخاً جليل القدر. 

عُدَ من أصحاب الإمام أبي جعفر الجواد بيذ وأبي الحسن الهادي 4 ومن 
خواصٌ أصحاب أبي محمّد العسكري افا ف بي الحسن وأبي 
محمّدهة , ووقع في إسناد جملة من روايات أهل البيت78248". توفي بعد 
ه. والتفصيل في محلّه!". 

[1] المقصود منه هو : أبوالحسن الثالث الإمام الهادي 391. 

[1] المضبوط في «الوسائل» هي: لفظة «الواو» بدلا عن #«أو» :وهو غلط 
قطعاً. والصحيح هو: «أو» !"ا 

أقول: الشاهد على صحّة كلمة «أو» التي هي للترديد هو كلام المحدّث 
المجلسى يله في كتابه «مرأة العقول» حيث قال: «الترديد من الراويّ...»!؛) 
وعليه فالراوي لم يتوجّه أنّ أحمد بن إسحاق هل سأل عمّن يرتبط معه وعامل 
معه, أو سأل عمّن يأخذ معالم دينه وشرائع أحكامه. 


)١(‏ وقع بعنوان «أحمد بن إسحاق » في إسناد سبعة وستين رواية. وهو كما يرى السيّد 
الخوئي عه (انظر : معجم رجال الحديث 48:7. الرقم .)17١‏ 

(؟) انظر ترجمته في : رجال النجاشئّ: .4١‏ الرقم 0؟؟, واختيار معرفة الرجال (رجال 
الكشّيّ ): 4١‏ . الرقم 67, ومنتهى المقال :١‏ 777, الرقم .١١7‏ ومعجم رجال الحديث 
67:7 الرقم 4760. وقاموس الرجال :١‏ 7917 الرقم .59١‏ 

(') انظر : وسائل الشيعة 39:18 و١٠٠.‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث 4. 

(4) مرأة العقول : . باب في تسمية من رآه طَليّةٍ . ضمن الحديث الأوّل. 
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عَكَّن آخُذْء وَقَولٌ مَن أقبَلٍّ ؟ فقال 4( له : العمرِي بُقتى ٠‏ فما أَدّى إلِيكَ عن فَعَنْي 
كرا دوم قان لقع كن كترن .دالت ازج كان الفقة 
المأمد لكأي !؟!, 

وأَخبَرّنا أحمد بن إسحاق!": أنّه سأل أبا محمّد 391!؛ أعن مثل ذلك , فقال له : 
«العمريٌ وَابنهُ تان . فما أدّيا إليكَ عَنّى فَعَنّي يُوْدِيانِ . وَما قالالَكَ فَعَنّي يقولان, 
فَاسمَع لَهُما وَأَطِعْهُما ؛ فَإنّهما الُقّتانِ المأمونان [*! 5100000 


[1] هذا تعليل للسمع والإطاعة. وبمقتضى قاعدة: «العلّة تعمّم» يدل على أنّ 
المناط والميزان في قبول خبر الواحد هو الوثاقة, وإن لم يكن المخبر إماميّاً 

[1؟] هذه الرواية ذكرها المحدّث الكلينيّ 78". 

[*] الرواية في «الكافي» هكذا: «قد أخبرني أبو على أحمد بن إسحاق عن 
أبي الحسن لق إلى أن قال: ‏ وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمّد ا عن مثل 
ذلك ...»!"!. و «أبو علىّ »كنية أحمد بن إسحاق الذي تقدّمت ترجمته آنفاً. 

[4] المقصود من «أبا محمّد» هو: الإمام العسكريّ 90ة؛ فإنَ والحسيد نت 
إسحاق» تارة : سأل مسألته عن الامام الهادي يه الذي ونّق ب خصوص 
العمريٌ-. 02 مسألته عن الإمام العسكريّ لذ -الذي وثّق إاق3 
العمري وابنه. 

[6] وعموم التعليل يقتضي حجَّيّة خبر الواحد وقبول كل ما أخبر به الثقة. 


)١(‏ انظر : الكافي 115:١‏ و58 .باب في تسمية من رآ خكة , الخحذيت الأول 
(؟) انظر : المصدر السابق . 
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... الخبر»[١!.‏ 

وهذه الطائفة -أيضاً-مشتركةٌ مع الطائفة الأولى فى الدلالة على اعتبار خبر 
الثقة المأمون!"!. 


]١[‏ هذه الرواية ذكرها المحدّث ثقة الإسلام أبو يعقوب الكلينت إ0", 
والمحدّث الشيخ الحرّ العاملى لل أيضاً!". 


اشتراك الطائفة الأولى والثانية في مناط الوثاقة 

[1] أي: المستفاد من مجموع روايات الطائفتين هو كون المناط في الحجّيّة 
وثاقة الراوي. 

ولذا قال المحقّق الآشتيانئ 2: «أقول: إناطة أكثر هذه الطائفة قبول الخبر 
بالوثاقة _كبعض الطائفة الأولى . في كمال الوضوح والظهور, بل في بعضها دلالة 
واضحة على كونها من المسلّمات عند السائل, ومن هنا وقع سؤاله عن الصغرى 
- وهو وثاقة الراوى_حتّى يترتّب عليه الكبرى وهو أخذ معالم الدين ...»". 

والعاصل ؛ذكيا أ النقبار العلكحية عبقريعة رؤائة الحارة بن المغيزة مدل 
على حجّيّة خبر الواحد الثقة وإلَا لم يكن معنى لبيان العلاج . كذلك أخبار 
إرجاع الإمام لكة إلى آحاد الأصحاب تدلّ على حجَّيّة قولهم, وإلا يكون 
الإرجاع لغواً. 
)١(‏ انظر: الكافي :١‏ 719 و7170. باب في تسمية من رآه ليا . الحديث الأوّل. 


(1) انظر : وسائل الشيعة :١8‏ 44. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 4. 
() بحر الفوائد في شرح الفرائد ؟5:5؟5. 
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ومنها!'!: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة!"! والثقات!؟! 526 


الطائفة الثالثة : الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة و الثقات والعلماء 

]١[‏ شروع في بيان الطائفة الثالثة من الطوائف الأربع الدالّة على حجّيّة خبر 
الواحد الغير العلمّ الثقة. 

وسيذكر المصنّف يله في ذيل هذه الطائفة روايات تسعة على ماسياًتي. 

ولا يخفى أنّ قسماً من الروايات المذكورة في ذيل هذه الطائفة تدلٌ على 
وجوب العمل بما يرويه الرواة وقسماً آخر منها تدلّ على وجوب العمل بما 
يرويه الثقات, وقسما تالتأمنها تدلّ على وجوب العمل بما يرويه العلماء. 

فالمستفاد منها هو وجوب الرجوع إلى أقسام الثلاثة المذكورة وقبول خبرهم 
والعمل بما يروون ويفتون» ولا نعني من حجّيّة خبر الواحد الثقة إلا هذاء 
وهوالمطلوب. 

[؟] إشارة إلى الروايات الآمرة والدالّة على وجوب العمل بما يرويه الرواة: 
مثل قوله اكا: « فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا ...»!". 

[؟] إشارة إلى الأخبار الآمرة بعدم جواز التشكيك في ما يرويه الشقات 
عنهم 250 ؛كقوله ذ: «... لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنا 
ثقاتنا...»0". 


.5 هن أيواب صفات القاضى . الحديث‎ ١١ الباب‎ 1١١:14 وسائل الشيعة‎ )١1( 
.1١ من أبواب صفات القاضى . الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة 8:14١٠3و9١٠. الباب‎ )1( 
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]١[‏ إشارة إلى الروايات الآمرة والذالة على وحتوف الرجوع إلى العلماء 
والسؤال عنهم ؛كما فى قوله نيز « سل العلماء ما جهلت»!". 


الفرق بين دلالة الطائفة الثانية و الثالئة 

لا يذهب عليك أنّ الطائفتين الثانية والثالئة قد تشترك من حيث الدلالة على 
حجّيّة خبر الواحد الثقة وشمولها لجميع أقسام الخبر -بلا فرق بين نقل الرواية, 
والفتوى. وفصل الخصومة .. إلا أنّها تفترق من حيث المورد؛ فإنّ مورد الطائفة 
الثانية إرجاع الإمام بيذ آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب معيّناً ومعلَّلاً بالثقة 
المأمون, لكن الطائفة الثالئة موردها إرجاع الإمام 39 الناس كافَةَ إلى الرواة 
والثقات والعلماء والعمل بما يروون ويفتون'!". 


تقريب الاستدلال بالطائفة الثالثة 

اعلم أن الطائفة الثانية والثالئة مشتركان في كيفيّة الاستدلال بها على حجّيّة 
خبر الواحد الثقة. وحاصله”": أنّ الإمام نقذ أرجع الناس إلى الرواة والشقات 
والعلماء؛ وأمر بالعمل بما يروون ويفتون, وهذا الإرجاع يدلّ على حجَّيّة قولهم. 


.04 من أبواب صفات القاضى . الحديث‎ ١١ الباب‎ ,.١1717:18 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) سيأتي الإشارة إلى بيان وجه الاشتراك والافتراق بين الطوائف الأربع, انظر الصفحة 
11 ذيل عنوان «اشتراك الطوائف الأربع دلالة ومورداً. وافتراقها ». 

() أي : حاصل الاستدلال. 
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وإلا لم يكن معنى لإرجاع الإمام 22 الناس إليهم . 

وبعبارة اكوك ا الستفا د ميقن الخلا فين الوآنات طوان عبكية غير 
الواحد الثقة كانت أمراً مفروغاً عنه؛ إذ لولا حجّيّة خبره لم يكن وجه للحكم 
بالرجوع إلى الرواة والئقات والعلماء. وعدم جواز التشكيك في رواياتهم. 

[1] الضمير يعود إلى «ما دلّ...». أي : من الأخبار الدالّة على وجوب الرجوع 
إلى الرواة والثقات والعلماء, ولعلٌ المقصود من هذه العبارة, دفع إشكال مقدَّر. 

أَمّا الإشكال, فملخّصه: أنّ الروايات المذكورة في هذه الطائفة تدلٌ على 
وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء في خصوص حجّيّة فتواهم بالنسبة 
إلى أهل الاستفتاء. وعليه فلا ربط لها بالمقام -أعني: حجّيّة الخبر. 

أمَا الجواب, فملخّصه: أنّها لا تختصٌ بالفتوى. بل تشمل جميع أقسام الخبر 
-بلا فرق بين نقل الرواية والفتوى ؛ كما صرّح به المصنف # في الاستدلال 
بالطائفة الثانية بقوله: «بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية». وأيضاً 
هاهنا بقوله: «على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل 
الاستفتاء وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية»١".‏ وقوله الآتي: 
«وظاهرهما وإن كان الفتوى. إلا أن الإنصاف شمولهما للرواية بعد التأمّل, كما 
تقدّم في سابقيهما»!". 


.501١و‎ 799:١ فرائد الأصول‎ )١( 
.5٠086:١ (؟) فرائد الأصول‎ 
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عدم الفرق !أ بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء!' أء وروايتهم بالنسبة إلى 
أهل العمل بالرواية!", مثل : قول الحجّة عجّل الله فرجه -لاسحاق بن 


]١1[‏ المراد من «عدم الفرق بين الفتوى والرواية» في ما نحن فيه هو: أنه كما 
يستفاد من الأخبار الدالّة على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء حجّيّة 
الفتوى للمقلّد كذلك يستفاد منها حجّيّة الخبر للمجتهد. 

[1] المراد منهم: «المقلّدون»؛ أي: الذين يستفتون ويسألون رأي الغير 
اعت #المتتتهه العمل رقو له ورايهافى أموره الفيتية: 

[؟] المضبوط في بعض النسخ: «أهل العلم»7", ولعلّه هو الصواب. 

وعلى أي حالء فالمراد هم : «المجتهدون»؛ أي : الذين كانت لهم القدرة على 
استنباط الحكم الشرعيّ. 


منها : قول الحجّة بهذ في الرجوع إلى رواة الحديث 

[4] قال السيّد الخوئي #: «إسحاق بن يعقوب: روى عن محمّد بن عثمان 
العمري نز وروى عنه محمّد بن يعقوب الكليني»!". 

وقال الشيخ المامقانئ ي: «إسحاق بن يعقوب: لم أقف فيه إلا على رواية 
الشيخ يأ في كتاب الغيبة إلى أن قال: ‏ ويستفاد من توقيعه اه هذا جلالة 


)01( انظر : فرائد الأأصول الهامش (7). 
(؟) معجم رجال الحديث 575:7 و5717 الرقم .١7١١١‏ 
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-على ما في كتاب الغيبة للشيخ, وكمال الدرين للصدوق. والاحتجاج 
للطبرسى ١!‏ -: «وأمًا الحوادثٌ["!] اال أ خا ف نج قب نر 2 من ا 


نقله»(", 

[1] اعلم أنّ الرواية ذكرها الشيخ الطوسئ # فى كتاب «الغيبة»!", 
والصدوق لله في «كمال الدين»!". والطبرسي يله في «الاحتجاج»!". 

ما كلام الشيخ فى كتاب «الغيبة» فكذا: «وأمَا ظهور الفرج فإنّه إلى الله 
-عرٌ وجل-, كذب الوقاتون. وأمًا قول من زعم أنّ الحسين بهذ لم يقتل فكفر 
وتكذيب وضلالء «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رُواة حديقنا»...»!0. 

[؟] المراد من «الحوادث الواقعة» هى : الشبهات الحكميّة الواقعة فى كل 
زمان ومكان كمس ألة التأمين والتلقيح والسرقفليّة وإرباح البنوك في زماننا هذا. 


)١(‏ تنقيح المقال في علم الرجال 511:4 و178. الرقم .٠١0١‏ وانظر أيضأ: طرائف المقال 
١١916 مقرلاء1١ ١‏ . وفيه : «إسحاق بن يعقوب. روى عنه محمّد بن يعقوب . وفي كتاب 
« الغيبة » للشيخ توقيع ورد من مولانا صاحب الدار يستفاد منه علو رتية الرجل ». 

(؟) انظر : كتاب الغيبة: ١9؟,‏ ضمن الحديث 17؟. 

إفرة انظر : كمال الدين وتمام النعمة: .6١١‏ ضمن الحديث 4. 

(4) انظر : الاحتجاج 7: 047. ذيل الرقم 544, وانظر أيضاً: وسائل الشيعة ,٠١١:١18‏ 
الباق ١١‏ من أبواتن هفات القاضى. الخديث 5: والعتديت القريف المذكور قد ثقله 
لساك المسلب 42 أيضا (القظر م بعنان الأتوار ؟: 4٠0‏ الحديث .)١7‏ وقال صاحب 
«الأوثق »عله : «وكذا رواه الكشّىَ في رجاله بسند عالٍ صحيح ...» (أوثق الوسائل ؟: 
.)]١ <1:‏ ' 

(5) كتاب الغيبة: .791١‏ ضمن الحديث 717. 
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الواقعةٌ فارجعوا فيها إلى رُواة حديتنا!'!؛ فإنَهُم حجني عليكم . وأنا حُجَّةُ الله 
عليهم » . 

فإنّه "١‏ لو سُلَّم !'! أنّ ظاهر الصدر ‏ الاختصاص بالرجوع فى حكم الوقائع 
إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم !"أ 1110000 500 


[1] لا يخفى عليك أنّ البعض يزعمون أنّ المراد من «رواة الحديث» هم: 
خصوص أصحاب الأمّة 8 مع أنّ من أتمّ مصاديق رواة الحديث في زماننا 
هذا وكلّ زمان ومكان المجتهدين المكلّفين باستنباط الحكم الشرعيّ في كل 
واقعة تقع بالنسبة إلى الناس في كل زمان ومكان. فلا تغفل . 

[؟]) جواب عن إشكال مقدر. 

أمّا الإشكال. فملخّصه: أنّ ظاهر صدر التوقيع الشريف ‏ أعني: قوله 391: 
«وأمًا الحوادثٌ الواقعةٌ فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا...» -يختصٌ بباب 
التقليد, فيدلٌ على أَنّه عند وقوع الواقعة يجب على الناس أن يراجعوا إلى الرواة 
ويستفتوهم عن حكمها. وعليه فتدلٌ على حجَّيّة خصوص الإفتاء وحجَّيّة 
الإفتاء, لا يلازم حجّيّة الإخبار عن المعصوم 40ة, وبالنتيجة فلا ربط له بحجَّيّة 
الخبر المبحوث عنه في المقام. 

[؟] إشارة إلى الجواب الأوّل عن الإشكال المذكور. فنقول: 

أوَلاً: لا نسلّم اختصاص صدر الحديث الشريف بحجّيّة خصوص الفتوى. 

[4] وهوقوله ل©3: «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا ...». 

[] أي: من الرواة, والمقصود أنّ صدر الحديث الشريف يدل على خصوص 


”7 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 


إل" أن التعليل !' أ بأنّهم حجّته 91 يدل على وجوب قبول خبرهم . 


السؤال عن الرواة وبيان حكم الواقعة في مقام استنباط الحكم الشرعيّ؛ وعليه 
فلا يدل على قبول خبرهم. 

[1] إشارة إلى الجواب الثاني عن الإشكال المذكور, فنقول: 

وثانياً: أنه لو سلّم أن دلالة صدر الحديث الشريف بالرجوع إلى الرواة عند 
عروض الحوادث على حجّيّة خصوص الفتوى منهم -كما هو ظاهره البدويّ-. 
كن ذيلة اسان بالجنليل العا -أعني : قوله 0: « فإنّهم حجني عليكم» ‏ يدل 
على حجّيّة كلّ ما أخبر به الرواة -سواء كان خبراً. أم فتوى, أم قضاً. وهذا 
معنى قولهم : إن الاعتبار في العلل المنصوصة بعموم التعليل لابخصوصيّة المورد؛ 
كما في قول الطبيب :لا تأكل الرمّان لأنه حامضء وقد تقدّم توضيح ذلك سابقاً!'". 

ولذا قال صاحب «الأوثق »2: «لأنّ عموم العلّة يقتضي كونهم”" حجّة مطلقاً 
-سواء كان ذلك في الفتوى, أم القضاء. أم الرواية . فتثبت لهم بذلك الولاية في 
الأمور العامّة سيّما منصب القضاء والافتاء, ويؤكّده قوله 990: «وأنا حُجَةٌ الله 
عليهم »؛ لأنّ المنساق منه التنظير في كون الرواة بمنزلته في كل ما يرجع فيه 
إليه». 

[؟] أي: التعليل المذكور في ذيل الحديث الشريف, وهو قوله 39: «فإنّهم 
حُجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم ». 
)١(‏ انظر الجزء الرابع : ١1804‏ ذيل عنوان « قاعدة: تبعيّة الحكم ( المعلول ) للعلّة ». 


(؟) أي: الرواة. 
(") أوثق الوسائل 1377(1178:7). 
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تفل الزرواية المشكة عن الهدة!" مح قزله قد 
«إذا نَرَلّت بكمّم حادتّة لا تَجدونَ!'! حُكمها فيما رُويَ عَنَاء فانظُرُوا إلى ما 
رَوَوهُعن على 990" 1» . 
دل على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من 


روايات الخاضة [؟أ. 


والمقصود هو: أنّ عموم التعليل يقتضي كون قول الرواة حجّة مطلقاً-أي: في 
الفتوى, والقضاء. والرواية -., ولا نعنى من دلالة الحديث الشريف على حجَّيّة 
الخبر إلا هذا. 


ومنها : قول الإمام ا فى أخذ ما رواه العامّة عن علىّ افا 
[1] أي: العدّة في أصول الفقه"". لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسئ # المتوفى 


سنة ١51ه.‏ 
وهذه الرواية بعينها ذكرها المحدّث المجلسي يلة!'" مع كلام الشيخ # بعينه عن 
«العدّة». 


[1] المضبوط فى «الوسائل»: «لا تعلمون» بدل «لا تجدون»!". 
[] أي: ما رواه العامّة عن على ىِة. فاعملوا به. 
[4] المقصود هو: أنّ حجَّيّة ما رواه العامّة مشروطة بشرطين: 

.144 :١ انظر : العدّة في أصول الفقه‎ )١( 


(1) انظر : بحار الأنوار ؟: 07؟, ذيل الحديث .77١‏ 
(*) وسائل الشيعة :١8‏ 54. الباب 8 من أبواب صفات القاضى . الحديث اغ2. 


ْم الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري إ9ذ1١!‏ 201101110 


أحدهما: الوثوق بالراوي. 

انيهما: عدم تعارض الخبر مع خبر الخاصّة, فإذا وجد المعارض لم يؤخذ 
وزواية الفاعة 

وعليه فدلت الرواية على أنّ المدار في حجّيّة الخبر هو الوثاقة _لا العدالة . 
ولذا قال المحقّق الآشتيانت #: «أقول: :لا شكال في صراحة الرواية في عدم 
اعتبار العدالة في حجّيّة الر ا ااانه عيوو لفن لاجو الابكد لان 
07 20000000 إلى الجهة التي تفارق سائر الأخبار»7". 


ومنها: ما ورد في تفسير العسكريّ عن الصادق 820 

[1] الحديث الشريف ذكره الطبرسيّ ‏ من ععلماء القرن السادس في 
احتجاجه'", عن التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ 1ة'". 

ونقله المحدّث المجلسئ يه والشيخ الحرّ العاملي ني عن «الاحتجاج»!؛) مع 
تفاوت يسير. 

واعلم أن جماعة من المحدّثين وأصحاب الرجال -ومنهم : ابن الغضائري!", 


777 بحر الفوائد ؟1:‎ )١( 

(؟) انظر : الاحتجاج 508:1. الرقم اا7. 

(') انظر : تفسير الإمام الحسن العسكر يك : .71١‏ الحديث 147. 

(؛) انظر : بحار الأنوار ؟: 87 - 85. الحديث ١7‏ . ووسائل الشيعة :١8‏ 3914 و40. الباب ٠١‏ 
من أبواب صفات القاضي . الحديث .٠١‏ 

(0) انظر : الرجال: 18. الرقم .١54‏ وأيضاً: مجمع الرجال 571:4 و4؟15.و5185:7. 
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والعلامة الحلّىَ", والتفريشي'". والمحقّق الداماد'", والأسترآباديّ صاحب 
«منهج المقال»!'. والمحقّق الأردبيلئٌ صاحب «جامع الرواة»!", والسيّد 
الخوئت!" #, وغيرهم ‏ ذهبوا إلى عدم اعتبار التفسير المنسوب إلى الإمام 
العسكري لف. واستدلّوا على ذلك بتضعيف رواة الكتاب وعدم توثيقهم, قائلين 
بكونه موضوعاً على الإمام ئ4ة والعلم بعدم صدور بعض الكتاب من الإمام 1ق3 


2 


قطعا. 


)١(‏ قال العلامة الحلّىَ نيُ في رجاله: « محمد بن القاسم . وقيل : ابن أبي القاسم . المفسّر 
الأسترآباديّ. روى عنه أبو جعفر ابن بابويه. ضعيف كذَّاب, روى عنه تفسيراً يرويه عن 
رجلين مجهولين -أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد, والآخر: على بن محمّد بن 
يسار -. عن أبيهما . عن أبي الحسن الثالث طيْا . والتفسير موضوع عن سهل الديباجيّ . عن 
أبيه بأحاديث من هذه المناكير » ( خلاصة الأقوال ( رجال العلامة ): 1١4‏ الرقم 171714). 

(1) انظر : نقد الرجال "٠7:4‏ الرقم .6١0١14‏ 

(؟) نقل عنه المحدّث النوريَ نيه في خاتمة مستدرك الوسائل ٠‏ [17]: 3197و1917. 

(4) انظر : منهج المقال ( الطبعة الحجريّة ): .7١6‏ 

(0) انظر : جامع الرواة 7: .١1814‏ 

(1) قال السيّد الخوئئ مله : « التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ لغ إِنَما هو برواية هذا 
الرجل و زميله يوسف بن محمّد بن زياد. وكلاهما مجهول الحال ولا يعتدٌ برواية أنفسهما 
عن الإمام لا . اهتمامه عقْلاً بشأنهما. وطلبه من أبويهما إبقاءهما عنده. لإفادتهما العلم 
الذي يشرّفهما الله به. هذا مع أنّ الناظر في هذا التفسير لا يشكَ في أنه موضوع . وجل مقام 
عالم محقّق أن يكتب مثل هذا التفسير . فكيف بالإمام لكلا » ( معجم رجال الحديث :١١‏ 
٠61‏ ,. الرقم 84141). 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 5( القسم الأوّل) 


-ومنهم: الصدوق7", والطبرسيّ'". والقطب الراوندئ!": وابنق شسهرا شوب 
والمحقّق الكركئ!*, والشهيد الثاني'". والمجلسيّ الأول والثاني'”. والشيخ 
الحرّ العاملي!, والوحيد البهبهان'"" تك وغيرهم إلى اعتبار التفسير المذكور 
والقول بصدوره عن الإمام ماي 00 في جواب أدلّة النافين بأنّ العلم بعدم 
صدور بعض الكتاب من الإمام بي لا يوجب الحكم بكذبه. وأنّ أصحاب الكتب 
الرجاليّة صرّحوا بكون رواة الكتاب ثقات, وأنّ الصدوق : اعتمد عليهم ونقل 
روايتهم في «الفقيه». مع أنه التزم بأن لا يروي فيه إلا ما كان حجّة بسينه وبين 
ريّه7", والتفصيل 0 


)١(‏ انظر : من لا يحضره الفقيه 7 11 79١؟,‏ والتوحيد: 47. والأمالي: /1517, المجلس الثالث 
والثلاثون . الحديث الأوّل, ومعاني الأخبار: 4. باب معنى «الله » عرّوجلّ , الحديث الأوّل. 

(؟) انظر : الاحتجاج ١:لاو8.‏ ذيل الحديث ؟. 

(*) انظر : الخرائج والجرائح 7: 187, الحديث ". 

(5) انظر: مناقب آل أبى طالب 785:7 و٠6‏ و5717 ومعالم العلماء :١‏ 518 الرقم .١9١‏ 

(5) نقل عنه المحدّث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل © [1]: 184 و145. 

() انظر: منية المريد: ,.1١4‏ الفصل الرابع في ما روي عن تفسير العسكري مد في فضل العلم. 

(0) انظر : روضة المتقين .7١14:١/8‏ 

(8) انظر : بحار الأنوار :١‏ 18., مقدّمة المؤلف . الفصل الثاني في بيان الوثوق على الكتب .... 

(9) انظر : وسائل الشيعة :٠١‏ 65 و١5,.‏ والفوائد الطوسيّة : ١١7١ ١1748‏ ., الفائدة ؟1. 

)٠١(‏ انظر : منهج المقال (الطبعة الحجريّة ): ,١7‏ التعليقة. 

.”:١ انظر : من لا يحضره الفقيه‎ )١١( 

)1١١(‏ للاطّلاع على أقوال العلماء حول التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمّد العسكريّ قا 


-ه 
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رجلٌ للصادق 391 : 


[1] تتمّتها قوله تعالى: «إلا أَمانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظُونَ 74". 

و «الاستثناء » في الاية الشريفة منقطع!". 

قال الفيض الكاشانى 2ف : «أقول: هو استثناء منقطع ؛ يعني : إلا ما يقدرونه في 
أنفسهم من منى أخذوها تقليداً من المنحرفين للتوراة, واعتقدوها ولم يعرفوا أنه 
خلاف ما في التوراة...90ا 

ووو الكنات وس و لأسف تعمل ف ما عقةد#وننها وما ديل 
الانسان ويحدّث به نفسه, ومنها: الأحاديث المختلقة -مثل ما وضعه العلماء 
السوء من اليهود والنصارى فقبله منهم العوامٌ تقليداً عنهم . ومنه قولهم: إِنّ هذا 
الكلام الذي تكلّمت به هل روّيته . أم تَمَّينَ أي : اختلقته ووضعته من عندك أو 
نقلته من الموئّق)-_؟ 


<- راجع : الرسالة التي ألفها العلامة البلاغي . والرسالة التي ألفها الشيخ رضا الأستادي, 
وطبعت كلتاهما في مجلّة « نور علم » العدد الأوّل من السنة الثانية. 

.78 البقرة:‎ )١( 

(1؟) اعلم أنّ «الاستثناء » كاد بل و . أمَا «الاستثناء المتتصل » فهو ما يكون 
المستثنى من جنس المستثنى منه ‏ مثل : « جاء القوم إلا زيداً» . وأمًا «الاستثناء المنقطع » 
فهو ما لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ‏ مثل : « جاء القوم إلا الحمير» -», والتفصيل 
في محلّه (انظر على سبيل المثال: تمهيد القواعد : 46-0غءقاعدة 4/ا١وه7١).‏ 

(؟) تفسير الصافي .٠١9:١‏ ذيل اية 8 من سورة البقرة. 

(4) انظر: مجمع البيان -١(‏ 1): 7895 و110. ومفردات ألفاظ القرآن الكريم. ومجمع 
البحرين . وأقرب الموارد, مادّة « منى ». 


4 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 9 (القسم الأوّل) 
« فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب!'! إلا بما 
يسمعون من علمائهم , لا سبيل لهم إلى غيره!"أ. فكيف ذمّهم بتقليده"! 
والقبول من علمائهم ؟ وهل عوامٌاليهود إلا كعوامّنا يقّدون علماءهم ؟ فإن لم يجز 
لأولئك 7 القبولٌ من علمائهم لم يجز لهؤلاء!*' القبولٌ من علمائهم !' أ» . 


قال المحدّث المجلسئ يل : «و «الأمانئ» جمع «أمنيّة» وهى فى الأصل ما 
قد الإنسان في نفسه من منى إذا قدّرء ولذلك تطلق على الكذب, وعلى كل ما 
يعقتى :وها يقرا ,زو المعلق :اولك تمتقدون أكاذين | خذوها تعليدا من المح فيه: 
أو مواعيد فازعة سمعوها منهم من أنٌّالجنّة لا يدخلها إلا من كان هوداً» وأنّ النار 
لن تمسّهم إلا أيّاماً معدودة...00. 

[1] كالتوراة والإنجيل ونحوهما المنزل على أنبيائهم . 

[1] أي: لا طريق لليهود والنصارى غير السماع من علمائهم. 

0 اه 7 1 

[؟] أي:كيف ذم الله تعالى العوامٌ بتبعيّتهم لعلمائهم, مع أنه ل سبيل لهم إلى 
غيب ؟) 

[4] أي: عواءٌ اليهود والنصارى. 

[6] أي: عوامٌ المسلمين. 

[3] أي: علماء المسلمين, والمقصود هو: أنّ عوامً المسلمين وعواءٌ اليهود 
التقليد. ولم يذمٌ عوامّنا فى ذلك؟! 


.489 بحار الأنوار ؟:‎ )١( 
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فقال 491!'': «بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامٌ اليهود وعلمائهم فرق من جهةٍ 
وتسويةٌ من جهة!'!: أمّا من حيث استووا ؛ فإنّ الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم 
علماءهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم !'!. وأمًا من حيث افترقوا! أ فلا!؟!. 
قال!"!: بيّن لي يا بن رسول الله ؟ 


[1] أي: فقال الإمام الصادق غ4 في جواب السائل عن وجه الفرق بين تقليد 
عوامٌ المسلمين لعلمائهم وبين تقليد عوامٌ اليهود والنصارى لعلمائهم. 

["] سيبيّن الاإمام ملي جهة الافتراق وجهة التساوي بين عوامٌ المسلمين 
وعوامٌ اليهود والنصارى بتقليدهم علماءهم. 

[؟] إشارة إلى جهة التساوي بين عوامٌ المسلمين وعوامٌ اليهود والنصارى في 
التقليد من علمائهم, وذلك بالنسبة إلى علمائنا الفسّاق والعوامٌ الذين يتبعونهم مع 
علمهم بفسقهم, وحينئذٍ فلا فرق في مذمّة تقليد العلماء الفسّاق بين أن صدر 
من عوامّنا أو من عوامٌ اليهود والنصارى؛ لأنّ تقليد الفسّاق مذموم. 

[] إشارة إلى جهة الافتراق بين عوامٌ المسلمين وعواءٌ اليهود والنصارى في 
التقليد من علمائهم. 

[4] أي: فلا يذمٌ الله عوامناء حيث إِنّ عوامّنا يتبعون ويقلّدون العلماء العدول, 
فلا ذم الله تقليدهم, بخلاف عواءٌ اليهود والنصارى؛ فإنهم يتّبعون علماءهم 
الفسّاق, فذمٌ الله -سبحانه وتعالى _تقليدهم. 

[3] أي: : قال الراوي والمقصود هو:أ نّ الراوي طلب من الإمام نِىِة مرّةٌ أخرى 
أن يبيّن له جهة التساوي والافتراق بين عوامٌ المسلمين وعوامٌ اليهود والنصارى, 


ا 
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قال !'': إِنّ عوامٌ اليهود قد عَرَفوا علماةهم بالكذب الصريح !" وبأكل الحرام 
والرشاء»:وبتغئير الأحكاء عن وجهها!' بالشفاعات !* ' والتسابات91! 231 


حيث ذمّهم الله بسبب تقليدهم من علماءهم ولا يذمٌ عوامّنا في تقليد علماءهم. 

[1] أي: قال الإمام الصادق 4, والمقصود هو: إعادة بيان جهة التساوي 
والافتراق بين عوامٌ المسلمين وعوامٌ اليهود والنصارى من حيث تقليدهم 
علماءهم. 

[؟] المضبوط في «الاحستجاج»: «الصراح» بدلاً عن «الصريح»'", 
وغرضه نهذ الإشارة إلى بيان جهة التساويء ولذا قال المحقّق التنكابنئ 6: 
« وإنّما أعاد لك بيان التسوية مع أَنّه قد ذكرها سابقاً بقوله 39: «وأمّا من حيث 
استووا فإنّ اللّه...» من جهة أنّ في هذا الكلام بيان منشأ الذمّ أيضاً. وهو كونهم 
فاسقين مغيّرين للأحكام بالأهواء ولأجل شفاعة الشفعاء وغير ذلك. بخلاف 
السابق, فحسنت إعادته من جهة ذلك ...»(". 

[] أي: يغيّرون حكم الله عن وجهه الواقعيّ. 

[4] «الشفاعات» يراد منها : الواسطات. 

[4] «النسابات» يراد منها: رعاية المنسوبين -من الأقوام والأولياء ‏ 


)١(‏ انظر: الاحتجاج ؟: ,.0٠١‏ ولا يخفى أن «الصَرَحٌ  »‏ بالتحريك -: الخالص من كلّ شيء. 
كالصريح والصراح - بالفتح والضم-. والاسم : الصراحة (انظر : القاموس المحيط . مادّة 
« صرح »). 

(؟) إيضاح الفرائد :١‏ ؟/الاو5/ا. 
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لا يخفى أنّ بعض تلامذة المصنّف يه حمل «النسّابات» على الرجال العلماء 
بالأنساب بقوله: «أقول: إنّ الكلمة الأولى [أي: النسابات] جمع «النسابة». 
والتاء فيهاللمبالغة, وهو الرجل العالم بالأنساب»7" 

لكن هذا الحمل ليس بصحيح؛ لأنّه أوّلاً: أنّكلمة «النسّابات» لم توجد أصلاً 
في كتاب «الاحتجاج»؛ بل المذكور فيه هو «العنايات»7". وثانياً: على فرض 
وجوده فلامناسبة له بالمقام؛ لعدم مناسبة ذلك الحمل أي: حمله على الرجل 
العالم بالأنساب لما نحن فيه, فعلم بطلان حمل «النسابات» هنا على جمع 
«النسابة» -_أي: الرجل العالم بالأنساب ؛كما فعله المحشّي المذكور. 

والمناسب في المقام نقل كلام المحقّق التنكابني للة؛ فإنّه قال: «قوله: 
[بالنسّابات ] الظاهر «النسبات» _بدون الألف 1 «النسبة», «النسب», 
فإذا دخلت عليه الألف والتاء صار ما ذكر ؛ يعنى: أَنْهم يغيّرون الأحكام عن 
وجهها نوسي كر لاطب الاملدوبا أ القيضي العالم؛ إِمّا من جهة القرابة, 
وإقا مو كباتك لمسادره وغيرها نراقن جيه ا خا ككرونة اسه 
أو صاحبه أو تلميذه أو من يجري هذا المجري -. وفي بعض النسخ بدل الكلمة 
المزبورة «والعنايات»» ويرجع المعنى عليها أيضاً إلى ماسبق من وجه؛ إذ العناية 
بمعنى الاهتمام بالشيء. وسبب الاهتمام قد يكون لاحل كون المكطت عليه 
)١(‏ قلائد الفرائد .١54 :١‏ 


(1) انظر : الاحتجاج .01١:7‏ ولا يخفى أنه لم توجد لفظة «النسّابات » ولا لفظة «العنايات » 
فى الوسائل :١8‏ 44. الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضى , الحديث .٠١‏ 
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منسوياً الى المفشي ,اعد أعنساء السعية التي ذكرناهاء وقد يكون لغيره, 
والظاهر أَنّه أعمّ من طرفيه»١"‏ 

[1] «المصانعة» يراد منها: أن تفعل لشخص شيئاً ينفعه في زمان ليفعل هو 
شيئاً آخر ينفعك في زمان اخر""" 

ولذا قال الطريحئ يل في «مجمع البحرين»: «المُصائعة: أن تَصُنَعَ شيئًاً له 
ليصنع لك شيئاً»!". 

ولا يخفى أنّ صاحب «الأوثق»# فسّر «المصانعة» بالرشوة!). ولكن هذا 
أيضاً-كسابقه _باطل؛ إذ الإمام # ذكر الرشاء في كلامه سابقاً. وعليه فنقول: إِنّ 
الصواب ما ذكرناه آنفاً. وهذا من المعاني المناسبة لما نحن فيه فراجع كلمات 
المحشّين تجد صدق مقالتنا إن شاء الله. 

قال بعض تلامذة المصنّف 4: «... والثانية [أي:كلمة «المصانعات»] جمع 
«المصانعة », وهي أن تصنع شيئاً له ليصنع لك شيئاً»!*. 

وقال المحقق التنكابنئ ل “«ثم | نالمصانعة أن تصنع شيئاً له ليصنع لك شيئاً»!". 


)١(‏ إيضاح الفرائد :١‏ */الا. 

(؟) وهذا يعبر عنه في الفارسيّة : «نان قرض دادن به يكديكر ». 

() مجمع البحرين , مادّة « صنع ». 

(4) انظر : أوثق الوسائل ؟: (١1/8‏ 137) . وقال المحدّث الكاشانئ كله : « المصانعة : الرشوة 
والمداهنة والمداراة...» ( تفسير الصافي .)١١١ :١‏ 

(6) قلائد الفرائد .١94:١‏ 

(1) إيضاح الفرائد ١:7/ا.‏ 
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وعرفوهم'! بالتعصّب الشديد الذي يفارقون بها" أديانهم!"!. وأنّهم ا 
اذا تعصبوا أزالوا خقؤق من تعضبوا عليه ل" !:وأغطوا فنالا يسعحقه! امن 


تعصّبوا له أ" من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم ", وعلموهم يقارفون!؟! 


[1] أي: عرف عوامٌ اليهود علماءهم .... 

[1] أي: بسبب التعصّب الشديد. 

[] أي: العوامٌ علموا أن علماءهم بسبب التعصّب الموجود فيهم ينفكّون 
ويفترقون عن دينهم بسهولة ولا يلتزمون بأحكام شريعتهم. فضلاً عن سائر 
الأديان والشرائع الأخر. 

[4] أي : علماء اليهود. وهذا عطف تفسيرىّ لما قبله. 

[4] أي: الشخص الذي تنقّروا عنه, أزالوا حقّه ولو كان الحقّ معه. 

[1] أي: من الأموال, وقوله 2: «ما لا يستحقّه » مفعول ثانٍ ل «أعطوا». 

[] أي : الشخص الذي مالوا إليه. قال صاحب «الأوثق» 2 : «قوله ي: [من 
تعصّبوا له ] مفعول أَوّل ل «أعطوا», أي: أعطوا مَن تعصّبوا له ما لايستحقّه. 
وفاعل «لا يستحقّه » هو الضمير المستتر العائد إلى الموصول'" لتقدّمه رتبة» وإن 
تأخّر لفظاً»!". 

[4] أي: يظلمون الغير لأجل من تعصّبوا له. 


[9] «يقارفون» بمعنى: لايتوتكيون»: اذا من: «الاقتراف» بمعنى: 


)١1(‏ أي: مَن تعصّبوا له. 
)١(‏ أوثق الوسائل 157(115:1). 
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المحرّمات , واضطرّوا بمعارف قلوبهم إلى أنّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسقٌ['!, 
لأيخوز أن يضق غلن اش عاق ولاعلن الرساظ "!تبيخ الخطلق :وكين الله 
تعالى ؛ فلذلك؟'' ذمّهم لما قلّدوا !من عرفوا ومن علموا أنّهِ لا يجوز قبول خبره 


«الارتكاب للمحرّمات». والمضبوط في بعض النسخ هو: «يتعارفون». وعلى 
فرض صحّتها يكون معنى الكلام: أنّ العوام علموا أن صدور الحرام من علمائهم 
كان أمراً متعارّفاً عندهم. 

[1] أي: العوامٌ علموا بفطرتهم وجبأتهم أنّ ما فعله علماؤهم يوجب الفسق, 
وإليه أشار صاحب «الأوثق » #4 بقوله : « يعني : قد عرفت قلوبهم بالضرورة أنّ 
من فعل فعلهم فهو فاسق»1". 

[؟] «الوسائط» يُراد منهم : الحجج والأتبياء. والمقصود أنّ العوام علموا أيضاً 
عدم جواز تصديق علمائهم في الأحكام الصادرة عنهم استناداً إلى الله وحججه. 

[] أي: لأجل ما ذكرنا من اتّصاف علماء اليهود بالصفات المذمومة. 

[4] لفظة «ما» مصدريّة, والمقصود أنّ الله تعالى ذم عواءٌ اليهود لتقليدهم 
علماءهم الذين علموا عدم جواز تصديقهم والعمل على طبق نظرهم . 

[4] أي: إن عوامٌ اليهود لما عرفوا وعلموا بفسق علمائهم لا يجوز لهم 
أن يقبلوا الخبر الذي أخبره علماؤهم ولا تصديق ذلك الخبرء وقد عرفت سابقاً 
الفرق بين قبول الخبر المعبّر عنه ب «التصديق المخبريّ». وتصديق الخبر المعبّر 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 
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وللآ العمل يما يكيم البق ١١‏ !عمق لم يقجاهروو!'لوازوجب غنلنه الدفل !12 
بأنفسهم في أمر رسول الله يد ؛ إذ!؛ أكانت دلائله *! أوضح من أن تتخفى, 


وكذلك 7 عواء أُمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسقّ الظاهر والعصبيّة الشديدة 
والتكالب ["! ل 


عنه ب «التصديق الخبرٌ»1". 

[1] أي: لا يجوز العمل بما يؤدّي علماء اليهود إلى عوامّهم 

[1] أي: عوامً اليهود علموا عدم صلاحيّة علمائهم في الإخبار عن الله تعالى 
الذي لم يشاهدوه. 

[] أي: وجب على عوامٌ اليهود الفحص. 

[4] داغيل قرا دوع علو الطر»: 

[4] أي: دلائل أمر رسول الله يي والمقصود هو: أنّ العوامٌ علموا وجوب 
التأمّل والفحص في أمر رسول الله ييه وفي معجزاته الواضحة المُبَرهّنة -كالقرآن 
وغيره. 

[3] إشارة إلى جهة التسوية في قوله م99 « أمّا من حيث استووا». والمقصود 
هو: أن الله تعالى كما ذم عوامٌ اليهود بتقليدهم علماءهم الفسّاق. كذلك ذم عوامٌ 
المسلمين بتقليد فسقة علمائهم . 

[] قال بعض: «التكالب» يراد منه: التنازع على حطام الدنيا وزخارفها, 


)01( انظر : الجزء الرابع : 6 ذيل عنوان «التصديق المخبر يّ والتصديق الخبر يّ ». 
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على خُطام !' الدنيا!'! وحرامهاء وإهلاك من يتعصّبون عليه وإن كان لإصلاح 
أمره مستحقًاً!"أ, والترفر ف أ باليرٌ والاحسان على من تعصّيوا له وإن كان 
للإذلال والاهانة مستحقاً . 


وهو: مأخوذ من فعل الكلب الذي ينازع كلباً آخر لأجل الجيفة. 

[1] «الحطام» معناه:المكسور من اليابس١-_كما‏ قاله صاحب «الأوثق» يه!", 
والمراد منه هنا: الشيء الحقير الأخسّ -كالجيفة وغيرها . ولذا ورد في النبويّ 
الشريف: «الدنيا جيفة وطالبها كلاب »'". 

[] قال بعض اللغويّين في مقام تفسير تكالب الناس على الدنيا: «أي: اشتدٌ 
حرصهم عليها حتّى كأنّهم كلاب»!. 

[] أي: إهانة من كان مستحمّاً للإحسان. 


[غ] «الترفرف» في «مجمع البحرين» وسائر كتب اللغة يفسّر ب: تحريك 
الطائر جناحيه!”) حول الشيء الذي أراد أن يقع عليه" لكن هنا لعدم مناسبة ذلك 


لابد من تفسيره باللطف والتكريم'!", ولذا قال بعض المحشين: «قولهطِه: 


. انظر : مجمع البحرين . مادّة « حطم ». وفيه : الحُطام ما يُحطم من عِيْدَان الزرع إذا يبس‎ )١( 

.)١3370(1١1/5-:7 انظر : اوثق الوسائل‎ )١( 

إفية انظر : مصباح الشريعة : .١178‏ 

(4) انظر : أساس البلاغة , ولسان العر ب . مادّة « كلب ». 

(6) رَفَّ الطائر : بسط جناحيه (انظر : القاموس المحيط . مادّة «ر ف ف»). 

(1) انظر : مجمع البحرين , وأقرب الموارد. مادّة «رفرف». 

4 قال المحدّث المجلسئ مْلّهُ : « والترفرف هو بسط الطائر جناحيه . وهو كناية عن اللطف . 
وفي بعض النسخ « الرفوف »؛ يقال: « رفّ فلاناً ».أي : أحسن إليه » ( بحار الأنوار 1: 81). 
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فمن قلّد من عوامّنا مثل هؤلاء الفقهاء. فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى 
بالتقليد لقَسَقَة فقهائهم .!١!‏ فأمًا !"من كان من الفقهاء صائناً لنفسه , حافظاً لدينه . 


2 


مخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه. فللعواء أن يُعَلْدُوَةُ!'!, عام عع ها لماعم جه وان 


[وبالترفرف بالبرٌ والإحسان]كناية عن اللطف والإحسان مسن «رفرف الطير 
جناحه ». وفي بعض النسخ: وبالتوفير'"بالبرٌ والإحسان»!". 

ثمّ لا يخفى أنّ المضبوط في «الاحتجاج» وغيره هو: ذكر «الترفرف» مع 
الباء”". وبناءً على ما بأ يدينا تقدير الكلام هكذا: عرفوا علماءهم بالترفرف .... 

وبعد ذلك كلّه . النسخةالمصحّحة «الترفق» بدلاً عن «الترفرف» -كما صرّح 
به المحدّث الكاشانيئ 82!". 

[1] والوجه في ذلك: أنّ عوامٌ المسلمين وعوامٌ اليهود في هذه الجهة على حدّ 
سواء في مذمّة الله تعالى بتقليدهم والقبول من علمائهم. 

[1] إشارة إلى جهة الفرق بين عوامٌ المسلمين وعوامٌ اليهود؛ يعني: أن 
الإمام هذ بعد بيان وجه الاشتراك وذكر أوصاف من لا يجوز تقليده من العلماء 
شرع لىِةٍ من هنا في بيان وجه الافتراق وذكر أوصاف من يجوز تقليده. 

[] قال صاحب «الأوثئق»:#: «دلت هذه الفقرة على اعتبار خبر الواحد؛ 


)١(‏ أقول: «التوفير » الذي قد ادّعاه المحشّى المذكور لعلّه اشتباه منه. ويحتمل أن يكون 
« التوقير » بالقاف ؛ بمعنى : التكريم والاحترام. 

(؟) تسديد القواعد: 519؟. 

(') انظر : الاحتجاج .601١:7‏ 

(غ) تفسير الصافى .١٠١٠١:١‏ 
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وذلك!' ألا يكون ابعش نتهاء التعيمة :لا حيطي ومن ركاب "من زات 

والفواحش مراكب!'' فَسَقَةَ فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً . ولاكرامة [4! 
وإنّماكثر التخليط !''فيما يتحمّل عنا أهل البيت لذلك ١!‏ !؛ 00 


لأنّ ملاحظة مجموع الرواية تشهد بكون المراد بالتقليد فيها معناه اللغويّ دون 
الاصطلاحيّ, فهو بإطلاقه يشمل الأخذ بقول الغير تعبّداً مطلقاً -سواء كان في 
الفتوى أم الرواية »1 

[1] أي: صاحب الأوصاف التي ذكرت لمن يجوز تقليده من الفقهاء . 

[؟] الموصول هنا يراد منه: الفقهاء. و «ركب» معناه: الارتكاب, أي: ومن 
5-00 

[؟] هوالمفعول المطلق النوعيّ للفعل. 

[4] المقصود أنّ الفقهاء المرتكبين للمعصية من الشيعة كانواكفسقة فقهاء 
الأخريق» عليه لننى لهم مترلة عفنا وللا يكو و تقليد هم وقبول رهم : 

[4] أي: الخلط بين الصدق والكذب. والحقّ والباطل. 

[3] أي: لمراكب الفسقة, والمقصود أَنّه وقع الخلط كثيراً ما بين الحقّ والباطل 
في الأخبار الواردة عنّا أهل البيت لأجل ركوبهم مراكب الفسقة. 

ولا يخفى أن المضبوط في بعض النسخ هو: «لتلك» بدلاً عن قوله: «لذلك»7"" 
وكلاهما صحيحان بعد كون «المراكب» جمعاً مفرده «المركب». وهو مصدر 


.)1370(115:17 أوثق الوسائل‎ )١( 
.487 : انظر : الرسائل المحشى‎ )١( 


: تمت ”هده عمبا 0 : 8 
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ليجرّوا!' من عرض الدنيا! "أما هو زادُهم إلى نار جهنّم. ومنهم !"قو منْصَابُ [4! 


سيشير إليه المصئّف يله في دليل العقل بقوله : «ما تنبّهوا له ونبتههم عليه الأئمّة 824 ؛ 
من أنّ الكذّابة كانوا يدسّون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّة 82 ؛ كما 
يظهر من الروايات الكثيرة؛ منها: أنه عرض يونس بن عبدالرحمن على سيّدنا 
أبي الحسن الرضا الى ة كتب جماعةٍ من أصحاب الباقر والصادق 824 , فأنكر منها 
أحاديث كثيرةً أن تكون من أحاديث أبي عبدالله ا. وقال_صلوات الله عليه : 
« إن أبا الخطّاب كذب على أبي عبدالله اإل. وكذلك أصحاب 9 الخطاب 
0 هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبدالله 391». ومنها : 
ما عن هشام بن الحكم أَنّه سمع أبا عبدالله باق يقول: «كان السغيرة بين سعيد 
-لعنه الله يتعمّد الكذب على أبي ...71" 

[1] أي: يجلبوا إلى أنفسهم 

[1"] يراد منه: متاع الدنيا. ووجه تسميته ب«عرَض» زواله بسرعة. 

[*] أي: من أهل التخليط . 

[4] «النصب» له معانٍ متعدّدة -كما ادّعاها صاحب «الأوثئق»4!"-, 
والمراد منه هنا المعاداة, و«النصّاب» جمع «الناصب»؛ أي: المُظهر لعداوة 


١54 1) وانظر أيضاً: أخخيار معرفة الرجال (رجال الكقيّ‎ .506::١ فرائد الأصول‎ )١( 
, و56. الرقم 148. وسيأتي توضيح ذلك مفصّلاً. انظر القسم الثاني من الجزء الخامس‎ 
الصفحة 597 و5935. ذيل العناوين : « منها: ما دسّه أبو الخطاب وأصحابه ». و «ومتها:‎ 
34 نا فته المغيرة تن سعيد نوا حاب‎ 

(؟) انظر : أوثق الوسائل 17170118/:7). 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثاني أدلّة المجوّزين / السنة ا 
5 3 5 000 5 000 5 3 
لا يقدرون على القدح !' أفيناء فيتعلّمون بعض علومنا الصحيحة. فيتوجّهون / ل" 
عند شيعتنا. وينتقصون بنا عند أعدائنا! أ. ثم يضعون إليه!*! أضعافه وأضعاف 
أضعافه من الأكاذيب علينا التى نحن بَُرَاء منها . فيقبله المستسلمون من شيعن ١!‏ ! 


أهل البيت 240 أو مواليهم وشيعتهم -كما قاله الطريح ' ل في «مجمع البحرين»! 0 

[1] أي: التنقيصء قبال المدح والتحسين. والمقصود أنّ الذين ينصبون 
العداوة لأهل البيت 8242 لا يقدرون على إيراد النقص فينا علانيةً خوفاً من شيعتنا 
ومواليناء ولعلمهم بعدم وجود ذلك فينا. 

[1] يعني: ينالون الوجه والجاه أي: القدر والمنزلة!". 

[؟] أي: بما يتعلّمون بعض علومنا الصحيحة. 

[4] المضبوط في «الاحتجاج»: «نصّابنا» بدلاً عن «أعدائنا»!". وكيف 
كان .فالمقصود أنّ هؤلاء الفقهاء الفسقة كانوا بصدد كسب الوجاهة عند شيعتنا من 
طريق نقل ما يتعلّمون عنّاء وأيض ًكانوا بصدد الانتقاص منّا عند أعدائنا بإيراد 
النقمن :والعيث عَليدًا : 

[4] المضبوط في «الاحتجاج»: «يُضيفون إليه»!؟'. وهو الحقٌ عدأ وعليه 
فالمعنى أنّ هؤلاء النصّاب قد أضافوا على ما تعلّموه منّا الأكاذيب التي نحن 
ثزاء فتهنا: 

[3] إشارة إلى ضعفاء الشيعة الغير المطّلعين على الحقائق والمعارف. 

)١(‏ انظر : مجمع البحرين . مادّة « نصب». 


(1) انظر : أوثق الوسائل ؟: ١1/8‏ (178). 
(7'وغ) انظر : الاحتجاج 017:7. 
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على أنّه من علومناء فضلوا وأضلّوا. أولئك أَضَدٌِ على ضعفاء شيعتنا من جيش 
يزيد _لعنه الله على الحسين بن على ا», انتهى ١1‏ . 

دل هذا الخبر الشريف اللائح منه!'! آثار الصدق !"على جواز قبول قول من 
عُرف بالتحدّز عن الكزب [4! 0 


[1] الأولى أن يقال: انتهى موضع الحاجة من الاستشهاد بالحديث الشريفف؛ 
فإنّه لا ينتهي, وله تتمّة هكذا: «وأصحابه ؛ فإنّهم يسلبونهم الأرواح والأموال, 
وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبّهون بأَنّهم لنا موالون, ولأعدائنا معادون, 
يُدخِلون الشكٌ والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلّونهم ويمنعونهم عن قصد الحقّ 
المصيب إلى أن قال. :39‏ ثم قال : قيل لأميرالمؤمنين مذ : من خير خلق الله بعد 
أئمّة الهدى ومصابيح الدجى ؟ قال : العلماء إذا صلحوا . قيل : فمن شرار خلق الله 
بعد إبليس وفرعون ونمرود ... ؟ قال : العلماء إذا فسدوا ...»7". 

[؟] أي: الظاهر من الحديث الشريف . 

[؟] إشارة إلى توثيق الحديث, وغرضه # هو أنّ الحديث الشريف بعد ظهور 
الصدق فيه من جهة اشتماله على مطالب عالية ومضامين راقية لا يبقى مجال 
للقول بإمكان صدوره عن غير المعصوم لة. والردٌ عليه من ناحية الجهل وعدم 
تاق درا نيه كما عرفت اننا : 

[4] إشارة إلى حجَيّة قول الثقة المتحرّز عن الكذب. وبعبارة أخرى: بعد أن 
ذم الإمام لذ نسبة الأكاذيب والأباطيل إلى الأئمّة 2 للوصول إلى الأغراض 


717: : انظر : الاحتجاج 57 017 0159., الحديث /لا. وتفسير الإمام العسكر ينه‎ )١( 
و76 ؟. وبحار الأنوار ؟: 4848و486.‎ 
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وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها!'!, لكنّ المستفاد من مجموعه: أن" 
المناط فى التصديق هو التحرّز عن الكذب!"!, فافهه ["! 


الدنيويّة, يستفاد بالعيان حجَّيّة قول المتحوّز عن الكذب, ولا نعني مسن حجّيّة 
خبر الواحد إلا هذا. 

[1] ويدلٌ على ذلك قوله مه: «مّن كان من الفقهاء صائناً لنفسه . حافظاً 
لدينه . مخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه...»؛ فإنّ هذه الصفات الأربع تدلّ 
على صيانة النفس عن الزلات ومخالفة الهوى والغلبة على التمايلات وغيرها من 
امور أخر والمستفاد من كلام الاإمام 2 نَ اللازم في التقليد هو ملاحظة هذه 
الصفات التي تعدّ فوق العدالة. فلا تغفل. 

[؟] إشارة إلى كفاية الوثاقة في تصديق الخبر وحجّيّته بلا اعتبار أمرٍ آخر 
دكالعدالة وما فوقها دفية, 

[؟] لعلّه إشارة إلى التشكيك في ما ادّعاه آنفاً-من كفاية الوثاقة وعدم اعتبار 
العدالة في حجّيّة الخبر . والوجه فيه : أنّ ظاهر الحديث الشريف يدلّ على اعتبار 
اليا لوتيا فى سين لخر 

ولعلّه إشارة إلى قول العلامة# وغيره القائلين بعدم اعتبار التفسير المنسوب 
إلى الإمام الحسن العسكريّ اا وعدم حجَّيّته. وذلك لأجل مجهوليّة أحوال 
الجرجانيّين الراويين له. ولعروض هذه الشبهة أنكر العلامة# رأساً اعتبار 
التفسير المذكور!". 


.١71714 ذيل الرقم‎ ١4٠0و‎ +١4 :) انظر: خلاصة الأقوال ( رجال العلامة‎ )١( 
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ومثل ما عن أبى الحسن (8ذ!١!‏ ماواقاقا اه م ها فاق ةا م ةا فاءا مدا مد ةا م واق. مام مام ما من 


ولكن قد أجاب عنها الشيخ الحرّ العاملي يه في كتابه «الفوائد الطوسيّة» 
مفصّلاً”''.كما مر انفاً". 

م لا يخفى أنّ المستفاد من ظاهر كلام المصنّف يِه في المتن هنا هو: توثيق 
الرواية مع أنَّ المبحوث عنه هو: توثيق راويها. ولعلّه إليه اعبار بقوله : «فافهم», 
واه أعلم بحقائق الأمور. 


ومنها : مكاتبة « أبى الحسن الثالث افا » 
[1] المقصود منه -كما صرّح به المحدّث المجلسئ 44" هو: أبو الحسن 
الثالث الامام الهادىّ 90؛ فإنّه للكةٍ قال خطاباً لأحمد بن حاتم بن ماهويه!) 


)١(‏ انظر : الفوائد الطوسيّة : ,.١5١ ١178‏ الفائدة 7غ. 

(؟) انظر الصفحة .8١‏ ذيل عنوان «ومنها: ما ورد فى تفسير العسكربّ يِل عن 
الصادق مكل ». وانظر أيضاً: وسائل الشيعة :7١‏ 05 و0١1,‏ والفوائد الطوسيّة : 114 10, 
الفائدة 7 4. 

(") انظر : بحار الأنوار ؟: 87. الحديث 7. 

(5) قال المعلّم الثالث مير داماد الأسترآباديّ عله : ««بفتح الواو وإسكان الياء المثنّاة من تحت 
على الصوت. كما في سيبويه ونفتويه [نفطوية ]. وسيجيء ذكر أخيه في الغلاة. وتخصيص 
الذمٌ به دونه يدلّ على استقامة عقيدة أبي الحسن أحمد وسلامته عن الطعن . وإِيّاه يعنون 
حيث يقولون: اين ماهوّيه . وهوكثير الرواية جدَأ» (اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّيّ ). 
طبع مؤسّسة آل البيت يك .١6 :١‏ التعليقة ذيل الحديث 7). انظر ترجمته في : نقد الرجال 
.٠٠١ مقرلاء٠٠١ :١‏ ومنهج المقال ؟: 74. الرقم .5١9‏ وتنقيح المقال 0: 80ا5؟. الرقم 
07 ومعجم رجال الحديث 7: 18, الرقم 477, وقاموس الرجال ١:؟١4.‏ الرقم .1١6‏ 
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«اعتّيدا!' في دينكما على كل مُسِنَّ في حُبّنا. كثير القَدّم في أمرنا»!"!. 


[1] المضبوط في «الوسائل» هو «فأصمدا» بدلا عن «اعتمدا»)!", 
وضمير التثنية يعود إلى «أحمد بن حاتم بن ماهوَّيه » وأخيه , والظاهر أنّالمقصود 
من أخيه هو «فارس» لا «طاهر». وهو غالٍ من الكذّابين المشهورين كما 
م آنفاً. 

[1] اعلم أنّ هذه الرواية وأمثالها لابرّ من حملها على اعتبار خبر الشقة 
المأمون, وبذلك سيصرّح المصنّف يله في آخر المبحث عند قوله: «وقد أدّعى في 
«الوسائل» تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة, إلا أن القدر المتيقّن منها هو خبر 
الثقة إلى أن قال: -كما دلّ عليه ألفاظ «الققة» و «المأمون» و «الصادق» 
وغيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة. وهي أيضاً منصرف إطلاق غيرها ...»!". 


<- قال نيك : « وقد وقع للأئمّة لبي من ذلك الكثير الذي لا ينكر . مثل : « كتبت إليه فكتب إلى » 
و«قرات خطه وأنااعرفه ». ولم ينكر احد منّا جواز العمل به . ولولا ذلك كانت مكاتباتهم 
وكتاباتهم عبثاً» (وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: .)١14١‏ ونظيره في «نهاية الدراية »: 
1 وهكذا في «مقباس الهداية» :١‏ 187, و7: 101., لكنّ المشهور عند الفقهاء أن 
« المكاتبة » ليست بحجّة كما أشار إليه المصتف مله في كتاب « المكاسب» بقوله: 
« فالمكاتبة غير مفتىّ بها عند المشهور ...» (كتاب المكاسب 4: 17), وأيضاً في كتاب 
الخمس : ,.16١‏ المسألة 71 بأنّ « العمل بما في المكاتبة مشكل ». وانظر أيضاً: كشف 
الرموز ,١١4 :١‏ ومستند الشيعة ,١77 :١‏ وقد تقدّم توضيح ذلك أيضاً في الجزء الثالث: 
5 , الهامش .)١(‏ 

.48 من أبواب صفات القاضي . الحديث‎ ١١ الباب‎ . ٠١١ :١4 انظر : وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) فرائد الأأصول ,١5 :١‏ وانظر الصفحة .١76‏ ذيل عنوان «مقتضى التواتر الإججماليَ 
والقدر المتيقن منه في المقام ». 
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وقوله اذ في رواية أخرى .١!‏ 

«لا تأَخْذَنّ مَعالِمُ دينك من غير شيعتنا ؛ فإنّك إن تَعَدَيتَهُم أَخَذْتَ دينك من 
الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم!"!؛ إِنَّهُّم ائثّمنوا على كتاب الله 
فحدفوه وبدّلوه ... الحديث » . 

وظاهرهما وإن كان الفتوى!", ل ا ان واو و ا ا ا 


ومنها : ما ورد عن« أبى الحسن الأوّل اكلا » 

[1] هذا بظاهره يدل على صدور رواية أخرى عن أبي الحسن الثالث . مع 
أنه ليس كذلك, بل -كما صرّح به المحدّث المجلسيّ #4 -صدرت عن أبي الحسن 
الأول بي الإمام موسى بن جعفر 84 ؛ فإنّه ل كتب من السجن إلى بعض خواصٌ 
شيعته : «لا تأخذنُّ معالم ذينك عن غير بعتا 1 

[؟] إشارة إلى خيانة العامّة العمياء لأمانة رسول الله يقي -أي: الكتاب 
والعترة7". 

[؟] إشارة إلى ظهور الخبرين المذكورين في الفتوى؛ فإنّ الأوّل!" منهما 
بعد لحاظ عدم دخل السنّ في نقل الخبر لعلّه كان ظاهراً في الفتوى.كما 
)١(‏ :بحار الأنوار 7؛ 8ل الحديت ؟: ووسائل الشيىعة 8 و الباب 1آا من أبواب صفات 

القاضي . الحديث ؟غ. 

)١(‏ إشارة إلى قوله يَييُْ : « إِنّى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي . وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض », ولمزيد الاطلاع راجع : 
الجزء الثاني : 5917-596؟, والجزء الثالث: 160١‏ و1605. 

(؟) أي: خبر الإرجاع إلى كلّ مسن . 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 


الآ أن الأنضاف شتفوليها للزواية بع التامل1" ل كاعد فى شاقنه 1" 


أنّ الثاني" أيضاً بعد لحاظ النهي عن أخذ معالم الدين من غير الشيعة, لعلّه كان 
ظاهراً في الفتوى. 

[1] إشارة إلى شمول الخبرين المذكورين لنقل الرواية أيضاً؛ فإنّهما بعد 
إطلاق كل منهما وادّعاء جريان مناط الحجّيّة في الراويّ أيضاً لا يبعد شمولهما 
لنقل الخبر. وهو المطلوب, ولذا قال صاحب «الأوثئق»#: «لفهم المناط, 
وعموم التعليل بالخيانة الشامل للرواية أيضاً»!". 

وقال المحقّق الآشتياني يأ : «أقول: لا إشكال في شمول الروايتين بأدنى تأمّل 
لنقل الحديث من حيث إِنّْه يصدق على الرجوع إلى الراوي كالرجوع إلى المفتي 
لأخذ المعالم منه والاعتماد في الدين عليه»'". 

[1] إشارة إلى ما صرّح به المصنّف يله انف بقوله: «ومنها: ما دلّ على وجوب 
الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجهٍ يظهر منه: عدم الفرق بين فتواهم 
بالنسبة إلى أهل الاستفتاء. وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية. مثل: قول 
الحجّة إلى أن قال: فإنّه لوسَلّم أنّ ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم 
الوقائع إلى الرواة -أعني: الاستفتاء منهم إلا أنّ التعليل بأنّهم حجّته اكه يدل 
على وجوب قبول خبرهم»!". 


. أي: خبر الإرجاع إلى الشيعة دون غيرهم‎ )١( 
.)١57(1١1/8-:37 اوثق الوسائل‎ )١( 

(") بحر الفوائد ؟': 785 و9"86؟. 

(؛) فرائد الأأصول .5.07:١‏ 
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ومثل ما في كتاب الغيبة ١7‏ بسنده الصحيح["! ل ا 


ومنها : ما نقله الحسين بن روح عن« الحجّة 91(» 

]١[‏ نقله الشيخ الطوسئّ 2'"', وقد نقل عنه الشيخ الحرّ العاملئ 2 في 
«الوسائل»7". 

[؟] الخبر الصحيح هو: ما رواه العدل الصحيح المذهب بطريق عدول متّصلاً 
إل المعصوم كل ويعياره أخرها نص ل نشده إن التعصوم له يتقل الستدل 
الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات7". 

والوجه في إطلاق الصحيح على سند الخبر المذكور هو: أَنّ الشيخ نقله بسنده 
بطريق رواة عدول متّصلاً إلى المعصوم ه. وتقريبه: أَنّ الشيخ أ نقله بسنده عن 
أبي محمّد المحمّديّ 4#, عن محمّد بن على بن تمّام.... 

ما «أبو محمد المحمديّ» فهو أستاذ الشيخ. وكان حيّاّسنة 70 ها.". ذكره 


)١(‏ انظر : كتاب الغيبة: 89" و٠9",‏ الحديث 6ه". 

(؟) انظر: وسائل الشيعة .٠١* :1١4‏ الباب ١١‏ من أيواب صفات القاضى. الحديث .١١‏ 
وبحار الأنوار 7 507, الحديث ؟/, وسيشير إليه المصئّف عله مرَةٌ أخرى ( انظر: فرائد 
الأصول :١‏ 704), وسيأتي في القسم الثاني من الجزء الخامس . الصفحة 84؟ ذيل عنوان 
« ومنها : التوقف في روايات من كان على الحقّ فعدل عنه ». 

(1) انظر على سبيل المثال: حياة المحقّق الكركيّ وآثاره 4: 0١‏ (رسالة في طريق استنباط 
الأحكام ). وذكرى الشيعة :١‏ 58. ومشرق الشمسين : 11. الهامش ,.)١(‏ والرواشح 
السماويّة : 77( الراشحة الأولى ). 

(4) انظر : مقدّمة فهرست كتب الشيعة وأصولهم : 47 الرقم .٠١‏ 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


إلى عبدالله الكوفه ]١[‏ 2000 


النجاشيّ قائلاً: «الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمّد بن علىّ بن أبي طالب اها 
الشريف النقيب, أبو محمّد, سيّد في هذه الطائفة»''". والتفصيل في محلّه!". 

وأمّا «محمّد بن علىّ بن تمّام» فذكره النجاشئ يأ قائلاً: «محمّد بن علىّ بن 
الفضل بن تمّام بن سكين بن بنداذ بن داذمهر بن فرّخ زاذ بن مياذرماه بن شهريار 
الأصغر. وكان لقَّبٍ بسكي بسبب إعظامهم له. وكان ثقةٌ. عيناً صحيح الاعتقاد. 
عن الم 0 

وقال الشيخ الطوسئ يأ : «محمّد بن علىّ بن الفضل بن تمّام الكوفيّ الدهقان, 
يكتّى أبا الحسن, كثير الرواية...»!. والتفصيل في محلّه0". 

]١[‏ قال السيّد الخوئئ 2 : «... فَإنّ عبدالله الكوفيّ خادم الشيخ حسين بن 
روحء مجهول, وكيف كان فطريق الشيخ إليه صحيح»'١٠.‏ 


.١61؟ انظر : رجال النجاشئّ : 56. الرقم‎ )١( 

,5٠١39 الرقم‎ .4١ :5 انظر ترجمته فنأ عيان الشيمة و ومعجم رجال الحديث‎ )١( 
وفيه: «هذا. و ورد‎ . 80٠ الرقم‎ ,.007:1١ وقاموس الرجال‎ .١548١15 و1؟: 44. الرقم‎ 
العنوان في « محمّد بن علىَ بن الفضل » و « على بن أحمد أبوالقاسم الكوفيّ » و « الحسين‎ 
بن روح».‎ 

ف رجال النجاشي : 7860, الرقم 45١6ل‏ 

0 كهرض كته الشينة وأ متولف +165 الرق زا 

(60) انظر ترجمته فى : معجم رجال الحديث 17: 577, الرقم .١١1017‏ وقاموس الرجال 1: 
6 عالرقم .,7١56‏ 

(1) معجم رجال الحديث 0:18 ذيل الرقم .١١4١١‏ 
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-خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح 7١!_حيث‏ سأله أصحابه عن كتب 
الشلمغانت !"أ ا 


]١[‏ هو : الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختيّ » أبو القا سم البغداديّ, شيخ 
الإماميّة. وثالث السفراء الأربعة للإمام المهدىّ -عجّل الله تعالى فرجه الشريف - 
في الغيبة الصغرى . 

كان فقيهاً. مفتياً. بليغاً. فصيحاً. وافر الحرمة, كثير الجلالة, ذا عقل وكياسة, 
تولى السفارة بعد وفاة أبي جعفر العمريّ سنة خمس وثلائمائة, فحفٌ به الشيعة 
وعواو للدي بوره عفار إلبه لاسرا كاه تود هت كلاذ 
والوزراء والأعيان يركبون إليه وتواصف الناس عقله وفهمه. 

جاء في «سير أعلام النبلاء»: «... وعبارات بليغة تدلّ على فصاحته وكمال 
عقله إلى أن قال: وهو الذي رد على «الشلمغانيّ» لما علم انحلاله»7". 

توفي سنة 177 ه, والتفصيل في محلّه!". 

[1؟] المراد منه: «محمّد بن على الشَلمَغانِيَ» الذي كان من فقهاء الشيعة 
مستقيم المذهب, لكنّه حسد على «حسين بن روح» الذي جعله القائم 94 نائب اله 
دونه, فانحرف واختار مذهباً فاسداً. وله كتب عديدة, لعلّها تبلغ خمسة أو سبعة 
عشر كتاباً-كما ذكره النجاشي # بقوله: «محمّد بن علىّ الشلمغانيّ أبو جعفر 


)١(‏ سير أعلام النبلاء :١6‏ 14؟5؟. 

(1) انظر ترجمته في : كتاب الغيبة: 771 7917, ووسائل الشيعة ١74 :٠١‏ الرقم ؟951, 
وأعيان الشيعة ؟: لاغ و48 . ومنتهى المقال 78:1 الرقم 8777 و/!: 87 . الفائدة الثالثة, 
ومعجم رجال الحديث 7: ,١1017‏ الرقم ,"14٠5‏ وقاموس الرجال ": ,40١‏ الرقم .5١05‏ 


4 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 


فقال الشيخ : أقول فيها!' أما قاله العسكريّ .9 في كتب بني فضّال !"!, 20 


-المعروف بابن أبي العَزاقِر-, كان متقدّماً في أصحابنا. فحمله الحسد لأبي 
القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديئة 
(الرديّة )...»(", 

وقال الطبرسيّ يل في كتاب «الاحتجاج»: «... كان أبو طاهر محمّد بن علىّ 
بن بلال» والحسين بن منصور الحلاج. ومحمّد بن علىّ الشلمغانيّ -المعروف 
بابن أبي العزاقِر!" (لعنهم الله ) فخرج التوقيع بلعنهم والبراءة منهم جميعاً. على 
يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ...»!"'. والتفصيل في محلّه!؛). 

[1] أي: قال الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح في كتب الشَلمَغانيّ. 

[] المراد منهم: «الحسن بن عليّ بن فضّال» وأبناؤه الشلاثة: «أحمد» و 
«علىّ» و «محمّد»*؛ فإِنّهم كانوا إماميّين ممدوحين, موثوقين وقد كتبوا كتباً 


.)١( رجال النجاشيّ : 73748, الرقم 8و وانظر أيضاً: بحار الأنوار ؟: 767. الهامش‎ )١( 

(؟) بالغين المهملة المفتوحة. والزاء والقاف والراء. انظر : إيضاح الاشتباه: 57٠‏ الرقم /161. 

(؟) الاحتجاج 7: 501, ذيل عنوان «ذكر المذمومين الذين ادّعوا البابيّة والسفارة كذبأ 
وافتراءً ». 

(4) انظر ترجمته في : رجال ابن داود (القسم الأوّل): 174 الرقم »4!١‏ ومنتهى المقال 7: 
١77‏ , الرقم 717717 ومعجم رجال الحديث 18: 00. الرقم .١١4١١‏ وقاموس الرجال 9: 
١‏ ؛4غ؛ءالرقم .7١614‏ 

(0) سيذكر المصئّف ملهُ أسماءهم عند قوله : « وكفاك شاهداً: أنّ على بن الحسن بن فضال 
لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه , وإِنّما يرويها عن أخويه أحمد ومحمّد عن 
أبيه ... » ( فرائد الأصول :١‏ 1701و701). وسيأتي مجمل ما ورد في ترجمتهم في الصفحة 
8, ذيل عنوان «5_الفَطْحِيّة ». 
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حيث قالوا له !'!: «ما نصنع يكتبهم ('' بوبنا منها ملا [؟!؟ 0 


عديدة, ثم انحرفوا واختاروا مذهب الفطحيّة!", وبقيت كتبهم في أيدي الشيعة, 
ولذا سألوا عن الحسين بن روح عمّا يجب عليهم بالنسبة إليهاء فأجاب # بما 
محصّله: الأخذ برواياتهم -باعتبار كونهم ثقاةوطرد ارائهم وعقائدهم 
-باعتبار كونهم منحرفين ضالين -. والتفصيل في محلّها". 

[1] أي: للإمام الحسن العسكريّ 31. 

[7] أي كنت ين فضال: 

[؟] هكذا في كتاب «الغيبة»!", والمضبوط في موضع من «البحار»: 
«مليئيءٌ» [مليءٌ]!*ا. وفي موضع آخرمنه: «ماذّى )01 سذلا عدون «ملاء», 
والأوّل!" هو الحقّ جدّاً؛ لكونه صفةٌ مشبّهة على وزن «شريف»)7", وعليه 
فلانحتاج إلى توجيه بعض تلامذة المصنّف يه حيث قال: «أقول: إِنّ مَلأى مؤنّث 


)0 سيذكر المصنّف كل هذه الفرقة - التي تعدّ من فِرّق الشيعة ‏ نقلاً عن شيخ الطائفة 
الطوسىّ َ مله ( انظر : فرائد الأأصول ١‏ لمش تضة ؛ وسيأتي توضيحها في الصفحة 78 
ذيل عنوان « 1 القَطّحِيّة ». 

(؟) انظر على سبيل المثال: الفوائد الرجاليّة من تنقيح المقال :١‏ 434-1806 . الفائدة 
السابعة . 

("') انظر : كتاب الغيبة: 7889 و٠59,‏ الحديث 8ه”. 

() انظر : بحار الأنوار ؟: 07؟. ذيل الحديث .١‏ 

(5) انظر : بحار الأنوار :61١‏ 6/8", ذيل الحديث 5. 

() أي:«ملية». 

(1) سيجيء رقم اللدية : حرق ٠‏ انظر القسم الثاني من الجزء الخامس . الصفحة 584., 
ذيل عنوان « ومنها: التوقف في روايات من كان على الحقّ فعدل عنه ». 


ل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 
قال : خُدوا ما رَوَوا ا وَدْدُوا مارأو| ل أ». 
فإنّه !"دل بمورده !على جواز الأخذ بكتب بنى فضّال. وبعدم الفصل !*! 
5 5 0 
على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم ؛ ولهذ|!١!‏ 1211111111 


مَلآن ك «سكران» [مؤْنّث] «سكرى»)7". 

[1] أمر ا بالأخذ بروايات بني فضّال باعتباركونهم ثقات, ومنه يُعلم دلالة 
الحدية التذكور فل عه خين الو اعد النمة] 

[؟] أمر م99 بطرد آراء بني فضّال باعتباركونهم منحرفين ضالين. 

وهذا الحديث ذكره الشيخ يله في كتاب «الغيبة»!". 

[] الضمير يعود إلى ما قاله الإمام العسكريّ :9 في .جواب من سأل: «ما 
نصنع بكتبهم ...». 

[4] أي: المورد المذكور في الرواية دلّ على -جَّيّة كتب بني فضّال. 

[4] عطف على قوله: «بمورده». وغرضه 4 أنه إذا ثبت حجَّيّة الأخبار 
الموجودة في كتب بني فضّال باعتبار كونهم ثقات ثبت حجّيّة أخبار المنقولة من 
سائر الثتقات مكتوباً وملفوظأً؛ لعدم القول بالفصل بينهم وبين غيرهم. 

[3] أي: ولأجل عدم الفصل بين كتب بني فضّال وكتب غيرهم, حكم الشيخ 
الحسين بن روح نل بما حكم به الإمام العسكري يذ من الأخذ بالرواية وطرد 
الرأي والدراية بالتقريب المتقدّم. 


.١914 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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أن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يْظنَ به القول في الدين بغير السماع من 
الامام ليذ قال : أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ ا في كتب بني 
فضّال, مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياسٌُ باطلٌ!١!.‏ 


[1] أي: الكلام المنقول من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ؛# في الجواب 
عن كتب الشلمغانيٌ» وإن يستفاد من ظاهره تنقيح المناط ظنَّاً-المعبّر عنه 
اصطلاحاً ب «القياس» .. لكن جلالة مقامه وعظم شأنه منعنا عن ذلك, بل 
لا يتصوّر ذلك في حقّه جدّاً. وعليه فاللازم حمله على تنقيح المناط قطعاً؛ بمعنى : 
أنّهِ ليه فهم من كلام الإمام العسكريّ ك3 أنّ مناط قبول الخبر واععتباره وثاقة 
المخبر كائناً من كان؛ نظير تنقيح المناط فى آية التأفيف”" وغيرها!". والتفصيل 
في محلّه!". 

أقول: إنّ لي تحقيقاً لا بأس بذكره في المقام. وهو أنّ بطلان القياس 
يختصٌ بالأحكام الشرعيّة, وأمّا الموضوعات الصرفة الخارجيّة فلا بأس بإعمال 
القياس فيها بحيث لا يحتاج إلى ما تكلّفناه هنا من إرجاع القياس إلى تتنقيح 
المناط قطعاً. 

توضيح ذلك في ضمن المثال ينطبق على عنوان القبلة؛ فإنٌ تشخيصها من 
طريق القياس لا محذور فيه أصلاً بن يقال: إِنّالمملكة الفلانيّة كالعراق مثلاً 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : جقلا تفن لَهُمَا أَقِّ4 (الإسراء: 5؟). 

(1) مثل قوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّة خَيْرا يَرَهُ4 (الزلزلة : /ا). 


زفرة تقدّم تعر يف « تنقيح المناط » وقسميه « الظنَىَ » و « القطعئ » فى الجزء الثالث: 9] 
و١اكو؟‏ ١غ.‏ 


يلل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 09 (القسم الأوّل) 


ومثل ما ورد مستفيضاً !في المحاسن !' وغيره!؟!: حا لسو ع ا ل 


- التي كانت في عرض مملكة إيران مثلاً_-قبلتها الجهة الفلانيّة, فإيران قبلته تلك 
الجهة, وهذا يصير شاهداً على ما ادّعيناه من انتفاء محذور القياس في 
البوضوغات الخايعنة: 

وقد صرّح المحقق الخراسانيّ # بذلك في ازاعر محف اتعارضن 
الأدلّة والأمارات»؛ فإنّهِ ‏ قال: «... لوضوح الفرق بين المقام والقياس 
في الموضوعات الخارجيّة الصرفة؛ فِإنٌّ القياس المعمول فيها ليس في 
الدين...»00©. 


ومنها : ما ورد في « المحاسن » 
[1] المراد من «الحديث المستفيض» هو: الحديث الذي زادت رواته على 
ثلاثة في كلّ مرتبة أو زادت على اثنين عند بعضهم -. والتفصيل في محلّه". 
[] هذا الحديث الشريف ذكره البرقىَ يأ في «المحاسن» في موضعين!". 
[؟] هذا الحديث ذكره أيضاً الشيخ الحرّ العاملىَ يأ في «الوسائل»!4". 


.409 كفاية الأأصول:‎ )١( 

(؟) انظر: وصول الأخيار: 18 و49. وفيه هكذا: «قد يروى الحديث من طريقين حَسّنين . 
أو مونّقين. أو ضعيفين . أو بالتفريق.أو يروى بأكثر من طريقين كذلك. فيكون 
مستفيضاً ». وانظر أيضاً: الوجيزة: 5. وتوضيح المقال: 118. ونهاية الدراية: ,١08‏ 
ومقباس الهداية ١:8؟١1.‏ 

(") انظر : المحاسن ١:/ا؟1؟,‏ الحديث 67١1.و175,‏ الحديث 157. 

(4) انظر : وسائل الشيعة :١8‏ 14 الباب 8 من أبواب صفات القاضي , الأحاديث 517 .7١‏ 


في حجّيّة خبر الواحد / ثاني أدلّة المجوّزين / السنة يدل 
«حديثٌ واحدّ في حلالٍ وحرام تأخُذّه من صادق ١7‏ خيدٌ لك من الدّنيا وما فيها 
دن كن فشو ون بسقني)! ابورا ضاف مادق ! 5 
ا 1 > [ة 
ومثل ما في الوسائل / أ, عن الكشّت !, 10 


[1] قال بعض تلامذة المصنّف ط: « يراد به معناه اللغوّ»(", وهو الثقة!", 
وعليه فيدلٌ الحديث المذكور على أنّ المناط في حجّيّة الخبر وقبوله هو الوثاقة, 
وهوالمطلوب في المقام. 

[1] أي: في بعض الرواياتالمستفيضة. 

[] هذا حديث آخر ذكره المحدّث المجلسىّ يه في «البحار»'", وأصله 
هكذا: عن ميسر بن عبدالعزيزء قال: قال أبو عبدالله : « حديث يأخذه صادق 
عن صادق خير من الدنيا وما فيها»!". 


ومنها : ما ورد عن « الكشيّ » 
[4] هذا الحديث الشريف ذكره الشيخ الحرّ العاملئ يه في موضعين!. 
[8] هو: الشيخ الجليل أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّيَ ف من 


.١914 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(1) انظر: مجمع البحرين . مادّة « صدق»., وفيه : « الصدق خلاف الكذب, وهو مطابقة الخبر 
قاض نل الامز رقا جو قل لخدي تو عادو 1 

() بحار الأنوار 7: ١8‏ الحديك :5 : 

(؛) مستدرك الوسائل 7948:11و194. الباب 8 من أبواب صفات القاضى . الحديث 17. 

(6) انظر : وسائل الشيعة :١‏ 5, الباب ؟ من أبوات مقدّمة العيادات, 556 7؟ءوما: 
4 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .1١‏ 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 9 (القسم الأوّل) 


علماء النصف الأُوّل من القرن الرابع اجرماتع الوسر 3 ررك 
قائلاء ززئقة رشير ا لأهباز وبال سال حَسَن الاعتقاد. وله كتاب الرجال...) 

كأؤقنها. عاذها اسان رسال ووفا سا القدن ستاين اند 
الأصول الرجاليّة. والتفصيل في محلّه!". 

[1] «التوقيع» هو: أن يروي من شاهد الحجّة -عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف _-وكلّمه مكتوباً كتبه الحجّة الل بخطه الشريف مع توقيعه في آخره, 
وعليه فيمكن إطلاق «المكاتبة » عليه والتفصيل في محلّه!". 

وقد خصٌ الشيخ الصدوق يه المتوفى سنة 0ه في كتابه «كمال الدين 
وتمام النعمة» الباب )١1(‏ بذكر التوقيعات الواردة عن القائم ظ. وفيه 
0١‏ مورداًً". 

وذكر أيضاً شيخ الطائفة الطوسئ لأ المتوفى سنة 470 ه في كتابه «الغيبة» 
الؤقيغات الوارد دمن انام اكايتو لذ نزواع اانا أهرمن جوقه كلمن التوقيعاف 


)01( تبرست كن الفرقنة وأطولك 1 ارقم 6 

(؟) انظر ترجمته في : رجال النجاشيّ : 7/ا7, الرقم .٠١١4‏ ومنتهى المقال 7: .١544‏ الرقم 
6, وتأسيس الشيعة : 7714. ومعجم رجال الحديث 37:18 الرقم .١١409‏ وقاموس 
الرجال 5: 481.» الرقم .7١٠١‏ 

() قال الميرداماد يِه في الرواشح السماويّة: ؟1!: « رواية المكاتبة: وهي أن يروي آخر 
طبقات الإسناد الحديث عن توقيع المعصوم مكتوباً بخطّه نكة المعلوم عنده جزماً... 
وانظر أيضاً: نهاية الدراية: ١٠7١‏ 

)ع0( انظر : كمال الدين وتمام النعمة .685-609:)5-1١(‏ 


في حجّيّة خبر الواحد / ثاني أدلّة المجوّزين / السنة 35 


على القاسم بن العلاء !'. وفيه : «إِنَهُ لا عذْرَ لأحدٍ من موالينا فى التَّشكيك فيما 
يزويه عا نقانا : قد عَلِمَوا !"آنا تفاوضي !"اونا وتحيلة!"!اليهوه ا ار 


فكثيرة نذكر طرفاً منها...»0". 

[1] قال السيّد الخوئئ يه : «القاسم بن العلاء: من أهل آذربا يجان من وكلاء 
الناجية. وممّن رأى الحجّة -سلام الله عليه -ووقف على معجزته. ذكره 
الصدوق تق في «كمال الدين»!", وهو من مشايخ الكلينيّ #. ذكره مترحّماً 
عليه!"...»!). والتفصيل فى محلّه!©. 

[1] الضمير الفاعلىّ يعود إلى «موالينا». 

)9 أي : تُلقي ثقاتنا. 

[4] أي :نحمل السو إلى ثقاتنا. 

[4] هذا الحديث الشريف نقله الكشي يه في رجاله!". 

ووجه دلالة الحديث المذكور على المطلوب هو: أنّ موالينا بعد علمهم بأنّ أسرارنا 
فوّضناها وحملناها إلى ثقاتنا لا يجوز لهم الردّ عليهم ؛ لأنّه في حكم الردّ علينا. 


)١(‏ كتاب الغيبة: 5860 وما بعده. 

(1) انظر : كمال الدين وتمام النعمة ».47١ :)7-١(‏ الباب .١١‏ الحديث ,.١17‏ وانظر أيضاً: 
كتاب الغيبة: "٠١‏ الحديث 7517. 

م( انظر : الكافي ,.١148 :١‏ الحديث الأوّل. و519. الحديث 83 

(؛) معجم رجال الحديث "6:١6‏ و5” الرقم 56147. 

(0) انظر ترجمته في : منهج المقال 4 الرقم 4508. والتعليقة (؟١1١).,‏ ومنتهى 
المقال ©: 717؟, الرقم .717١5‏ وقاموس الرجال 8: .48١‏ الرقم .5٠0٠57‏ 

)3( انظر : اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّيّ ) غ41 . الرقم ا77, الحديث .٠١٠١‏ 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


ومنها : ما ورد في مرفوعة « الكناني » 

[1] اسمه: إبراهيم بن نعيم العبديّ, الفقيه أبو الصباح الكنانئ؛ نزل فيهم 
فتسب إليهم. 

روى عن أبي جعفر الباقر 94 حديثاً يسيراً وروى عن أبي عبدالله الصادق فا 
وأكثر عنه . وكان أبو عبدالله نلك يسمّيه الميزان لثقته. وروى عن أبي الحسن 
الكاظم اقة. 

وكان من ثقات المحدّثين, وأعلام الفقهاء المأخوذ عنهم الحلال والحرام. 

وقد وقع في إسناد كثير من الروايات عن أئمّة العترة الطاهرة 281 تبلغ ثلاثمائة 
وعشرة موارد في الكتب الأربعة. روى جُلّها عن الإمام الصادق 291 

مات بعد السبعين والمائة» وهو نيّف وسبعون سنة, قاله ابن داود, والتتفصيل 


فى محلّه!". 
لا يخفى أن المضبوط فى «الكافى» و «الوسائل»: «الكناست»”"ا يول عدن 
«الكنانيّ». 


)١(‏ انظر ترجمته في : اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّي ): 4ه الرقم .١79‏ ورجال ابن 
داود ( القسم الأوّل): 4" الرقم ؟5. ووسائل الشيعة .١57:٠١‏ الرقم 48» ومنتهى المقال 
١١م‏ الرقم .4١‏ وتنقيح المقال 6: ,0١‏ الرقم .1١6‏ ومعجم رجال الحديث 2,5816:١‏ 
الرقم 779 وقاموس الرجال ١:7؟7,‏ الرقم 71737. 

(؟) انظر : الكافي 6,4 الحديث .٠١١‏ ووسائل الشيعة 14: 54. الباب 8 من أبواب 
صفات القاضي . الحديث 48. 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثاني أدلة المجوزين / السنة /11 
عن الصادق بيذ في تفسير قوله تعالى : 9وَمَنْ يَّي الله يَجِعل لَهُ مَخرّجأ وَيَررْقةُ 
مِنْ حَيتُ لا يَحتَّسِبُ4 , قال: «هؤلاء قوم من شيعتنا ضُعَفاء . وليس عندَهُم ما 
َتحَمَلونَ!' أ بِهِ إلينا َيتسمعونَ حديئنا وَيُقَتّصُون!"! من عِليناء فَيَرحَلَ قَومٌ 
قَوقَهُم !'! وَيُنفة فقون أموالهُمٍ وَيتعبِونَ أبدائَهُم حَنَّى يَدخُلوا علينا ويَسمَعوا حَدِيتًنا 
َينقُلوا يي !كا ميعيه أ* أولئكَ وَيُضيْعُهُ عؤلاء 111, 5000 


[1] يعني : ليس لفقراء الشيعة التمكن للسفر حتّى يصلوا إلينا ويسمعواكلامنا. 
خلافاً للأغنياء المتمكّنين من ذلك . 

ولا يخفى أنٌِّالمضبوط في بعض النسخ هو «يحتملون» بدلاً عن «يتحمّلون»1". 

[1] المضبوط في «الكافي» و «الوسائل» و «البحار»: «يقتبسون» بدلاً عن 
«يفتّصون)١؟)‏ 

[*] إشارة إلى الأغنياء من الشيعة المتمكنين من السفر والوصول إلى الإمام 
المعصوم 341 

[4] أي: ينقلوا الحديث إلى ضعفاء شيعتنا. 

[4) أ ىنناخذ العديي أرلقك السعت ا و يعمل اند 

[3] أي: يترك الحديث ولا يعمل به أُولئك القوم (الأغنياء) الذين ارتحلوا 
حت يلوا الها 

والمقصود هو: أنّ الأغنياء المتمكّنين من السفر بعد مراجعتهم إلى أوطانهم 
ينقلون إلى ضعفاء الشيعة؛ فيأخذه المنقول إليهم (الضعفاء) ويعملون به ويتركه 


)١(‏ انظر : الرسائل المحشّى : /ا8. 
(؟) انظر مصادر الحديث الآتية. 


118 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 


ابام .رس ارك ع 21 2 ِ 
فأولئك الَّذِينَ يَجعل الله لهُّم مَخرَجاً وَيَرَرُفَهُم من حَيتُ لا يَحَتسبونَ»!'!. 


وَل على خواة العمل بالحيز وان قله امن تضق ول رع ب 1! 
ومنها!"!:الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد [؟! 


الناقلون (الأغنياء ) ولا يعملون به. 

[1] هذا الحديث الشريف نقله الكلينىّ# في الروضة, والشيخ الحرّ 
العامليّ ##. والمحدّث المجلسئ إه(". 

[؟] إشارة إلى وجه دلالة الحديث المذكور على المطلوب في المقام أعني: 
حجِّيّة خبر الواحد الثقة. 

وحاصله: أنّ الحديث الشريف دلّ على أنّ المناط في حجَّيّة الخبر هو الوثاقة 


اي للم د حر لقف د ا لد 


الطائفة الرابعة : الأخبار الدالّة على جواز العمل بخبر الواحد 
[؟] شروع في بيان الطائفة الأخيرة من الطوائف الأربع الدالّة بظاهرها على 
حجَّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ. 


تقريب الاستدلال بالطائفة الرابعة 


[5] اعلم أنّ المصئّف 4# سيذكر ذيل هذه الطائفة عدّة روايات على ألسِئة 
مختلفة, قسم منها تأمر بحفظ الحديث, وقسمٌ آخر تدلٌ على ضبط الحديث 


)١(‏ انظر : الكافى 8: ١78‏ و174, الحديث .٠١١‏ ووسائل الشيعة :١8‏ 34. باب 8 من أبواب 
صفات القاضى . الحديث 0 4 . وفيهما: « مرفوعة الكناسئ ». ويحار الأنوار .78١ :/١‏ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثانى أدلّة المجوّزين / السنّة 535 


وإنكان فى دلالة كل واحد !١[‏ 500000 


والاهتمام بشأنه. وقسم ثالث تدلّ على الترغيب في مذاكرة الحديث والأمر 
بكتابته. وقسم رابع تدل على جواز نقل الحديث بالمعنى, وقسم نامو دل 
على كثرة الكذّابين على الرسول ييه والأئمّة 34 . 

والمستفاد من مجموع هذه الروايات أن الشارع برغب ويشجّع الأمّة على تقل 
الرواية وإبلاغ ما فى كتب الشيعة, وهذا يدل على حجِّيّة خبر المخبر ولزوم قبول 
خبره؛ وإلا فلا معنى للترغيب والتشجيع ولانعني من حجَّيّة خبر الواحد الثقة إلا هذا. 

وبعبارة أخرض: ِنْ الهدف الأساسيّ من مدح الشارع وترغيبه على حفظ 
الحديث ومذاكرته وكتابته وغيرها هو نقل الخبر الصحيح . وهذا الأمر يتوقف على 
حجَّيّة الخبر وقبوله وجواز العمل به؛ إذ لو لم يكن نقله حجّة لكان المدح 
والترغيب لغواًء وعليه فالروايات المذكورة في الطائفة الرابعة تدلٌ بمجموعها 
على حجِّيّة خبر الواحد وإن كان مجرّداً عن القرائن العلميّة كما سيصورّح به 
المصنّف يله في ما بعد بقوله: «إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها 
رضا الأئمّة ليه بالعمل بالخبر, وإن لم يفد القطع»(". 

[1] أي :لا يستفاد من كلّ واحد واحد من الأخبار المذكورة في الطائفة 
الرابعة حجّيّة خبر الواحد وجواز العمل به. بخلاف الأخبار المذكورة في الطوائف 
الثلاث السابقة ؛ حيث إِنّك قد عرفت دلالة كلّ واحد واحد منها وكيفيّة الاستدلال 
بها على حجَّيّة الخبر. 


.5.5:١ فرائد الأأصول‎ )١( 


7 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 


على ذلك [١أنظه‏ !"!, 
فثل النبوئ المتشفيض "ابل الات ذا 9 ش11 


[1] أى: جواز العمل بخبر الواحد. 

[1] ووجه النظر: احتمال أن يكون ترغيب الشارع على الحفظ وغيره لأجل 
أن يكثر نقل الحديث حتّى يبلغ حدّ التواتر. أو يوجب العلم كما صرّح به 
صاحب «الأوثئق»#ه بقوله: «إذ يحتمل أن يكون الغرض من حفظ الأخبار 
ومذاكرتها وبتّها وكتابتها هو : العمل بها عند حصول التواتر فيها لا مطلقاً»!". 


منها : ما ورد في مَن حفظ أربعين حديثاً 

[] المراد من «الخبر المستفيض» هو: الحديث الذي زادت رواته على ثلاثة 
في كل مر تبة» وقد تقدّم البحث فيه!". 

[4] لا يخفى أن «التواتر» و «الاستفاضة» في الحديث المذكور ادّعاهما 
المحدّث المجلسى 2!". 

والظاهر أنّ المقصود من التواتر في المقام هو: «التواتر المعنويّ». كما صرّح 


.)1770(1199-:7 أوثق الوسائل‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة ١1١7‏ . ذيل عنوان « ومنها: ما ورد فى المحاسن ». 

(') انظر : بحار الأنوار ؟: ,١67‏ الحديث 8 و9 و١٠.‏ والمناسب هنا نقل كلام العلامة 
المجلسئ مْلهُ في أربعينه ؛ فإنّه قال: « هذا المضمون -أي : ترتّب الثواب على حفظ أربعين 
حديثاً. أو درايته , أو نقله وروايته , أو كتابته ‏ مستفيض من طريق الخاصٌ والعاءً؛ بل هو 
متواتر بالمعنى . ويدلّ على كمال الفضل لرواية الحديث وحفظه وضبطه ونسخه والتدبّر 
فيه ... » (كتاب الأربعين : .)٠١‏ 
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به المحدّث المجلسي ع بقوله: «بل هو متواتر بالمعنى...) 

اعلم أن المراد من «الخبر المتواتر» هو: خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه, 
والتواتر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: «التواتر اللفظىٌّ». وهو: أن يتواتر الخبر باللفظ واتّحدت ألفاظ 
المخبرين, ومثاله الواضح قوله يَييهُ: «من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه», 
وقوله يَيهُ: « إِنَى تارك فيكم الثقلين ...»7 

وثانيها: «التواترالمعنوي». وهو: ما إذ تكرت الأخبار في الوقائع وتعدّدت 

ألفاظ المخبرين في أخبارهم .لكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بينها. وذلك 
كزهد أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب هذ وشجاعته. 

وثالئها: «التواتر الإجماليّ», وهو: ما وردت أخبار متضافرة تشتمل على 
مضامين وحيثيّات مختلفة مع العلم والقطع إجمالاً بصدور بعضها عن المعصوم 39 
-كروايات الواردة في حجّيّة خبر الواحد الثقة . وقد تقدّم توضيح خبر المتواتر 
وأقسامه الثلاثة!". 

قال المحقق التنكابني نه : «قد وردت الرواية المزبورة بطرق مختلفة وألفاظ 
متكثّرة عن النبي يلُ والإمام مثِذ؛ ففي «الوسائل» عن «روضة الواعظين» قال: 


)050( كتاب الأربعين : .٠١‏ ذيل الحديث الأوّل. 

إفة تقدّم تخريج الحديثين المذكورين في الجزء الثالث: .40١‏ الهامش (”7). 

(9) انظر الجزء الثاني : 6 » والجزء الثالث: ١ه8غ‏ -467. ذيل عنوان «؟ ‏ خبر المتواتر 
وبيان أقسامه ». 


قل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


قال النبى علي :دمن حفظ من أي أربعين حديثاًمن الس كنت له شفيعاً يسوم 
القيامة », وعن الشهيد يل في «الأربعين» عن النبئ 5 : « من حفظ على أَمَتي 
أربعين حديثاً ينتفعون بها بعثه لله يوم القيامة فقيهاً عالماً». وعن «الخصال» عن 
ا بن عباس عن الي ل :امن حفظ على أُمَي أربعين حديئاً من السيّة كنت له 

شفيعاً يوم القيامة ». وعن والغضال» أيضا عن اسن قال #قالرسول اش عله 
ومن حلط عت ين أشتى أزيعيو حديناً فن افر ديقه ريه ند وعد اله والداز 
الآخرة بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً». وعن «الخصال» عن أبي عبدالله 391, 
يقول: « من حفظ عنًا أربعين حديثاً من أحاديثنا في الحلال والحرام بعثه الله يوم 
القيامة فقيهاً عالماً ولم يعذّبه ». وعن ((الخصيال »عن بععفر نز مسكة: عن ألية: 
أن رسول الله ييهُ أوصى إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ليه وكان فيما 
أوصى به أن قال له: «يا علي امن نظ امن أمتى أريعين حديا بطلاب ذلك ود 
الله عرّوجلٌ والدار الآخرة حشره الله : م النبتين والصديقين والشهداء 
امالسو رخف الت رفيقاً» ... 


)١(‏ إيضاح الفرائد :١‏ 7714 و70. والحديث الأخير له تتمّة ذكره الشيخ الصدوق والعلامة 
المجلسىئثَيْنا بتمامه هكذا: «فقال على نكا : يا رسول الله . أخبرني ما هذه اللأحاديث؟ 
فقال يَيفِيُْ : أن تؤمن بالله وحده لا شريك له وتعبده ولا تعبد غيره, وتقيم الصلاة بوضوء 
سابغ في مواقيتها ولا تؤخّرها ‏ فإنَّ في تأخيرها من غير علّة غضب الله عرّ وجل-, وتؤدّي 
الزكاة. وتصوم شهر رمضان, وتحجّ البيت إذا كان لك مال وكنت مستطيعاً. وأن لا تعق 
والديك , ولا تأكل مال اليتيم ظلماً. ولا تأكل الرباء ولا تشرب الخمر ولا شيئاً من الأشربة 
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<- المسكرة, ولا تزني , ولا تلوط , ولا تمشي بالنميمة ‏ ولا تحلف بالله كذباً. ولا تسرق, ولا 
تشهد شهادة الزور لأحد - قريبأ كان أو تعيدا وان تقبل الحقّ ممّن جاء به صغيراً كان أو 
كبي ر|-. وأن لا تركن إلى ظالم وإن كان حميماً قريباً. وأن لا تعمل بالهوى. ولا تقذف 
المحصنة, ولا ترائي - فإنّ أيسر الريا شرك بالله عرّ وجل وأن لا تقول لقصير: يا قصير. 
ولا لطويل : يا طويل . تريد بذلك عيبه ‏ وأن لا تسخر من أحد من خلق الله ؛ وأن تصبر على 
البلاء والمصيبة. وأن تشكر نعم الله التي أنعم بها عليك , وأن لا تأمن عقاب الله على ذنب 
تصيبه , وأن لا تقنط من رحمة الله , وأن تتوب إلى الله عرّوجلٌ من ذنوبك - فإنّ التائب من 
ذنوبه كمن لا ذنب له . وأن لا تصرّ على الذنوب مع الاستغفار فتكون كالمستهزئ بالله 
وآياته ورسله . وأن تعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك , وأنّ ماأخطاك لم يكن ليصيبك , وأن 
لا تطلب سخط الخالق برضى المخلوق. وأن لا تؤثر الدنيا على الآخرة ‏ لأنّ الدنيا فانية 
والآخرة باقية -. وأن لا تبخل على إخوانك بما تقدر عليه . وأن تكون سرير تك كعلانيتك , 
وأن لا تكون علانيتك حسنة وسريرتك قبيحة ‏ فإن فعلت ذلك كنت من المنافقين -. وأن له 
تكذب وأن لا تخالط الكذَّابين . وأن لا تغضب إذا سمعت حقّاً. وأن تؤدّب نفسك وأهلك 
وولدك وجيرانك على حسب الطاقة., وأن تعمل بما علمت. ولا تعاملنَ أحداً من خلق الله 
عرّوجِلٌ إِلَا بالحقّ. وأن تكون سَّهلاً للقريب والبعيد . وأن لا تكون جبّاراً عَنيداً. وأن تكثّر 
من التسبيح والتهليل والدعاء وذكر الموت وما بعده من القيامة والجنّة والنار. وأن تكثّر من 
قراءة القرآن وتعمل بما فيه . وأن تستغنم البرّ والكرامة بالمؤمنين والمؤمنات, وأن تنظر إلى 
كل مالا ترضى فعله لنفسك قلا تفمّله بأحد من المؤمئين . ولا تملّ من فعل الخير . وأن له 
تقل على أحد وأن لا تمن على أحد . إذا أنعمت عليه . وأن تكون الدنيا عندك سجناً حتّى 
يجعل الله لك جنّة , 
نهذ أريكره جديا من استعام عليه وططها عت نأض دعل المتايرنة انه وكان 
من أفضل الناس وح حتهم إلى الله عرّوجلْ بعد النبيّين والوصيّين . وحشره الله يوم القيامة مع 
النبيّين عونا والصالحين . وحسن أولئك رفيقاً» ( الخصال: 057 ووه 
(أبواب الأربعين وما فوقة ): وكتاب الأربعين :5و8 الحديت الأوّل). 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 
«إنّه مَن حَفِظَ على متي أربعين حديثا بع اله فقيهاً عالماً نوع القيامة ي1”! 


قال شيخنا البهائ ئىّ ني في أوّل أربعينه : إن دلالة هذا الخبر على حجّيّة خبر 
الواحد لا يقد عن دلالة آية النفر 1" . 


[1] هذا الحديث ذكره الشيخ الحرّ العامليّ نة١"'.‏ وتقريب الاستدلال به على حجّيّة 
خبر الواحد الثقة هو: أن ترغيب الشارع على حفظ الحديث يكشف عن حجّيّة نقله. 

لكن قد عرفت سابقاً أنّ المصئّف # قد رد الاستدلال به بقوله: «لأنّ 
الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدّاً»!". 

وقن ذكونا هناك "اوعد الضيف > وهو السبال كون وجوت القبزل مشروظا 
بحصول العلم من طريق التواتر؛ بمعنى : أن المدح لحفّاظ الحديث يكشف عن 
ترغيب الشارع وحدّه على نقل الحديث حتّى يحصل التواتر بكثرة الناقلين, 
وعليه فلا يكون الحديث دليلاً على حجّيّة خبر الواحد. 

لكن لا يخفى أنّ الضعف من هذه الجهة عند المصئّف يله لا يستلزم كونه كذلك 
عند الشيخ البهائي .كما يلي توضيحه. 

[؟] هذا بعينه ذكره المصئّف ا سابقأبمناسبة الاستدلال باية النفر على 


حتبّيّة خبر الواحد: وأشار إليه بقوله: «وكأنٌ فيه!؟ إشارة إلى ضعف الاستدلال 


, و54 و77 و77 و18. الباب 8 من أبواب صفات القاضي‎ 01:١8 انظر : وسائل الشيعة‎ )١( 
الحديث ه)وكوغةةو8/هو0609و53690و؟5.‎ 

(0) قرائد الأأصول .183:١‏ 

() انظر الجزء الرابع : 494. 

(؛) أي: في كلام الشيخ البهائي ؤي 
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بها(»7"؛ يعني :كما أنّ النبويّ المذكور لا دلالة فيه على حجَّيّة الخبر كذلك الآية 
المباركة لا دلالة فيها على حجَّيّة الخبر. 

انك ا حا بناد لسستن الال كرو وان افر الع ا 
ولذا قد اعترض بعض المحشّين يِه على ما قاله المصنّف #؛ فإنّه قال: «لا يخفى 
أنّ هذا الكلام'" من الشيخ يك لا إشارة فيه إلى ضعف الاستدلال بالآية؛ لأنّ 
مختاره حجّيّة أخبار الآحاد مستدلاً بظواهر الآآيات التي منها هذه الآية!؛) -كما 
صرح به في «الزبدة» -. فهو بتلك المقالة يريد تقوية دلالة رواية الحفظ على 
المدعى . لا تضعيف دلالة الآية عليه. وضعف الاستدلال بالرواية عند المصئّف 
لا يوجب توهّم الإشارة المذكورة منه...»!0. 

والمناسب هنا نقل كلام الشيخ البهائيّ ‏ ليعلم ورود الاعتراض على 
المصنّف#؛ فإنّه قال: «هذا الحديث مستفيض بين الخاصّة والعامّة. بل قال 
بعضهم بتواتره؛ فإن ثبت7" أمكن الاستدلال به على أنّ خبر الواحد حجّة, 
ولم أجد أحداً استدلٌ به على هذا المطلب. وظنّي أنّ الاستدلال به على ذلك ليس 


)١(‏ أي: بآية النفر. 

(1) فرائد الأأصول .181:١‏ 

() أي : قوله : «إنّ الاستدلال بالنبويّ المشهور ... لا يقصر عن الاستد لال عليها بهذه الآية ». 
(4) أي: آية النفر. 

(0) تسديد القواعد: .54٠‏ 

(1) أي : التواتر. 


هل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 68 (القسم الأوّل) 


ومثل الأخبار الكثيرة الواردة فى الترغيب فى الرواية والحث عليها. وإبلاغ 
ماافى كتب الشيعة ['أ, ل 0 


أدون من الاستدلال بآية «فَلَؤلا تَقَرَ0)...57". 

وقد قرّر ذلك صاحب «الأوئق »2 بقوله: «وتقريره أن يقال: إِنّأسماء 
الشرط'" من صيغ العموم, فقوله: «مّن حفظ » في قوّة «كل شخص» _سواء كان 
ذلك الشخص مثفرداًبالحفظ, أو كان له فيه مشارك ؛ يلغوا حدّ التواتر أو لا-. وقد 
قال90: «ممّا يحتاجون إليه فى أمر دينهم ». فقد أثبت احتياجهم إليه في أمر 
انتوم ولوك يك خكة نا | حتاجت الأمة التددابل كان زعو" كد01 
وقد تقدّم توضيح ذلك مفصّلة1". 


ومنها :ما ورد في نقل الرواية 
[1] ومن جملة'الأخبار الدالك على جواز العمل بتر الوانخد الثقة الأختبار 


الواردة في الحثٌ على نقل الرواية وإبلاغ ما فى كتب الشيعة. 
وقد عرفت ببان تقريب الاستدلال بهاعلى حجَّيّة خبر الواحد الثقة.وحاصله: 


.١؟؟ التوبة:‎ )١( 

(1) الأربعون حديثاً (للشيخ البهائئ مله ): ,/١‏ ذيل الحديث الأوّل. تحت عنوان « تذكرة: 
الاستدلال بالحديت المذكور على 'حجية الخير الواخد », 

(؟) إشارة إلى كلمة « من ». 

(؛) أي: حفظ الخبر . 

(0) أوثق الوسائل .)1١14(١187:7‏ 

(1) انظر الجزء الرابع : /551 -459. 
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مثل ما ورد فى شأن الكتب التى دفنوها لشدّة التقيّة , فقال 391 : « حَدّنُوا بها ؛ فإنّها 
0 للق 

ل ل '!. مثل قوله [4 ] للراوي : 
«أكتّب وَبْثَ عِلمَكَ في بن عَمّكَ ؛ فإنّه يأتي زمانُ هرج لا يأنسون إلا بهم 1" 


أنّ الإبلاغ يستلزم القبول؛ إذ لو لم يكن الخبر حجّة لكان الترغيب والحثٌ على 
نقل الرواية لغواً. 

[1] هذا الحديث رواه المحدّث الكلينيّ تي في «الكافي» عن محمّد بن 
الحسن بن أبي خالد شينولة, قال: «قلت لأبي جعفر الثاني 32: جعلت فداك, 
إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبدالله 52 . وكانت التقيّة شديدة, فكتموا 
كتبهم ولم ثرو عنهم. فلمًا ماتوا صارت الكتب إليناء فقال ا: « حدّثوا بها, 
فإنها حىٌ»(" 

وذكره أيضاً الشيخ الحرّ العامليّ تك في «الوسائل)7". 


ومنها :ما ورد في مذاكرة الحديث وكتابته 

1"] ومن جملة أخبار الطائفة الرابعة الأخبار الواردة في الاهتمام بشأن 
الحديث, وتقريب الاستدلال بها بمثل ما مر انفاً. فلا نعيد. 

[*] أصل الحديث هكذا : عن المفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله 291: 
«أكتب وبثّ علمك في اخوانك ٠‏ فإن مث فأورث كتبك بنيك ؛ فإِنّه يأتي على 


.) باب رواية الكتب والحديث‎ (١6 الحديث‎ ,37:١ الكافى‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة 58:14. باب 8 من أبواب صفات القاضي . الحديث 7؟.‎ 


يل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6( القسم الأوّل) 


وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى!'!. 


الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم ."١»‏ 
وفى بعض كلامهم قال ها: «أعربوا حديثنا ؛ فإنا قوم فصحاء»!". 


ومنها : ما ورد في ترخيص النقل بالمعنى 

[1] اعلم أنّ الراويّ للحديث تارة: ينقل كلام الإمام 4 بلفظه ونصّه 
-ويسمى حينئلٍ ب«النقل باللفظ» -. وأخرى: لم ينقل نصّ كلام الإمام ا, بل 
إشلد تفاط اخ مع ججتهلا التشتموق وركت ينتل امنا مسو سمي هذا بدو القن 
بالمعنى» -. والمشهور على جوازه'". ويدلٌ عليه رواية محمّد بن مسلم. قال: 
قلت لأبي عبدالله 90ة: أسمع الحديث منكء فأزيدٌ وأنقص؟ قال إها: «إن كنت 
تريد معانيه فلا بأس)»0). 

وتقريب الاستدلال بها: أنّ الترخيص الوارد من الإمام آذ يدل على حجّيّة 


خبر الراوي للحديث ووجوب قبوله. 


.18 وسائل الشيعة 65:14., باب 8 من أبواب صفات القاضى . الحديث‎ )١( 

(1) الكافي .57:١‏ الحديث ١5‏ ( باب رواية الكتب والعند يك )0 ووبتاكل الشيعة 14: 608. 
باب 8 من أبواب صفات القاضى , الحديث 76. 

ف انظر على سبيل المثال: الرعاية في علم الدراية: ,5١0 -57٠١‏ ومقباس الهداية في علم 
الدراية ا: 711 108 عند قوله : « وإنّما وقع الخلاف في أنّ العالم بذلك كلّه هل يجوز له 
النقل بالمعنى أم لا. على أقوال:...». 

)ع( الكافي 06١١‏ الحديث ١‏ (باب رواية الكتب والحديث ). ووسائل الشيعة :١8‏ 2,68 
الباب 8 من أبواب صفات القاضي . الحديث 5. 
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وما ورد مستفيضاً بل متواتراً !' !. من قولهم 820 : «إعرفوا مَنازلَ الرجال ما 


بقَدر روايتهم عَنّا»1". 


ومنها : ما ورد في منزلة الرواة 

]١[‏ ومن جملة الطائفة الرابعة الأخبار الواردة في منزلة الرواةء وقد تقدّم 
معنى خبر «المستفيض» و «المتواتر»'" 

[1] المضبوط في الحديث «على قدر رواياتهم عنّا»!"'. والمضبوط في 
موضعين آخرين: «الناس» بدلاً عن «الرجال»7". 

والتحديت الصريك المذكون ندل على قبول الروانات السروية عن ولاه 
الرجالء ولا نعني من حجَّيّة خبر الواحد إلا هذا. 


ومنها : ما ورد في كثرة الكذّابين 

[؟] اعلم أَنّه وردت روايات كثيرة على وجود الكذّابين ووضع الأحاديث 
المكذوبة على الرسول يَيْيْهُ والأئمّة 85 . سيذكر المصدّف طِله عدّة منها. 

ووجه دلالة هذه الأخبار على المقصود في المقام -أعني : حجَّيّة خبر الواحد 


)١(‏ انظر الصفحة ١١7‏ و١17.ء‏ ذيل عنوان « ومنها: ما ورد في المحاسن » و « منها: ما ورد في 
مرخ حفط أريعين د ينا 4. 

(؟) وسائل الشيعة 14: .٠١5‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .4١‏ 

(؟) انظر: وسائل الشيعة :١6‏ 06., الباب 8 من أيواب صفات القاضي . الحديث 7 وأيضاً: 
الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث ". 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


من قولهم ايه 7 : «لكل رَجُلٍ مِنَا مَن ن يدن غلية»ع!١!:‏ 
وقوله َلك : »م 3 5 بَعدى القالّة!'أ, وإنّ مَن كذِّبّ عَلىَ فليتبوَأ مَقَعَدَهُ من 
الثّار»!"!. 


ووجوب قبوله -هو أن المستفاد منها أنّ الخبر إن كان راويه ثقة في اللسان فيكون 
خبره حجّة ومقبولاً عند المسلمين, وهو المطلوب. 

وسيذكر المصتّف كله وجه الدلالة بقوله: «فإنٌ بناء المسلمين لو كان على 
الاقتتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذّابة ...»7 

]1١[‏ لم نقف على هذا الحديث في المجامع والكتب الحديئيّة. ورواه 
المحقّق يله في «المعتبر» مرسلاً عن الصادق 991(". 

نعم , ذكره المحقّق المامقاني 4# في «تنقيح المقال» هكذا: « وعن الصادق 391 

)0 إن لكل رَجُْلِ مِنَا رَجُلاً يُكذبٌ عليه »!". 

[3] «القالة» جمع «قائل», نظير «الباعة» جمع «بائع». و «القادة» جمع 
«قائد», و «الساسة» جمع «سائس». 

[9] هذا الحديث أيضاً لم نقف عليه في الكتب الروائيّة. نعم. رواه المحقّق #2 
في «المعتبر» مرسلاً عن النبئ يِه ؟'. وورد قريب منه في «الوسائل)!0. 


.5.5:١ فرائد الأأصول‎ )١1( 

.759:١ انظر : المعتبر‎ )١( 

() انظر : الفوائد الرجاليّة من تنقيح المقال :١‏ 506. 

(8) انظر : المعتبر :١‏ 79. 

(0) انظر: وسائل الشيعة 18: .١017‏ الباب ١4‏ من أبواب صفات القاضيء ضمن الحديث الأوّل. 
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وقول أبي عبد الله 990: «إنَا أهل بَيتِ صِدّيقون !أ لا نخلو مِن كذّاب يَكذِبٌ 
علينا ...». 

وقوله ىذ : «إنّ الناس لشن 1" باركزن عَليناء كأنّ الله افترض عليهم ولا 
يريد منهم غيرّه» . 

وقوله 390 : « لكل منا مَن يكذبُ عليه»!؟!. 

فاءة!؟] 130000ؤ[زؤزؤزؤز1101171717151/! 


نعم , ذكره المحدّث المجلسي يله فى موضعين من «البحار» هكذا: «قد كثرت 
علىّ الكذابة وستكثر. فمن كذب على متعمّداً فليتبرّء معقده من النار ...»!". 
[1] المضبوط في موضعين من «البحار»: «إِنا أهل بيت صادقون ...»!". 
[؟] أي: إِنّهم وقعوا في الحرص والولع. وهذا ذيل حديث مفصّل!", سيذكره 
المصنّف يله بتمامه في ما بعد!". 
[] هذا الحديث_كما مر آنفاً_لم نعثر عليه في الكتب الروائيّة, ولعلّه منقول 
بالمعنى . 
[4] «الفاء» للتعليلوالجملة برمّتها بيان لتقريب الاستدلال بالأخبار الكثيرة 
الواردة في وجود الكذّابيين والأخبار الكاذبة الدالّة على المطلوب في المقام. وهو 


: ضمن حديث مقصّل‎ ١7 بحار الأنوار 27 6؟51) الحديث ؟.و8؟7: الحديث‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ؟:/١١7.‏ الحديث ١7‏ و586: 517. الحديث الأوّل. 

() أنظر: اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّىَّ ): 7؟1١.‏ ذيل الرقم 71 ( زرارة بن أعين ). 
الحديث وأيضاً: بحار الأنوار ؟: 47؟. ضمن الحديث 04 

(؛) انظر : فرائد الأأصول 776:١‏ و575. 


فل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0(القسم الأوّل) 


بناء المسلمين لوكان على الاقتصار على المتواترات!' لم يكثر القالة 
والكزّابة!' !. والاحتفاف بالقرينة القطعيّة فى غاية القلّةَ!"!. 


كيه مر الوا جل النقةاوقتر لدرين الملمية: 

والجملة المذكورة تتضمّن أيضاً الردٌ على مذهب السيد» وأتباعه القائلين 
بانحصار الحجَّيّة في الأخبار المتواترة والآحادالمحفوفة بالقرائن العلميّة. 

[1] إشارة إلى ما اختاره السيّدي وأتباعه من الاكتفاء بالأخبارالمفيدة للعلم. 

[1] إشارة إلى وجه دلالة الأخبار الواردة في وجود الكدّابين على حجّيّة خبر 
الواحد الثقة. وحاصلها: أن لو لم يكن خبر الواحد عند المسلمين حجّة لكان 
جعل الأخبار الكاذبة من الكذَّابين لغواً؛ إذ لم يعمل ولا يعمل بها أحد. 

وبعبارةٍ أخرى: إن وجود الكدّابة على الرسول يك والأئمة 29 يدل على أَنّ 
المسلمين كانوا يعتمدون على خبر الواحد, وإلا لوكان بناؤهم على الأخبار 
المفيدة للعلم فلم يبق داع للكذبة لجعل الخبر؛ إذ لم يكن في الكذب وجه. 

وعليه فقد دلت الأخبار المذكورة على حجَّيّة خبر الواحد الذي هو المقصود 
في هذا البحث. 

[؟] هذا دفع لما اختاره السيّد وأتباعه؛ من أن بناء المسلمين لم يكن العمل 
بكلّ خبر -وإن لم يكن مفيداً للعلم , بل كان بناوهم على العمل بالخبر المحفوف 
بالقرائن المفيدة للعلم . 

فدفع النضتق هذا يأر احنتقاف الخبر بالقرائن العلمية أمر ثاون جد , 

وسيذكر المصئّف له كلام الشيخ الطوسئ ل حيث قال: «فعلم أن دعوى 
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إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها: رضا الأثمّة 20 بالعمل 
بالخبر !' أوإن لم يفد القطع (". 


القرائن في جميع ذلك!'! دعوى محالة», ومن ادّعى القرائن في جميع ما ذكرنا كان 
السبر بيئنا وبينه بل كان معوّلاً على ما يُعلم ضرورة خلافه ...»7 
وبالجملة: فإنّ ما نبت عليه النبيّ يهُ والأئمّة 9ه من وجود الكذّابين 
وافترائهم الأخبار الكاذبة عليهم ‏ أقوى شاهد على بطلان السلب الكلَىّ الذي 
اختاره السيّد وأتباعه من عدم حجَّيّة أخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن مطلقاً 
-كما من_وانحصار المستي الأحاز توه لدو نيد دل 
[1] هذا بيان لتقريب الاستدلال بالطائفة الرابعة وقد صرّح بذلك السيّد 
اليزد ييه في حاشيته على «الفرائد» بقوله: «ملخّصه: أنّ الاستدلال بهذه 
الأخبار على حجَّيّة الأخبار لا يستلزم الدور؛ لأنا ندّعي العلم من مجموع هذه 
الأخبار برضا الإماء لذ بالعمل بخبر الثقة مطلقاً لأجل تواتر هذا القدر المشترك 
بينها ؛ والإنصاف أنّه كذلك, وهذا أقوى أدلّة حجِّيّة خبر الواحد»!". 
[1] أي: وإن كان واحداً. 
)١(‏ أي: في أكثر الأحكام. َ 
(؟) فرائد الأصول :١‏ 11 وانظر أيضاً: العدّة في أصول الفقه .5١‏ 
() انظر : فرائد الأصول 71١ :١‏ و١786‏ عند قوله ع : « فالمحكيّ عن السيّد والقاضي وابن 
زهرة والطبرسي وابن إدريس - قدّس الله أسرارهم ‏ المنع ‏ إلى أن قال: ‏ والمقصود هنا 
بيان إثبات حجّيّته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلَّيَ ». وقد تقدّم توضيح ذلك 


فى الجزء الثالث: 514غ. ذيل عنوان « القول بعدم حجَّيّة خبر الواحد من باب الظن الخاص ». 
3 ' 
)ع0( حاشية فرائد الاصول 587:١‏ و84غ]. 


2 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 5(القسم الأوّل) 


اشتراك الطوائف الأربع دلالة ومورداً . وافتراقها 
اعلم أَنّ الأخبارالمذكورة في ذيل الطوائف الأربع كلها مشتركة من حيث الدلالة 
-بمعنى : أنّها تدلّ على حجّيّة خبر الواحد الثقة . إلا أنّها تفترق من حيث المورد, 
لهذا رتب المضئق © الأخبار السهعفاد متها حكية كير الواعد الققة بحست 
موردها في طوائف أربع, وذلك ممّا يسهّل الاستدلال بها. وهي بالنحو التالي : 
الطائفة الأولى : الأخبار الواردة في بيان حكم الخبرين المتعارضين!". 
الطائفة الثانية: الأخبار الواردة في بيان إرجاع الأئمّة 22 احاد الرواة إلى 


آحاد أصحابهم 820!". 
الطائفة الثالثة: الأخبار الواردة فى وجوب الرجوع إلى الرواة والثشقات 
والعلماء”. 


الطائفة الرابعة: الأخبار الكثيرة الواردة في جواز العمل بخبر الواحد!. 


: وانظر أيضاً الصفحة ١؟. ذيل عنوان « الطائفة الأولى‎ ,.1517 :١ انظر : فرائد الأأُصول‎ )١( 
.» الأخبار العلاجيّة‎ 

(؟) انظر : فرائد الأأصول :١‏ 149. وانظر أيضاً الصفحة 45. ذيل عنوان « الطائفة الثانية: 
الأخبار الواردة في إرجاع الأئمَة لبي الرواة إلى الأصحاب». 

(") انظر : فرائد الأأصول ,7١٠ :١‏ وانظر أيضاً الصفحة 7/. ذيل عنوان « الطائفة الثالثة: 
الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء ». 

(4) انظر : فرائد الأأصول ١‏ ", وانظر أيضاً الصفحة 8١١.ء‏ ذيل عنوان « الطائفة الرابعة: 
الأخبار الدالّة على جواز العمل بخير الواحد». 
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وقد ادّعى فى الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة [١أ,‏ 235101 


مقتضى التواتر الإجماليّ والقدر المتيقن منه في المقام 

[1] إشارة إلى ما قاله الشيخ الحرّ العاملىّ #. حيث قال في موضع: «هذا أمر 
وجدانينٌ يساعده الأحاديث المتواترة فى الأمر بالعمل بخبر الثقة...»0). وقال فى 
موضع آخر: «والحاصل: أنّ الأحاديث المتواترة دالّة على وجوب العمل 
بأحاديث الكتب المعتمدة ووجوب العمل بأحاديث الثقات»(". 

ولعلٌ المقصود من «التواتر» كما مر!" -هو: «التواتر الإجمالئ»!؟' الذي هو 
عبارة عن ورود عدّة من الأخبار التي يعلم إجمالاً بصدوربعضها من المعصوم اق 
بعض الأخبار الدالّة على وجوب العمل بخبر الثقة عن الأتمّة (85 يقيناً. 

وقد لاحظت كثرة الأخبار الواردة فى حجَّيّة خبر الواحد الثقة التى رتّبها 
المصنّف يِل على طوائف أربعة؛ فإنّها متواترة إجمالاً قطعاً مع اشتمالها على القيود 
والعناوين المختلفة _كالوثاقة والعدالة والتشيّع وغيرها. 


)١(‏ وسائل الشيعة 47:٠١‏ . الفائدة الثامنة. 

(؟) وسائل الشيعة ,.38:٠١‏ الفائدة التاسعة. 

(؟) انظر الصفحة .١5‏ ذيل عنوان «دفع الدور: إثبات حجَّيّة الخبر بالأخبار المتواترة 
إجمالاً ». 

(4) قد نبّهنا سابقاً (انظر الصفحة ١٠56‏ ., الهامش )١‏ أنه لابدّ أن يكون مقصود صاحب 
الوسائل مْلّهُ من « التواتر » هو «التواتر المعنويّ». كما صرّح بذلك المحدّث المجلسئ تله 
بقوله : « متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره» (بحار الأنوار ؟: 16 ؟. ذيل الحديث 06). 


غيل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0( القسم الأوّل) 
إلا أنّ القدر المتيقّن منها!'! هو خبر الثقة الذى يضعف فيه احتمال الكذب على 
وجدلا عن به العقلة.!؟! ل و ا 0 


[1] أي:من الأخبارء وغرضهة# الإشارة إلى مقتضئ الشوائر الاجسمالت 
المدّعى في المقام. 

ومقتضاه على ما يرى المصئّف عله الالتزام والأخذ بالقدر المتيقّن من 
الأخبار. وهو حَجَّيّة خبر الثقة. 

وعلى ما يعتقده المحقّق الخراساني اذ لله هو الالتزام اعد باللخصس مسهونا : 
وهو ما يشتمل على جميع القيود النأعيةة فى الأخبار -من الوثاقة والعدالة 
والشهرة وغيرها١".‏ 

وعليه فظهر أنّ مقتضى التواتر الإجمالىّ في المقام على مبنى المصنّف يه - 
كان محدوداً بالوثاقة, مع أنّه على مبنى المحقّق الخراساني يله كان أوسع . فحجّيّة 
الخبر ومقبوليّته يشمل ما يكون جامعاً لجميع القيود الواردة في تلك الروايات. 

ولصاحب «الأوثق »2 في دلالة الأخبار المذكورة كلام طويلء, فمن أراد 
التفصيل فليراجع إليه!". 

[؟] الضمير المجرور الأوّل!" يعود إلى «خخبر الثقة». والثاني!'' إلى 
اذنراتمال»:والمقضود أن ير النقة ما وجب الاطمئثتان نه وان العنقلاء 


)١(‏ انظر : كفاية الأأصول: ؟.". 

(؟) انظر : أوثق الوسائل 86-1817:7١3154(1و1586).‏ 
(؟) أي: «فيه ». 

)أي سيد 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثاني أدلّة المجوّزين / السنة هل 
ويقيّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال ؛ كما دل عليه !١[‏ ألفاظ «الفقة»!"! 
ولالمامزن»!"و والضادق»!*؟وغينها!"'الراردة فى الأخبار المتقدّمة , 


يلتزمون بخبر الثقة ولا يعتنون باحتمال الكذب فيه. 

]١[‏ الضمير المجرور هنا يعود إلى «القدر المتيقّن», والمقصود أنّ الشاهد 
على أنّ القدر المتيقّن من الأخبار هو: خبر الفقة. ورود ألفاظ «الثقة» و 
«المأمون» و «الصادق» وغيرها في هذه الأخبار. 

]"١[‏ هومن تطمئنٌ به النفس!". 

[؟] أي: من كان خبره مصوناً عن الوقوع في الندم. 

[4] هو من يُصَدَّى في خبره وكان بعيداً عن الكذب؛ لأنّه يطلق على من له 
ملكة الصدق. 

[4] مثل «التشيّع» في قوله ل9: «لا تأَحُدَنَ معالِمَ دينك عن غير 
شيعتنا ...»0 

[3] الضمير المؤنّث المرفوع يعود إلى «الثقة», أي: الخبر الثقة الذي ضعف 
فيه احتمال الكذب. 

[1] الضمير المؤنّث المجرور يعود إلى «الأخبار». وغرضه 4# أنّ الشاهد 
الآخر على أَنّ القدر المتيقّن من الأخبار هو: خبر الثقة انصراف الأخبار المطلقة 
-التي تدلّ على حجّيّة الخبر مطلقاً ولم يذكر فيها القيود المذكورة في الأخبار 


)١(‏ انظر : أقرب الموارد. مادّة «وثق». 
(؟) وسائل الشيعة ٠١9:١8‏ . الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى . الحديث ؟4. 
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وأمًا العدالة!'], فأكثر الأخبار المتقدّمة خاليةٌ عنها. بل فى كثير منها 
التصريح!"! بخلافه!"!, مثل رواية العّدَّة الآرة بالأخذ بما رووه عسن 


د بع [غ 
علي إفذ !2 , اا 


المتقدّمة إلى الأخبار المقيّدة ب «الثقة» و «المأمو ن» و «الصادق» التي يضعف 
فيه احتمال الكذب::وذلك من بات حمل المطلق على المقيّد. 

وهذا قد أورد عليه المحقّق الآشتيانيّ ‏ بقوله: «أقول: قد عرفت ما في 
دعوى الانصراف في الأخبارالمطلقة إلى خصوص صورة إفادة الخبر الاطمئئان 
بصدق الراويء بل قد عرفت منع كونه من الانصراف المفيد في صرف المطلق من 
كلام شيخنا نيع »7". 

[1] اعلم أن المصنّف ؛ بعد البحث عن صراحة الأخبار المتقدّمة في اعتبار 
الوثاقة في الراوي شرع من هنا في البحث عن اعتبار العدالة فيه وأنّ الأخبار 
كانت صريحة باشتراطها في الراوي. أم لا؟ 

[؟] كان الأولى -بل الصواب التعبير ب «الظهور» أو «الظاهر» بدلاً عن 
«التصريح», أي: بأنّ كثيراً منها ظاهر في خلافه , فافهم . 

[9] أي: التصريح بخلاف اعتبار العدالة. وغرضه ء# الإشارة إلى أَنّ الروايات 
المتقدّمة كانت صريحة في عدم اعتبار العدالة في الراوي. 

[] أي: وممّا يدل على عدم اشتراط العدالة في الراوي الرواية المتقدّمة 
الآمرة بالأخذ بما رواه العامّة عن على 1؛ فإنّهم ليسوا من العدول كما هو 


)١(‏ بحر الفوائد 75+١5‏ و777؟. 
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والواردة في كتب بني فضّال ١!‏ , ومرفوعة الكنانت ["! ل 


واضح -. وعليه فيكفي كون الراوي ثقة, وعدمٌ وجود المعارض من روايات 
الخاصّة _كما صرّح به المصنّف كل سابقاً"". 

[1] أي: وممًّا يدل على عدم اعتبار العدالة فى الراوي الرواية المتقدّمة الدالة 
على الأخذ بما رواه بنوفضّال. التى تدلّ على كفاية الوثاقة فى الراوي - فإِنّهم بعد 
رجوعهم عن الحقّ لم يكونوا عدولاً-, وهذا ما أشار إليه المصنّف 4# سابقاً عند 
قوله : «فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال...»!". 

وهذا قد اعترض عليه المحقّق الآشتيانيّ 4# فإنّه قال: «أقول: قد عرفت منع 
دلالة ما ورد فى كتب بنى فضّال على عدم اعتبار العدالة فى زمان الرواية الذي هو 
محل الكلام في باب الرواية, كيف وكتبهم كانت مرجعاً للشيعة قبل رجوعهم عن 
مذهب الحقّ فتوى ورواية ؟! فلابدٌ أن يكونوا عدولاً قبل الرجوع. فتدبّر»!". 

[1] إشارة إلى الرواية المتقدّمة الواردة فى تفسير قوله تعالى: «وَمَنْ يَدّق الله 
يَجْعَلٌ لَهُ مَحْوْجَاء © فإنّها تدلّ على نفي اعتبار العدالة في الراوي الذي يُضْيّع 
الخبر ولا يعمل به ومن الواضح أَنّه ليس بعادل, وهذا ما أشار إليه المصنّف #6 


1" نظن بالق الأ سوال 53 قي قولهة وول على الأخد برؤانات السيعة ورواياك الناته 
م عدم وجوه التنارش :من بروايات العاض وتراظر المفحة ويا ديل عنوان اومنها: 
قول الإمام عْليِةٍ في أخذ ما رواه العامّة عن على عْغِل ». 

(؟) قرائد الأصول 2:1:1: انظ الضفحة +1٠6‏ ذيل عنوان «ونتها: مانقلة الحسين ين زوح 
عن الحجّة مقا ». 

(5') بحر الفوائد ؟: 771. 

(؛) الطلاق: ؟. 


7 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 8 (القسم الأوّل) 


بقوله : «دلّ على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يُضْيّعُهُ ولا يعمل به»70©. 

]١[‏ أي: ومثل تالي مرفوعة «الكنانيّ». وغرضه # الإشارة إلى النبويّ 
المستفيض -بل المتواتر -: «إِنّه مَن حَفِظَ على أُمتتي أربعين حديثا بع لله فقيهاً 
عالماً يوم القيامة»!"'. حيث وعد فيه رسول الله يليه الجزاء لكلّ حفظة الحديث 
كائناً من كان _أي: فاسقاً وعادلاً. 

لكن هذا استشكل عليه صاحب «الأوئق» يه بقوله: «لا يخفى أنه ل صراحة 
في تالي المرفوعة في نفي العدالة. نعم , تشمله من حيث وعد الجزاء لكل من حفظ 
أريعيك حديثاً". 

[1] هذا استدراك عمّا ادّعاه آنفاً من القدر المتيقّن. 

وتواضيخخه: أ نّالمصضتف 24 بعد أن اذعى كفاية الوثوق في الراوي مشر وط أ بنفي 
احتمال الكذب - ولوكان الراوي من غير الشيعة . قد اعترض عليه بمخالفة ذلك 
مع الروايات الدالّة على حصر أخذ معالم الدين من الشيعة. وسيجيء توجيهه 
بوجهين ٠.‏ 


زايد الأصول #9 وانظر المتعة 1355 ديل عتواق اومتها ما ورةافى مترفوعة 
« الكنانيّ » ». 

(؟) تقدّم البحث عنه, انظر الصفحة ١١٠١‏ ذيل عنوان «منها: ما ورد في من حفط زتعي 
حديئاً ». وانظر أيضاً: فرائد الأأصول ."٠1 :١‏ 

(؟) أوثق الوسائل .)150(١185:7‏ 
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١‏ 5 5 [1] .2 0 ].: 6 3 [3] 5 [؟] 
فى غير واحدٍ منها" ' حصر المعتمّد فى اخذ معالم الدين فى الشيعة” '. لكنه 

1 [115 ؟. اوه 
محمول على غير الثقة! !أو على أخذ الفتوى "أ 51111110 


[1] أي: من الأخبار, والمقصود هو: ورود أخبار كثيرة دالّة بظهورها على 
حصر أخذ الرواية ومعالم الدين من الشيعة. وعدم جواز ذلك من غير الشيعة, 
ويغكر عنها به الأخبار الفائفة »قال الأخان المحوزة الداله: على وات اد 
الرواية من الئقات وإن لم يكونوا من الشيعة. 

[؟] إشارة إلى الحصر المستفاد من قوله 99: «لا تأخذنُّ معالم دينك عن 
غير شيعتنا» الدالٌ بظاهره على عدم جواز الأخذ من المخالف ولو مع وثاقته 
في مذهبه . 

[*] الضمير يعود إلى ال« حصر». والمقصود هو: العدول عمّا استدركه آنفاً, 
فيجيب 4# عن الاستدراك المذكور بيوجهين. 

[4] هذا إشارة إلى التوجيه الأوّل. وحاصله: أنه لابرٌ من حمل تلك الروايات 
على عدم اعتبار قول غير الشيعة الذي ليس بثقة, ولذا قال صاحب «الأوثق » يلة: 
«قوله»: [لكنّه محمول] أي: عدم جواز أخذ معالم الدين من غير الشيعة محمول 
على كون غير الشيعة من غير الثقات»!". 

[6] هذا هو التوجيه الثاني للنهي عن الأخذ من غير الشيعة, وملخّصه: عدم 
جواز تقليد المخالف قطعاً وإن كان ثقة, وعليه فلابرٌ من حمل تلك الروايات على 
عدم اعتبار قول غير الشيعة في خصوص الفتوى, والشاهد عليه قول الإمام 


.)١1356(1١85:17 أوثق الوسائل‎ )١( 


فل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0( القسم الأوّل) 
جيعا نيا !أن ى. مال'أى أكة مننا!!؛. ف .ءادن فضا شعاء* 5 
جمعا بينها" وبين ما" "هو اكثر منها' '؛ وفي رواية بني فضال شهادة على هذ 


الجمع [ذ!. 


العسكرىّ 4ذ: « خُذوا بما رَوَواء وذروا ما رأوا»'". 

ولا يخفى أنّ هذا التوجيه يمكن الجمع به بين الرواية المذكورة والروايات 
الكثيرة الدالّة على جواز الأخذ من غير الشيعة. 

[1] أي: بين الأخبار الدالّة على الحصر والمانعة عن أخذ الرواية من غير 


الشيعة. 
[؟] أي: الأخبار المجوّزة الدالّة على جواز أخذ الرواية من الثقات. وإن لم 
يكونوا من الشيعة. 


[] أي: الأخبار المجوّزة الدالّة على جواز الأخذ من غير الشيعة من الثقات 
أكثر من الأخبار المانعة الدالّة على الحصر. 

[4] أي: الجمع بالوجهين المذكورين بين الأخبار الدالّة على المنع والأخبار 
الدالّة على الجواز. والشاهد على الجمع المذكور'" هو ما ورد في حقّ بني فضّال؛ 
فإنّهم وإن انحرفوا عن الحقّ, إلا أنّ الإمام بلة من جانبٍ أمر بالأخذ برواياتهم 
التي رووها في كتبهم ‏ وذلك لأنهم كانوا ثقات في نقل الرواية, ولذا يكون خبرهم 


."060 هذا الحديث ذكره الشيخ ْله في كتاب الغيبة: 89 و0٠79؛ الحديث‎ )١( 

(؟) وهذا الجمع يعبّر عنه اصطلاحاً ب «الجمع العرفي » وهو الذي يدل عليه شاهد من آيةٍ أو 
رواية معتبرة» في مقابل «الجمع التبرّعىّ » الذي يجمع فيه بين الدليلين بلا شاهد وقرينة. 
ولأجل ذلك يكون الجمع الأول مقبول والآخر مرفوض, والتفصيل في محلّه (انظر على سبيل 
المثال: فوائد الأصول : ,0١‏ وتقدّم الإشارة إلى ذلك في الجزء الأوّل: 5١8‏ و9١5).‏ 
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حجّة -. ومن جانب أمر بطرد آرائهم, وهذا يدل على عدم الأخذ برأيهم وفتواهم 
وأنها ليست بحكة. 

]١[‏ إشارة إلى التعليل الوارد في كلام الإمام 2ةِ؛ فإنّه بعد النهي عن الرجوع 
إلى المخالف قال 341: « فإِنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين ...»20. 

والمقصود هو: الاستشهاد بالتعليل المذكور على صحّة الجمع المذكور آنفاً 
بالتقريب الآتي. 

هذاء وقد اعترض المحقّق الآشتيانيّ # على الشاهدين المذكورين بقوله: 
«أقول: مقتضى الجمع حمل ما دلّ على جواز العمل بخبر الشقة على تقدير 
إطلاقه على الثقة من الشيعة, وقد عرفت ما في الاستشهاد بما ورد في كتب بني 
فضّال, وما في الاستشهاد بالتعليل الوارد في عدم جواز التخطي عن خبر الشيعة, 
فالتعدرّي من جهة الإخبار عن خبر العدل الإمامىّ في غاية الإشكال, وإن شهد له 
بعض الأخبار_مثل ما في «العدّة» الآمر بالأخذ بما رووا عن على نك ؛ فإنّه من 
عاد الآحاد المجرّدة؛ فلا يجوز التمسّك به في مسألة حجّيّة خبر الواحد»!". 

[1] إشارة إلى النهي الوارد في كلام الإمام 99؛ فإنّ قال: «لا تأَحَذَنَ مَعَالِمَ 
دينك عن غير شيعتنا»7". 


)١(‏ بحار الأنواز 87:7 الخديت '؟*: ووسائل القنيعة 55:14 الباب ١15‏ من أبوات ضفات 
القاضي . الحديث ؟4. 

(؟) بحر الفوائد 7: 79؟. 

(*) انظر : وسائل الشيعة 18: .٠١5‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث 437. 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 
في ذيل الرواية!''بأنّهِم ممّن خانوا الله ورسوله يدل على انتفاء النهي عند انتفاء 
الخيانة!') المكشوف عنه بالوثاقة!"!؛ فإنٌ الغير الإمامّ الشقة مثل ابن 
فضال [9] ا ااا اا اا 0 


]١1[‏ وهي الرواية المنقولة عن أبي الحسن الأوّل هه التي تقدّم ذكرها!". 

[؟] المراد هو: أنّ تعليل النهي بالخيانة الوارد في كلامه بهذ يدل على انتفاء 
النهي (أي: جواز أخذ الرواية من غير الشيعة ) عند انتفاء الخيانة , وعليه فيختصٌ 
النهي بما إذا كان ن الراوي خائناً. 

وبغبارة خرن : بمقتضى قاعدة: «العلّة تعمّم وتخصّص» يكون النهي مختصّأً 
بوجود الخيانة في الراوي. فينتفي النهي عند انتفاء الخيانة, وبالنتيجة أنّ 
غير الشيعة (المخالف ) إذا لم يكن خائناً جاز الأخذ منه. 

[*] الضمير المجرور يعود إلى «انتفاء الخيانة ». والمقصود أنّ وثاقة الراوي 
تكشف عن انتفاء الخيانة. فيكون خبره حجّة . 

[4] قال الشيخ رحمت الله الكرمانيّ : «دخول اللام على «الغير» المضاف 
في أمثال هذا لوسلّمنا صحّته _بأن أرجعنا الإضافة إلى اللفظيّة. أو [قلنا] وجود 
اللام في الغيركالعدم ؛ لعدم قبوله التعريف أصلا. إلا أنه رومئ!". بل لم نجد ذلك 
في الكلام العربّ الفصيح. بل الأعمّ. فافهم»'". 

[4] المراد منه هو: الحسن بن عليّ بن فضال. الذي كان من شيوخ 
)١(‏ انظر الصفحة .٠١7‏ ذيل عنوان « ومنها: ما ورد عن أبي الحسن الأوّل طَكِلا ». 


زفق أي : أعجمي . 
(*) الرسائل المحشّى : 88. 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثاني أدلّة المجوّزين / السنة 15 


وابن بكيرأ'' -ليسوا خائنين في نقل الرواية!'أ. وسيأتي توضيحه عند ذكر 
الإجماع إن شاء الله ١‏ 5 


بني الفضّال. وكان رأس الفطحيّة الذين قالوا بإمامة عبدالله بن جعفر بن محمّد 
الصادق ني . وسيجيء مجمل ما ورد في تر جمته!"". 

00000 ]1[ 

يجيء مجمل ما ورد في تر 0000 

1؟] الجملة برمتها حر نيميج :ولو تشم يا تنا 
الأدلّة المانعة التي تمنع عن أخذ الرواية من غير الشيعة لا تشمل الثقات الذين هم 
ليسوا بخائنين, فعلم أن المدار في حجّيّة خبر الواحد هو الوثاقة. وهو المطلوب. 

[] لعلّه إشارة إلى قوله #: «وأما الفِرّق الذين أشار إليهم -من الواقفيّة 
والفطحيّة وغير ذلك _فعن ذلك جوابان»: ثم ذكر الجوابين؛ وحاصل أحدهما: 
كفاية الوثاقة في العمل بالخبرء ولهذا قبل خبر ابن بكير وبني فضّال وبني 
لماع 

هذا تمام الكلام في الاستدلال بالسئّة, وهو ثاني أدلّة المجوّزين, وقد لاحظت 
أن المصئّف غ قد أيّد دلالة الأخبار على حجَّيّة خبر الواحد الثقة. 


.» انظر الصفحة 78؟. ذيل عنوان «7_الفَطجيّة‎ )١( 


(؟) انظر الهامش السابق . 
(؟) فرائد الأأصول .511:١‏ 


ثالث أدلة المجوزين 
الإجماع 


الاستدلال بالإجماع على حجَّيّة خبر الواحد 
[1] بعد الفراغ عن الدليل الأوّل والثاني -أي: الكتاب والسنّة شرع يأ من 
هنا في الدليل الثالث على حجّيّة خبر الواحد. وهو الإجماع. 


الإشكالان الواردان على الاستدلال بالإجماع 

لا يخفى عليك أن الاستدلال بالإجماع لإثبات حجّيّة خبر الواحد يرد عليه 
إشكالان: 

الأوّل: أن الإجماع لا يجوز التمسّك به إلا في المسائل الفرعيّة -كمسألة 
نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلاً"-, ولا معنى للإجماع في المسألة الأصولية 
كما لايك غير الواحد. 

إلا أن يقال: إِنّ التمسّك بالإجماع المنقول بخبر الواحد لإثبات حجَّيّة 


)١(‏ قال السيّد الخوئي مله : «وقع الخلاف في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته. فعن 
الصدوقين والشيخين وغيرهم القول بنجاسته . بل عن «الأمالي »: أنّ من دين الإماميّة 
الإقرار بنجاسته . وظاهره أن النجاسة إجماعيّة عندنا...» ( التنقيح في شرح العروة الوثقى 
( المطبوع في ضمن الموسوعة الإمام الخوئئ ) ": .)١7٠0‏ 
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خبر الواحد التي ل مسأ لد أصوليّة ‏ إنّما كان باعتبار احتفافه بالقرائن المفيدة 
للعلم , وهذا سيصرّح به المصتّف عه في مأ بعد بقوله: «وبهذا الاعتبار يتمسّك به 
على حجيّة الأخبار»!". 

ولا يخفى أنّ عدم جواز التمسّك بالإجماع يختصّ بالمسائل الاعتقاديّة 
-كمسألة النبوّة. والإمامة. والمبدأ والمعاد وغيرها , والتفصيل في محلّه!". 

الثاني: أنّ الإجماع في مسألة حجّيّة خبر الواحد وإن فرضنا وجوده_يكون 
محتمّل المدرك, أو مختلّف المدرك, وقد عرفت سابقاً أنّ هذا النوع من الإجماع 
لا عبرة به -لعدمكاشفيّته عن رضا المعصوم 991 !", ولذلك قال المحقق 
النائينئ يأ : « ثم لا يخفى عليك أَنّه قد انعقد الإجماع على حجّيّة الأخبار المودعة 
في ما بأيدينا من الكتب. ولكن لا يصمّ الاعتماد والاتكال على هذا الإجماع ؛ 
لاختلاف مشرب المجمعين في مدرك الحجّيّة ؛ فإنّ منهم مَن!) يعتمد على هذه 


.71 وانظر القسم الثاني من الجزء الخامس , الصفحة‎ ,54 :١ فرائد الأصول‎ )١( 

(1) قد أوفى المصئّف مْلّهُ البحث عن هذا الموضوع بنحو التفصيل في مبحث دليل الانسداد 
ذيل عنوان «الأمر الخامس : في اعتبار الظنَ في أصول الدين . فراجع إليه رحمك الله . فإنّه 
يشعمل على قؤائد كثيزة: راجع + فرائد الأصول 667:1 .وما بعده. 

(') انظر الجزء الثالث: 57 ذيل عنوان « 4 بيان أقسام الإجماع وتحرير محل النزاع», 
الهامش (؟7). وانظر أيضاً نفس المصدر: 489 و٠44.‏ 

(4) الموصول هنا مصداقه بعض الأخباريّين . كما صرّح به المصئّف لله بقوله: « فقد ذهب 
شِرَذِمَةٌ من متأخّري الأخباريّين ‏ فيما نسب إليهم إلى كونها قطعيّة الصدور» ( فرائد 
الأأصول :١‏ 154 وقد تقدّم توضيح ذلك في الجزء الثالث: »43١‏ ذيل عنوان «الخلاف 
الأوّل: هل الأخبار مقطوعة الصدور. أم لا؟»). 
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١ 0 
١ و1‎ 


الأخبار لتخيّل أَنّها قطعيّة الصدورء ومنهم مَن١"‏ يعتمد عليها من أجل اعتماده 
على الظنّ المطلق بمقدّمات الانسداد, ومنهم مَن!" يعتمد عليها لأجل قيام الدليل 
بالخصوص عنده على حجّيّتها. والإجماع الذي يكون هذا شأنه لا يصمّ الاتكال 
هيحد دليلاً في المسألة. ولايكفي مجرّد ثبوت الإجماع على النتيجة مع 
اختلاف نظر المجمعين ؛ فإنّ هذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم افا ولا 
عن :وهو ابل متو كا 

وكيف كان, فدعوى الإجماع في أمثال المقام مجازفة. 


وجوه تقرير الاستدلال بالإجماع 
[1] إشارة إلى أنّ تقرير الإجماع ودلالته على حجّيّة خبر الواحد له وجوه 
سنّة ذكرها المصنّف عه . وملخّصها: 


١-الإجماع‏ القوليّ. ؟ - الإجماع العملىّ, ٠‏ -سيرة المسلمين» غ -طريقة 
العقلاء, ه إجماع الصحابة» 7 -إجماع الإماميّة. وسيأتي توضيحها مفضّلاً!؟. 


.]44٠ :1[ 47١:1 الموصول هنا مصداقه المحقّق القمئ عله في القوانين‎ )١( 

(؟) الموصول هنا مصداقه هو المشهور. كما صرّح به صاحب « المعالم »مله (انظر: معالم 
الدين : .)١377‏ 

() فوائد الأأصول :3168و105. 

)4( انظر : فرائد الأأصول 7177107150593١‏ و18". وستقف على توضيح 
وجوه الاستدلال بالإجماع في الصفحات ,.١167‏ وأيضاً القسم الثاني من الجزء الخامس . 


-ت» 
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والمناسب في المقام نقل كلام المحقّق النائينئ يل -لاشتماله على فائدة ؛ فإنّه 
قال: «وأمًا الإجماع فقد ذكر في تقريره وجوه _من الإجماع القولى, والعملىّ, 
وسيرة المسلمين, وطريقة العقلاء . وينبغي أوّلاً بيان الفرق بين هذه الوجوه. ثمّ 
نعقّبه بصحّة الاستدلال بهاء فنقول: أَما الإجماع القولىّ فهو عبارة عن اتّفاق 
أينات التو على الفنوى نفك رحن اد متاك ووطررئق اغرراة ذلك نا يكون 
من تتبّع أقوالهم في كتبهم ورسائلهم. وأمّا الإجماع العمليّ فهو عبارة عن عمل 
المجتهدين في المسألة الأصوليّة. بحيث يستندون إليها في مقام الاستنباط 
ويعتمدون عليها عند الفتوى كإجماعهم على التمسّك بالاستصحاب في أبواب 
الفقه إلى أن قال: وأمّا السيرة: فهي عبارة عن عمل المسلمين بما أَنّهم مسلمون 
وملتزمون بأحكام الشريعة؛ ولا إشكال في كشفها عن رضاء صاحب الشريعة إذا 
علم استمرارها إلى ذلك الزمان إلى أن قال: وأمّا طريقة العقلاء فهي عبارة عن 
استمرار عمل العقلاء بما هم عقلاء على شيء, سواء انتحلوا إلى ملّة ودين أو لم 
ينتحلوا. ومنهم المسلمون.... وقد يعبّر عن الطريقة العقلائيّة ب «بناء العرف»..., 
ولا إشكال أيضاً في اعتبار الطريقة العقلائيّة وصحّة التمسّك بها...)7". 


< الصفحة 16014 ١17797519181917‏ ذيل العناوين التالية : « الوجه الأوّل: الاستد لال 
بالإجماع القولىَ ». و «الوجه الثاني : الاستدلال بالإجماع العمليّ ». و « الوجه الثالث: 
الاستدلال بسيرة المسلمين ». و «الوجه الرابع : الاستدلال ببناء العقلاء ». و « الوجه 
الخامس : الاستد لال بإجماع الصحابة ». و «الوجه السادس : الاستد لال بإجماع الإماميّة ». 
)١(‏ فوائد الأصول 7:١191و1975١.‏ 
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أحدها!'!: الاجماع على حجّية خبر الواحد !"! ز[ز [ز ز 1 11111 


الوجه الأوّل : الاستدلال بالإجماع القوليّ 

[1] إشارة إلى أُوّل الوجوه السنّة لتقرير الاستدلال بالإجماع على حجَّيّة 
الخبر الواحد, وهو: «الإجماع القولي». فينبغي أَوّلاً بيان المراد من الإجماع 
القولىّ. وقد أشار إليه المصنّف #2 بقوله: «أمّا القوليّ فهو مستفادٌ من تتبّع فتاوى 
الفقهاء في موارد كثيرة...»7". 

وقد أوضحه المحقق النائيني #4 بقوله: «أما الإجماع القوليّ فهو عبارة عن 
فاق أرباب الفتوى على الفتوى بحكم فرعي أو أصوليّ. وطريق إحراز ذلك 
نما يكون من تتبّع أقوالهم في كتبهم ورسائلهم»!". وقد تقدّم تعريفه في 
مبحث الإجماع!". 

[؟] الصواب إضافة قيد: «في الجملة» إلى عبارة المصئّف ؛ لأنّ المقصود 
في ما نحن فيه هو إثبات حجّيّة خبر الواحد بنحو الإيجاب الجزئيّ المعبّر عنه 
جوالمو حي الج يثة »: قبال السل الكلّىّ المعبّر عنه ب «السالبة الكليّة»!) كما 
أشارية إليه سابقاً عند قوله: «والمقصود هنا بيان إثبات حجَّيّنه بالخصوص في 
)0 فرائد الأصول لوس 
(؟) فوائد الأصول .19١:"‏ 
() انظر الجزء الثالث: 14. ذيل عنوان « 4 _-بيان أقسام الإجماع وتحرير محل النزاع». 


الهامش .)١(‏ 
(4) وذلك لأنّ الموجبة الجزئيّة تكون نقيضاً للسالبة الكلّيّة . انظر : المنطق ( للمظفّر ): .5١5‏ 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 5 (القسم الأوّل) 


فى مقابل السك وأقباعه!", 70 


الجملة فى مقابل السلب الكلَىّ...»!'"-, وقد تقدّم توضيحه!". 

[1] القائلين بعدم حجّيّة خبر الواحد بنحو السلب الكلّىّ ؛ وستعرف فى الوجه 
الثاني من الوجوه السنّة ادّعاء الإجماع العملىّ على الحجّيّة حتّى من السيّد 
وأتباعه, ولذا قال المصئّف يِل هناك: «الثاني من وجوه تقرير الإجماع أن يُدَعى 
الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه على وجوب العمل بالخبر الغير العلمىّ في زماننا 
هذا وشبهه ممّا انسدّ فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر...»7"'. وسياً تي 
ول 

قال بعض تلامذةالمصنّف أ : «أقول: إِنّ الإجماع على حجَّيّة خبر الواحد بين 
قسمين : قوليّ وعملىّ, والأوّل أيضا بين قسمين : محصّل ومنقول. وعلى 
التقديرين, تارةٌ: يدّعى فى مقابل السيّد وأتباعه -حيث ذهبوا إلى السلب 
الكليّ-. والإيجاب الجزئيّ كافٍ في ردعه. وأخرى: يدّعى حتّى من السيّد 
وأتباعه. ومرتقى أقسام القسم الأوّل أربعة» وما ذكر هالمصئّف يِل فى الوجه الأُوّل 
والثاني إشارة إلى هذه الأقسام. وأمّا القسم الثاني -أعني الإجماع العمليّ-. فهو 
في كلامه ِل مقرّرٌ بوجوو أربعة سيا تي بيانها وبيان الفرق بينها»!*". 

.111١:١ فرائد الأأصول‎ )١( 


(1) انظر الجزء الثالث : .65٠6‏ ذيل عنوان «المحور الأساسئّ في البحث عن خبر الواحد». 

(*) فرائد الأأصول 47:١‏ و867. 

(4) انظر القسم الثاني من الجزء الخامس . الصفحة .١155‏ ذيل عنوان «الوجه الثاني: 
الاستد لال بالإجماع العمل ». 

.١96 :١ قلائد الفرائد‎ )6( 
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وقال المحقّق الآشتياني : « ثم إن تتحصيل الإجماع القولىَ في مقابل 
المنكرين من تتبّع الفتاوى الذي هو مرجع الويعه الأول من الوجهين -. ليمس 
المراددية 7 تتبع الفتاوى في خصوص المسألة الأصولية دأفنى شخي عر 
الواحد ,كيف ! وكثير منهم لم يعنونواالمسألة؟! بل أعمٌ منه ومن تتبّع فتاواهم في 
موارد الاستنباط في الفروع المبنيّة على التمسّك بالخبر المجرّد...»1". 


تحصيل الإجماع القوليّ بطريقين 
[13] إشارة إلى أنّ تحصيل الإجماع القوليّ الدال على حجَّيّة خبر الواحد 
يكون باخد الطريقين!": 


الأوّل: تتبّع أقوال العلماء المعبّر عنه ب «الإجماع المحصّل». 

الثاني : : تتبّع الإجماعات المنقولة _المعبّر عنه ب«الإجماع المنقول 6. 

وقد اعترض صاحب «الأوثئق »#6 على الوجهين المذكورين بقوله: «يرد 
على الوجهين أنّ جهة عمل العلماء بأخبار الآحاد مختلفة؛ لأنّ جماعة -ومنهم 
الشهيد في «الذكرى» _قد عملوا بمطلق الظنّ وظاهرهم اعتبار الأخبار أيضاً من 
هذه الجهة. نعم, ظاهر المشهور اعتبارها من باب الظنون الخاصّة. ولا ريب أن 


)١(‏ بحر الفوائد 7: 47؟. 

(؟) وقد زاد المحقّق اليزديَ مه في حاشيته على «الفرائد » طريقاً ثلاثاً. بقوله: «بل أحد 
وجوه ثلاثة, ثالثها تتبّع أقوال جملة من العلماء وجملة من الإجماعات المنقولة مثلاً. 
فيحصل من ملاحظة المجموع القطع برأي الامام لقِةٍ» ( حاشية فرائد الأصول :١‏ 181). 
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إجماعهم على اعتبارها مع اختلاف جهة عملهم بها -بل ومع إجمالها أيضاً-. 
لا يفيد اعتبارها من باب الظنون الخاصّة -كما هو المقصود في المقام -»!". 

[1] بمعنى: إمكان الأخذ بكلا الوجهين مع ممنوعيّة إبكارهما معاً. 

توضيح ذلك: أنّ المصطلح عند المناطقة هو أنّ القضيّة الشرطيّة المنفصلة 
باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك تكون على أنحاء 
ثلاثة : 

الأوّل: «الحقيقيّة ». وهي ما كان الجمع بين طرفيها محالاً؛ بمعنى : أن تحقّق 
أحدهما يستلزم اتتفاء الآخر .كما يكون الخلوَّ من طرفيها أيضاً محالاً؛ بمعنى: أن 
ارتفاع أحدهما يستلزم تحقّق الآخر؛ مثل قولنا: العدد إِمّا زوج أو فرد!". 

الثاني : «مانعة الجمع». وهي ما يكون الجمع بين طرفيها ميال كولة يون 
الخلرّ من طرفيها محالا!". 

الثالث: «مانعة الخلوّ»: وهى ما يكون الخلرٌ من طرفيها محالاً. ولا يكون 
الجمع بين طرفيها محالاً؛ بمعنى: عدم جواز اجتماع طرفيها في العدم؛ مع جواز 


.)١156(19٠0:7 أوثق الوسائل‎ )١( 

(1) وقد أوضح المظفَرطْلُهُ ذلك بقوله : « ١‏ حقيقيّة؛ وهي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها صدقاً 
وكذبأ في الإيجاب. وعدم تنافيهما كذلك في السلب؛ بمعنى : أنّه لا يمكن اجتماعهما ولا 
ارتفاعهما في الإيجاب. ويجتمعان وير تفعان في السلب...» (المنطق: 14 .)٠١‏ 

() وقد أوضح ذلك المظفَر عله بقوله : « مانعة جمع ؛ وهي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم 
تنافيهما صدقاً لا كذباً؛ بمعنى : أنه لا يمكن اجتماعهما ويجوز أن يرتفعا معأ في الإيجاب, 
ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السلب...» (المنطق: .)5١9‏ 
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أحدهما!'!: تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين !"! 532200 


الاجتماع في الوجود'". والتفصيل في محلّه!". 

إذا عرفت ذلك. فنقول: إن الوجهين المذكورين في تحصيل الإجماع القولىٌ 
-أي: الإجماع المحصّل والمنقول -حيث لا يمنع كلّ وجه من الوجهين الوجة 
الآخر-أي: يمكن تحصيل الإجماع بكلا الوجهين _فلا يكونان بنحو «مانعة 
الجمع », فيتبت أَنّهما بنحو «مانعة الخلوٌ»؛ لأنّه يجوز أن يؤخذ بكلا الوجهين 
(وجوداً) مع ممنوعيّة إبكارهما معاً(عدماً), وعليه فاللازم علينا في المقام الأخذ 
بأحدهما والاستدلال به. 


الطريق الأوّل : تحصيل أقوال العلماء (الإجماع المحصّل ) 

]1١[‏ إشارة إلى الطريق الأوّل لتتحصيل الإجماع القولىّ. وهو الإجماع 
المحصّل الذي يحصل بتتبّع آراء العلماء فرداً فرداً. فإنّا إذا تحصّلنا على آراء 
العلماء في مسألة حجّيّة خبر الواحد, يحصل لنا العلم والقطع بتوافقهم في مسألة 
حجَّيّة خبر الواحد.كما هو المطلوب فى المقام. 

[1] أي: الشيخ أبى عبدالله محمّد بن محمد بن النعمان البغداديّ -المعروف 
)10( المعبّر عنه في الفارسيّة هكذا: دفعش نشايد . اما جمعش شايد. 

(1) قال المظفر له : « 7 مانعةٍ خُلوَ؛ وهي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذباً لا 
صدقاً؛ بمعنى : أنّه لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما في الإيجاب. ويمكن ارتفاعهما 
ولا يمكن اجتماعهما في السلب. مثال الإيجاب: «الجسم إمَا أن يكون غير أبيض أو غير 


أسود » إلى أن قال: ‏ مثال السلب: «ليس إمَا أن يكون الجسم أبيض وإمّا أن يكون 
أسود »...» (المنطق : 6٠و5١‏ ). 


5 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 9 (القسم الأوّل) 


ب «الشيخ المفيد» ني _المتوفى في سنة 4٠17‏ ه١"",‏ وشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد 
بن الحسن الطوسي ‏ المتوفى سنة 57٠‏ ها(". 


)١1(‏ الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغدادي يع 4١5-71‏ ه), قال عنه 
تليمذه النجاشيّ : « فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم». 
وقال عنه تلميذه الآخر الشيخ الطوسئ : «... من أجلّة متكلّمي الإماميّة. انتهت رئاسة 
الإماميّة في وقته إليه في العلم . وكان متقدّماً في صناعة الكلام. وكان فقيهاً متقدّمأ فيه, 
حسن الخاطر . دقيق الفطنة. حاضر الجواب...». كذا أطرى عليه كلّ من ترجم له من 
الشيعة وغيرهم . وكيف لا يستحقٌّ ذلك , وله الأيادي العظيمة في الفقه والكلام ؟! فهو الذي 
أحكم قواعد الاجتهاد بعد القديمين ابن أبي عقيل العمّاني . وابن الجنيد . وأوّل من دوّن 
الأصول في رسالة مستقلّة, ولعلّه أوَل من ألّف في الفقه المقارّن حيث كتب كتابه «الإعلام 
فيما اتتفقت عليه الإماميّة وأجمع العلماء على خلافه ». ترّى على يديه أساطين الفقه 
والكلام أمثال السيّد المرتضى والشيخ الطوسي , وغيرهم -. وأمّا تصانيفه فقد أنهيت إلى 
زهاء مائتي كتاب ورسالة, وأهمّها في الفقه كتابه « المقنعة ». توفي ليلة الجمعة لثلاث خلون 
من رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . وكان يوم وفاته يومأ ما رُؤْي أعظم منه من كثرة 
الناس للصلاة عليه . وكثرة البكاء من المخالف والموافق, ونقل عن ابن كثير : أنه حضر 
تشييعه ثمانون ألفاً. ترجم له أغلب أرباب التراجم . فراجع على سبيل المثال: رجال 
النجاشي : 8- "١غ‏ . الرقم .٠١517‏ وخلاصة الأقوال (رجال العلامة): 5448 و11١,‏ 
الرقم 844. ولؤلؤة البحرين: 07, الرقم .٠٠١‏ وأعيان الشيعة 9: 455-17١‏ . وغير ذلك. 

(؟) شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسئ تع ( 786 17١‏ ه). قال عنه 
معاصره النجاشيّ : «أبو جعفر . جليلٌ في أصحابنا. ثقة. عين . من تلامذة شيخنا أبي 
عبدالله ». وقال عنه العلامة الحلّى ْله : «... شيخ الإماميّة م . رئيس الطائفة . جليل القدر 
عظيم المنزلة. ثقة. عين , صدوق. عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول. والكلام 
والأدب. وجميع الفضائل تنسب إليه . صنّف في كلّ فنون الإسلام . وهو المهذّ ب للعقائد في 


-تث>» 


فيحصل من ذلك ['أ: القطمٌ بالاتّفاق الكاشف عن رضا الامام له بالحكم !' أ. أو 
2 7 إن 
عن وجود نص معتبرٍ في المسألة/ ١‏ 


]١[‏ أي: من تتبّع أقوال العلماء في مسألة حجّيّة خبر الواحد الذي يكون 
حاصله أحد الأمرين التاليين. 

[؟] إشارة إلى الأمر الأوّل الحاصل من تتبّع أقوال العلماء وهو أَنا إذا تتبّعنا 
أقوال العلماء في مسألة حجّيّة خبر الواحد يحصل لنا بذلك التتبّع العلمُ والقطع 
بالاتفاق والإجماع في المشالة: والظفر على اتّفا قكلمة العلماء في مسألة حجّيّة 
خبر الواحد يوجب الكشف عن رضا الإمام اه بحجّيّته. 

[؟] إشارة إلى الأمر الثاني الحاصل من تتبّع أقوال العلماء وهو أنّ تحصيل 
توافق العلماء في مسألة حجّيّة خبر الواحد يكشف عن وجود نصّ معتبر عندهم 
يدل على حجَّيّة خبر الواحد. بحيث يحصل القطع باعتباره عند الشارع؛ إذ لو لم 
يكن عندهم دليل معتبر على الحجَّيّة لما اتفقوا عليها. 


ه الأصول والفروع. والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل 6. له الفضل الكبير على 
الطريقة الاجتهاديّة في الاستنباط حيث ألّف كتابه «المبسوط » وفرّع فيه الفروع على 
الأصول, وبذلك صار كتابه نقطة عطف في تاريخ الفقه. وألّف في الأأصول كتاب «العدّة». 
وفي الرجال كتابي «الرجال» و « الفهرست ». وهدّب «كتاب الرجال» للكشَّيّ . فعرّف 
ب «اختيار معرفة الرجال». وكتب موسوعتين روائيّتين من الموسوعات الروائيّة الأربع . 
وهما « التهذيب» و «الاستبصار». وله كتب كثيرة أخرى؛ منها « التبيان في تفسير 
القرآن ». وكان له كرسي للتدريس في دار الخلافة بغداد. لكنّه هاجر إلى النجف وأسّس 
حوزة النجف الأشرف العلميّة (انظر على سبيل المثال: رجال النجاشي : 07 4» الرقم 
4 وخلاصة الأقوال ( رجال العلامة): 544 و0١10.‏ الرقم 840, ولؤلوة البحرين : 
35, الرقم .٠١7‏ وروضات الجنّات ,5١5:5‏ الرقم .)08٠‏ 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 5 (القسم الأوّل) 


ولا يُعتنى بخلاف السيّد وأتباعه[١!؛‏ 12117111116 


وقد اعترض المحقق الخراسانيّ لأ على الوجهين المذكورين في حاشيته على 
«الفرائد» بقوله: «لا يخفى ما فى كلا الوجهين ؛ أَمّا فى الأوّل فلأنّ اتّفاق كلمتهم 
على الحجّيّة مع استدلال الجلّ على ذلك -لولا الكل_بما ذكر في المقام من 
الآيات والروايات وغيرها لا يوجب القطع برضاء الإمام 2 أو بوجود نصّ معتبر 
متبّع على تقدير الظفر به؛ لوضوح ما به استنادهم. وعليه اعتمادهم. ومعه كيف 
يكشف عن مستند آخر؟! وهذا واضح لمن تأمّل وتدبّر. وأمّا في الثاني فلوهن 
نقل الإجماع ودعواه؛ لا لأجل الظفربالمخالف .بل لما ذكرناه الآن من أن الاتثفاق 
في الفتوى مع بيان ما عليه الاستناد فيها لا يكشف عن مستند آخر أصلاً...»0". 

والشاهد الآخر على ذلك كلامه يله في «الكفاية»؛ فإنّه : قال: «ولا يخفى 
مجازفة هذه الدعوى؛ لاختلاف الفتاوى فيما أخذ فى اعتباره من الخصوصيّات, 
ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه #1ة من تتبّعها. وهكذا حال تتبّع الإجماعات 
المنقولة ...»!). 

]١[‏ لعل المقصود في المقام هو دفع إشكال مقدّر. 

ما الإشكال.فملخّصه: أنّ الطريق الأُوّل فى تحصيل الإإجماع القولىّ على حجّيّة 
خبن الو ائمه قوعالفة النهن وأشاع السكز يي لعفي كير الوالعة بكم متسابع اا" 


.١77 درر الفوائد في شرح الفرائد:‎ )١( 

(1) كفاية الأصول: ؟١7.‏ 

(5) قد أشار إليه المصنّف طْلْهُ بقوله : « فالمحكيّ عن السيّد والقاضي وابن زهرة والطبرسيّ 
نادو قن دكين القدابز ري بو الس دنه لصون 11-1 
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إِمَا لكوتهم معلومى الثيي !١[‏ عاج راك صاكاه اماع جه وو ام اا وكا وحمو لخ 


وعليه فلا يتحقّق الإجماع القوليّ المدّعى في المقام. 
وأمّا الجواب.فملخّصه: أنّمخالفة السيّد وأتباعه عله مما لا يُعتنى بهاء وذلك!) 
لوجوو ثلاثة. سيأ تي الإشارة إليها منه يل واحداً بعد واحد. 
[1] إشارة إلى الوجه الأُوّل في عدم الاعتناء بمخالفة السيّد وأتباعه للإجماع 
المحصّل المدّعى في المقام. 
والوجه فيه: أنّ هذا الإجماع مبنينٌ على حجَّيّة الإجماع دخولاً المشروط 
بوجود مجهول النسب في تحقّقه وأنّ مخالفته يقدح لانعقاد الإجماع كما هو 
مذهب أكثر القدماء كالسيّد وأتباعه لل . 
وعليه فمخالفة من يكون معلوم النسب -كالسيّد وأتباعه لا يضر في حجّيّة 
هذا الإجماع!". بخلاف حجَّيّة الإجماع المبتني على قاعدة «اللطف» _كما هو 
مذهب الشيخ الطوسئ يه -. وقد تقدّم توضيحه مفصّلاً في مبحث الإجماع!". 
فتبئن ميا ذكرنا أن مخالفة السيد وأتباعه المذكرين لحجّيّة خبر الواحد لا تضده 
بالإجماع القوليّ المدّعى في المقام _أعني: حجّيّة خبر الواحد. 
)١(‏ أي : عدم الاعتناء بمخالفة السيّد وأتباعه . 
(؟) قد تقدّم البحث في عدم قدح مخالفة معلوم النسب وخر وجه بالإجماع الدخولى . وقدحه 
إذا كان مجهول النسب (انظر : الجزء الثالث: 117: الهامش ؟ ( في عدم إضرار مخالفة معلوم 
النسب باعتبار الإجماع وحجَّيّته ). و17. الهامش ١(في‏ قدح مخالفة مجهول النسب 
باعتبار الإجماع وحجّيته )). 


(') انظر الجزء الثالث: ١47‏ و14١.‏ ذيل عنوان « الثاني : طريقة قاعدة اللطف (الإجماع 
اللطفيّ ) وعدم صحّته ». 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


كما ذكره الشيخ فى العرّة!"!, وإما!"اللاطّلاع على أنّ ذيك !؟! ٠صضش”5‏ 


[1] أي: عدم قدح خروج معلوم النسب بانعقاد الإجماع, وقد اعترف به 
الشيخ الطوسي له في كتابه «العدّة»!", لكن صاحب «الأوثق»# قد اعترض 
على المصنّف يأ بقوله : «الاعتراف بذلك ينافي ماأسلفه في مبحث الإجماع. من 
دعوى انحصار وجه اعتباره عند الشيخ يه في طريق اللطف المنافي لخروج 
الواحد والاثنين ولو من معلومي النسب»!". 

أقول: الاعتراض المذكور على فرض تماميّته كما هو الحقّ جدّ أ-قد أوجب 
عدم صلاحيّة استدلال المصنّف ط بالإجماع الآتي من الشيخ ‏ عن قريب!", 
على إثبات حجَّيّة خبر الواحد بعد ابتنائه!؟) عنده على قاعدة: «اللطف» الباطلة 
عند الكلّ -كما عرفت توضيحه مفصّلاً في مبحث الإجماع!". 

[1] إشارة إلى الوجه الثاني في عدم الاعتناء بمخالفة السيّد وأتباعه للإجماع 
القوليَ المحصّل المدّعى على حجّيّة خبر الواحد. 

[5] أي :مخالفة السيّد وأتباعه. 


(1) انظر: العدّة في أصول الفقه ١54 :١‏ عند قوله: «وكلٌ قول عُلِمَ قائله وعُر فٌ نسبه وتميز 
من أقاويل ساير الفرقة المحقّة لم يُعتدَ بذلك القول». 

(؟) أوثق الوسائل .)١36(١9٠0-:7‏ 

(*) انظر الصفحة 178. ذيل عنوان «الحاكي الأوّل للإجماع: شيخ الطائفة الطوسي 4# », 
وفرائد الأصول .77١ 7١١:١‏ 

(؛) أي: الإجماع. 

(6) انظر الجزء الثالث: .١87‏ ومابعده, ذيل عنوان «الثاني : طريقة قاعدة اللطف (الإجماع 
اللطفي ) وعدم صحّته ». 
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لشبهة حصلت لهم !' .كما ذكره العلامة فى النهاية!' أويمكن أن يستفاد من العدّة 
أيضاً !"!, وري [؟! اا 000000 


]١[‏ اعلم أنّ المصنّف يله سيوضح المراد من هذه الشبهة التي أوجبت التجاء 
السيّد وأتباعه إلى دعوى الإجماع على حجَّيّة خصوص خبر الواحد المحتفٌ 
بالقرائن العلميّة وعدم حجَّيّة خبر الواحد المجرّد عنها'". 

وستعرف هناك توضيح احتمالات ثلاث لبيان منشأ هذه الشبهة, ثم الردّ 
عليها!". 

وبعد إبطال المحتملات الثلاث لمنشأ الشبهة فلا يبقى مجال للاعتناء بمخالفة 
السيّد وأتباعه في مسألة حجّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرائن. 

[؟] أي: وقد صرّح العلامة الحلّىَ #5 بالشبهة المذكورة في كلامه بقوله : 
ا ا ل ا 
وهواقول الننكد المرتفيى 

[1؟] أي: ولعلٌ الشبهة المذكورة تستفاد من كلام الشيخ الطوسئ ف تلويحاًة؛). 

[8] إشارة إلى الوجه الثالث في عدم الاعتناء بمخالفة السيّد وأتباعه للإجماع 
القوليّ المحصّل المدّعى فى المقام على حجّيّة خبر الواحد. 

)01( الل القندم الناتى .من الرء الخامس . الصفحة 7؟. ذيل عنوان «المراد من حصول...». 
(') انظر : فرائد الأأصول ١‏ : 4 ”7 عند قوله كله :ثم إِنّه يمكن أن ن يكون الشبهة التي ادّعى 

العلامة نيع حصولها للسيّد وأتباعه هو ...». وانظر أيضاً القسم الثاني من الجزء الخامس , 

الصفحة ١7‏ ذيل عنوان «المراد من حصول الشبهة للسيّد في كلام العلامة ». 


ف نهاية الوصول إلى علم الأأصول ©: : 47", وانظر أيضاً لذ يع إلى أ صول القت يمد: . 
(4) انظر +العدة فى أصؤل الفقه'؛ :و379١‏ . 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 8 (القسم الأوّل) 


لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع !' على طريق المتأخّرين!"! 5ك 


[1] أي: السبب الثالث لعدم الاعتناء بمخالفة السيّد وأتباعه هو: أن الإجماع 
عند متأخّرى الإماميّة القائلين بحجّيّنه ليس هو اثتّفاق الكلّ. بل حجَّيّته كانت 
لافنا لدعان قو التفضوم لق تويسار: أخرى :مو عيارة عن اتتقاق بسحاءة 
يُكشّف منه توافق الإمام 1, وهذا ما صرح بهالمصنّف يل في «مبحث الإجماع» 
بقوله: « ثم إِنّه لما كان وجه حجّيّة الإجماع عند الإماميّة اشتماله على قول 
الإمام ناك كانت الحجَّيّة دائرة مدار وجوده 34 في كلّ جماعةٍ هو أحدهم...)(", 
وقد تقدّم توضيح ذلك في مبحث الإجماع مفصّلاً نقلاً عن المحقّق النائينئ !". 

[1] سيجيء توضيح هذه الطريقة في ما بعد وقد أخذ هذه الطريقة من 
الإجماع معظم المتأخّرين, فمنهم العلامة البهبهانئ يي في «الرسائل الأصوليّة». 
حيث قال: «قد ظهر ممّا مرّ أنّ طرق الإجماع ثلاثة إلى أن قال: الثالثة ما ذهب 
إليه معظم المحققين من أنّ العلم يحصل من اتّفاق الكل بأنّ ذلك من رئيسهم ...)". 

ومنهم : المحقق القمّئ عأ ؛ فإنّه قال: «وثالثها: ما اختاره جماعة من محققي 
المتأخّرين, وهو أنه يمكن حصول العلم برأي الإمام لذ من اجتماع جماعة من 


خواطه... ل 


.180:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

(1) انظر الجزء الثالث: .٠١7‏ ذيل عنوان «ما أفاده النائينَ في وجوه حجّيّة الإجماع لدى 
الاماميّة ». وانظر أيضاً: فوائد الأأصول 119:7 و2160 72 

[فة الرسائل الأأصوليّة : ؟ ١‏ و0( فصل : الطرق الثلاثة للإجماع ). 

(؛) قوانين الأصول 7: 741١‏ [501:1]. 


: ملسم ممم سه هك © سس سه عد 
52 ح-- 2 حة 


تمت سفت نفلت د وو ال 
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الاجتهاديّ». قبال «الإجماع الحسّىّ» -كالإجماع الدخوليّ واللطفيّ مثلاً-. 
والحدس بموافقة المعصوم 3 قد يكون بالملازمة العاديّة . وقد يكون اتّفاقيّاً. وقد 
يكون اجتهاديّاً, ويمكن تقريب هذا الطريق بثلاثئة وجوه. على ما صرّح به 
المحقّق النائينيّ # بقوله: «وقيل: إِنّ المدرك في حجَّيّته هو الحدس براتفة 
ورضاه بما أجمع عليه؛ للملازمة العاديّة بين اتّفاق المرؤوسين المنقادين على 
شيءٍ وبين رضا الرئيس بذلك الشيء, ويُحكى ذلك عن بعض المتقدّمينء وقيل: 
إن حجَّّته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب القطع بالحكم .كما هو 
الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر. وقيل: إِنّ الوجه في حجَّيّته إنَما هو 
لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين ولعلّ هذا الأخير أقرب 
المسالك...)(0) ٠‏ 

وبالجملة : فإنٌّ المناط في تحقّق الإجماع عند المتأخَّرين ليس اتفاق الكل؛ بل 
هو الحدس بقول الإمام ليذ من اتّفاق العلماء. وهذا يحصل ويتحقق باتفاق من 
عدا السيّد وأتباعه أيضاً. 

والحاصل: أنّ الذي نستنتجه من الوجوه المذكورة المتقدّمة هو أنّ مخالفة 
السيّد وأتباعه في مسألة حجّيّة خبر الواحد الغير العلميّ لا تضرٌ في تحقّق 
وتحصيل الإجماع القوليّ على حجَّيّة الخبر. وعليه فتثبت حجِّيّة خبر الواحد 
افير لفق و الججلة رحذوا اتجاب قرت انكر السو ق دذ اجت 


.١6١و١149‎ :" فوائد الأصول‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع يتل 


والثاني !": تتبّع الإجماعات المنقولة في ذلك !"!: 


خلافاً السيّد وأتباعه القائلين بعدم حجّيّة الخبر الواحد الغير العلمىّ بنحو 
السلب الكلَىّ. 


الطريق الثانى : استقراء الإجماعات المنقولة 
[1] إشارة إلى الطريق الثاني في تحصيل الإجماع القولىّ. وهو: تتبّع 
الاجماعات المنقولة فى مسألة حجَّيّة خبر الواحد؛ فإنّا إذا تتيّعنا الاجماعات 
المنقولة في مسألة حجّيّة خبر الواحد يحصل لنا العلم والقطع بحجّيّة خبر الواحد 
الذي هوالمقصود فى هذا البحث. 
[؟] أي: في مسألة حجّيّة خبر الواحد. 
قال المحقّق الآشتيانيّ #: «أقول: التمسّك بالإجماعات المنقولة في المقام: 
أكاامة حنهة تواددها أو احتفافها بالقرينة الموجية للقطع يصدقها.. ني 
عليك: أن الإجماع المدّعى في كلام الشيخ الذي استدلّ به على حجّيّة ما اختاره 
من خبر الواحد المجرّد المرويّ عن الحجّة فى قبال المروي ليا 3 
وبالجملة #سيذكر النضتق #2 أريعا من الاجساغات المنقولة فى هذ هالمشألة. 
منها: الإجماع المنقول المحكيّ عن شيخ الطائفة الطوسئ كله" . 
ومنها: الإجماع المنقول المحكيّ عن السيّد ابن طاووس 2ه!". 
)١(‏ بحر الفوائد في شرح الفرائد :١‏ 117؟. 


إفة انلز فرائد الأ ضوال 5 
(*) انظر : فرائد الأأصول :١‏ 5817. 
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فمتها!'!: 200 


ومنها: الإجماع المنقول المحكىّ عن العلامة الحلّى 5(". 

ومنها: الإجماع المنقول المحكيّ عن المحدّث المجلسيّ 8 4خ . 

وسياًتي توضيح الأوّل منها في ما يلى ب والموازة الأخر قن المياجك الأية وكا 

وبالجملة: فبعد تحصيل الإجماعات المنقولة في المقام أيضاً تثبت حجَيّة 
خبر الواحد الغير العلمىّ في الجملة وبنحو الإيجاب الجزئىّ (الموجبة الجزئيّة ) 
في مقابل السيّد وأتباعه القائلين بعدم حجّيّة الخبر بنحو الساب الكلَيّ 
(السالبة الكلّيّة ). 


الحاكي الأول للإجماع : شيخ الطائفة الطوسيّ # 

[1] أي: من تلك الإجماعات المنقولة في مسألة حجّيّة خبر الواحد الغير 
العلميّ ما ادّعاه الشيخ الطوسئّ يله في المقام. وحاصله: حجّيّة خبر الواحد إذا 
كان مرويّاً عن النبئ لل 4 أو الأئمّة لي , وكان وارداً من طريق الإماميّة لاغيرهم 
على ماسيجيء توضيحه. 

قال المحدّث الآشتياني 2: ثم لا يخفى عليك أنّ الإجماع المدّعى في كلام 


)01( انر :قاقد الأضول 8" 

إفة انظر : فرائد الأأصول 8 5, 

(؟) انظر القسم الثاني من الجزء الخامس . الصفحات ١١‏ و0١‏ و0١".‏ ذيل العناوين التالية: 
« الحاكي الثاني للإجماع: السيّد ابن طاووس ع » و «الحاكي الثالث للإجماع : العلامة 
الحلّىَ تيك » و « الحاكي الرابع للإجماع : العلامة المجلسي 4 ». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع 15 


ما حكى عن الشيخ : فى العدّة فى هذا المقام "'!. حيث قال : 


الشيخ يل الذي استدلٌ به على حجّيّة ما اختاره من خبر الواحد المجرّد المرويّ 
ين اموي فيال زروت هر الشيعاءة دقان رجاايد ا لاا ير 
مطعون في روايته؛ وكان طريقه من أصحابناء وإن لم يكن عدلاً وإن كان 
إجماعاً عمليّاً من العلماء في مقام الاستنباط والاستدلال بالخبر في الأحكام 
الشرعيّة, إلا أن عنوان عملهم به في كلّ خبر عملوا به بزعمه هو الجامع لما ذكره 
من الشروط؛ فاستدلٌ به على حجيّة الخبر المذكور, وإن كان اعتبار الأمور 
المذكورة عنده من حيث كونها طريقاً إلى وثاقة الراوي. فالعبرة بها حقيقة لا 
باجتماعها "١...‏ 

وقال صاحب «الأوثق »4 : «قد ذكر أيضاً في تضاعيف القرائن المفيدة للعلم 
في حكم الخبرين المتعارضين وأنّهِ يجب تقديم ما هو الموافق لكتاب الله أو السنّة 
المقطوع بها أو الإجماع. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتيا 
الطائفة مختلفة نظر في حال رواتهماء فإن كان راويه عدلاً وجب العمل به وترك 
العمل بما لم يرو العدل...»!؟) 

[1] حكى جماعة كثيرةٌ -تصريحاً وتلويحاالإجماعَ من قِبَل علماء 
الإماميّة على حجّيّة خبر الواحد. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة 
الطوسيّ #؛ فإِنّه قد حكى الإجماع في مقام البحث عن حجّيّة خبر الواحد في 


)١(‏ بحر الفوائد ؟: 547 و144. 
(1) أوثق الوسائل ؟: .)١156(1١15٠‏ 
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وأمّا ما اختىٌّ ]١[‏ 1110000 171711111010101"( 


كتابه «العدّة»!. وقد نقل المصنّف يله كلامه مفصّلاً, وبعد الفراغ عنه قال: «انتهى 
المقصود من كلامه _زاد الله في علو مقامه . وقد أتى في الاستدلال على هذا 
المطلب يما لا مزيد عليه...)»!") 

[1] إشارة إلى ما اختاره الشيخ الطوسئ يله في مسألة حجّيّة خبر الواحد في 
مقابل ما اختاره السيّد المرتضى ني في المقام. 

اعلم أن الطوسئ لله -المعروف ب«شسيخ الطائفة» كان تليمذاً للسيّد المرتضى ف 
-المعروف ب «علم الهدى» . لكن مع ذلك قد اختلف مبناهما في مقامات. 

الأوَل: أنّ الأأستاذ (السيّد المرتضى #) ذهب إلى اعتبار الإجماع الدخوليَ 
فقط . مع إنكاره شديداً للإجماع اللطفيّ. وأمّا التلميذ (الشيخ الطوسئّ 4ه) فقد 
ذهب إلى إثبات الإجماع اللطفىّ. ولذا قال في مقام الردّ على المنكر: «لولا 
قاعدة اللطف لم يكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين...». مع الردّ 
على الإجماع الدخوليّ. 

وبالجملة : فطريقة السيّدي في حجّيّة الإجماع منحصرة في الإجماع 
الدخوليّ, وطريقة الشيخ يِه منحصرة في الإجماع اللطفيّ» وقد تقدّم توضيح ذلك 
مفصّلاً في مبحث الإجماع7". 


)01( انظر : العدّة فى أأصول الفقه 115-55١‏ 

(؟) فرائد الأأصول .814:١‏ 

() انظر الجزء الثالث: ١76‏ و؟87١.ء‏ ذيل عنوان «الأوّل: طريقة الحسّ (الإجماع الدخوليّ ) 
وقلّة تحقّقه » و « الثاني : طريقة قاعدة اللطف (الإجماع اللطفيَّ ) وعدم صحّته ». 


فى حجّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع ف 


من مدب ١!‏ ف مدق افق مأب مان ابه افقو مواد انوا نو وروت رونا لازو ونه فو ون ل ان 


والثاني: أنّ الأستاذ ذهب إلى حجِّيّة خصوص الخبر المتواتر والخبر الواحد 
المحفوف بالقرينة العلميّة (أي المقطوع الصدور)!". مع إنكارهلحجّيّة خبر الواحد 
العاري عن القرينة العلميّة!", وأمّا التلميذ فقد ذهب إلى حجّيّة خبر الواحد الغير 
مقطوع الصدور: لكن مخرروطأ بأمو دكين يأتي ذكرها عن قريب. 

[1] قد عرفت أَنّهِ قد اختلف العلماء في مسألة حجّيّة خبر الواحد الغير 
العلمىّ؛ فمنهم : من ذهب إلى عدم الحجَّيّة مطلقاً. ومنهم : من قال بالحجّيّة. وقد 
اععلف القا تلوق يحتقية السبومن ني الجهة والمتاط: 

وهذاكلّه قد اد إليه المصئّف يأ سابقاً بقوله: «فالمحكيّ عن السيّد والقاضي 
وابن زهرة والطبرسيّ وابن إدريس قدّس الله أسرارهم المنع إلى أن قال:- 
وأمّا القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة: أنّ المعتبر منها كل ما في الكتب 
المعتبرة... أو أن المعتبر بعضهاء وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب...»!"" 
وقد تقدّم توضيح ذلك مفضّلاً!؟). 


.57و7١:١ انظر : رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 

(؟) انظر: الانتصار: 1818 و10 ومواطن أخر. والتووفة إن اول لسري ختوكم؟3, 
ورسائل الشريف المرتضى 5+ 4و8 و ٠:78‏ 7و2 وقد سَنّف زسالة تيلص اب «امسألة 
في إبطال العمل بأخبار الآحاد » ( انظر : رسائل الشريف المرتضى 7: ,)73١7-709‏ ورسالة 
أخرى تسمى ب «المنع من العمل بأخبار الأحاد » (انظر : المصدر السابق 5: 88” 33737 ). 

(5) فرائد الأأصول 74٠:١‏ و١151.‏ 

(4) انظر الجزء الثالث: 195 و١50.‏ ذيل عنوان «القول بعدم حجّيّة خبر الواحد من باب 
الظنَ الخاصٌ » و «القول بحجَّيّة خبر الواحد من باب الظن الخاصٌ ». 
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نبوا" أن حبر الر اين" رن ل 


شرائط حجَّيّة خبر الواحد في كلام الشيخ الطوسى كل 

[1] شروع في بيان ما اختاره الشيخ الطوسيئ # في مسألة حجَّيّة خبر 
الواحد. والذي سيذكر لحجّيّته شروط خمسة؛ وهي: 

أولاً: أن يكون الراوي للخبر من الإماميّة. 

وثالياً: أن يكون الخبر فروبا عن النبي يه أو أحد الأئمّة 84 . 

وثالثاً: أن يكون الناقل لذلك الخبر ثقة في نقله. 

ورابعاً: أن لا يكون الناقل كثير السهو والغلط والنسيان. 

وخامساً: أن لا يكون الخبر محفوفاً بقرينة, وإلَا فالعامل بالخبر المحفوف 
بالقرينة عامل في الحقيقة بالقرينة, فهي الحجّة حقيقة, لا نفس الخبر كما 
سيصرّح به الشيخ ل بقوله: «لأنّه إن كانت هناك قريئةٌ تدلّ على صحّة ذلك كان 
الاعتبار بالقرينة, وكان ذلك موجباً للعلم»!". 

[3] المراد من «خبر الواحد المبحوث عنه في المقام» هو: خبر الواحد الغير 
المحفوف بالقرائن العلميّة المعبّر عنه ب«خبر الواحد الغير العلميّ»؛ و 
«خبر الواحد الغير مقطوع الصدور». 

[9] جواب الشرط -أي: «إذا» - سيأ تي عند قوله 8: لاز العمل ند 
والضمير في «كان» يعود إلى «خبر الواحد». 


.١؟1:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين /الإجماع يفل 


وارداً من طريق أصحابنا!'' القائلين بالامامة !؟! ل 


[1] قال السيّد الخوئئ : «إِنّ المراد ب «أصحابنا» هو: مطلق الشيعة في 
مقابل العامّة .كما يظهر ذلك من إطلاق هذهالكلمة على الفطحيّة والواقفة وغيرهما 
من فرق الشيعة »1". 

وقال في موضع آخر: «... وهذا لا ينافي فساد العقيدة من جهة كونه فطحيّاً. 
وأمّا عدّه من فقهاء أصحابنا والاعتناء بشأنه فهو من جهة التزامه بالأئمّة الاثني 
عشر وإن زاد عليها واحداً. وهو عبدالله الأفطح, فالمراد من «أصحابنا» من 
يلتزم بإمامتهم ...»!". 

[1"] إشارة إلى الشرط الأوّل لحجّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ» وهو: أن يكون 
الراوي من الإماميّة لا غيرهم, وذلك لقوله 341: «لا تأخذنٌ معالم دينك عن غير 
شيعتنا »0". 

وقد عرفت سابقاً شمول هذا الحديث الشريف لنقل الخبر أيضاً وعدم 
اختصاصه بالفتوى”). وهذا ما أشار إليه المصنّف #ه بقوله: «وظاهرهما وإن كان 
الفتوى, إلا أنّ الانصاف شمولهما للرواية بعد التأمّل...»0). ولذا قال صاحب 
«الأوئق» يأ : «لفهم المناط . وعموم التعليل بالخيانة الشامل للرواية أيضاً»7". 


.1١١ا/ ذيل الرقم‎ ,٠١79:١5 معجم رجال الحديث‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث ,555:1١9‏ الرقم .١7141/١‏ 

(') وسائل الشيعة ٠١5:18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 11. 
(؛) انظر الصفحة .٠٠١‏ ذيل عنوان « ومنها: مكاتبة أبى الحسن الثالث مقا ». 
)0( فرائد الأأصول :١‏ 5.86. ْ 

(1) أوثق الوسائل ,.)177(١1178:7‏ وانظر أيضاً: بحر الفوائد ؟: 7*4 و78؟. 


,1 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 
وكان ذلك ! 'أمروياً عن النبيّ َأ أو عن أحد الأئمّة ا !"أوكا نَ مم ممّن لا يُطْعَنُ 
في روايته ('أويكون سَديداً في نقله !كا بولطم مه مكو و لاج هيه مان أ لم أو مون نه لعام وما ان 


[1] أي: خبر الواحد. 

[1] المضبوط في «العدّة» هكذا: «عن واحدٍ من الأثمّة 0 ...1", 
وغرضهية الإشارة إلى الشرط الثاني الذي اشترطه الشيخ الطوسىئ # لحجّيّة 
خبر الواحد الغير العلمىّ, وهو: أن يكون الخبر المرويّ صادراً عن النبئ َل أو 

[*] إشارة إلى الشرط الثالث في حجُّيّة خبر الواحد. بأن يكون الناقل للخبر 
ثقة في نقله. ويدلٌ على ذلك ما ورد في العمريّ وابنه''".كما أشار إليه المصنّف 2< 
سابقاً بقوله: «ويؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العَمريّ 
وابنه...»7". 

[8] يعني: أن يكون الراوي للخبر ضابطاً في نقله. والمراد هو: الإشارة 
إلى اشتراط الحجّيّة بعدم كون المخبر كثير السهو والغلط. وهذا ما يدل عليه 
بناء العقلاء . 

قال المحقّق التنكابنيئّ #: «الضمير في «كان» راجع إلى «الخبر»؛ يعني 
وكان الخبر صادراً من لا لا يطعن في روايته. ويكون قوله: «يطعن» نعلاً 


.١؟5:١ العدّة فى أُصول الفقه‎ )١( 

(1) انظر: : الكافي :١‏ اواو اوبات تسسدس: راو لك . الهدريت الأول 

فو فرائد الأأُصول :١‏ “". وقد تقدّم المزيد من التوضيح في الصفحة 218 ٠‏ ذيل عنئوان 
ا 
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ولم يكن ١!‏ هناك !' أقرينةٌ تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبه !"ا 1 22000000 


موز روف لذ وو 3 سكي أ فى ماده تلفت فال 43 الا ساو 
الضمير فيه راجعاً إلى «من», يعني : ويكون الخبر صادراً من راو يكون سديداً في 
نقله . والمراد من «عدم الطعن في روايته»: أن لا يقال فيه: إِنّهِ متهم في حديثه أو 
كذّاب أو مختلط أو غير ذلك من الطعون, وأمّا كونه سديداً في نقله فيحتمل أن 
يكون المراد منه: أن لا يكون في متن خبره فساد _كالجبر والتشبيه والغلوٌ 
وغيرها-, ويحتمل أن يكون المراد منه: كونه ضابط كما اعتبره جمع في خبر 
الواحد. ويحتمل أن يراد منه: عدم الاضطراب في متون رواياته كما يوجد في 
بعض روايات عمّار . ويحتمل أن يراد منه: عدم الاضطراب في سنده بأن يروي 
رواية واحدة تارة: بالإضمارء وتارة: بالإظهار. وتارة: بلاواسطة,. وتارة: 
مع الواسطة -كما يوجد في بعض روايات إسحاق بن عمّار, وسماعة. وحذيفة 
وغيرهم إلى أن قال: -ويحتمل أن يكون المراد من «السديد في النقل»: 
جميع ما ذكرنا»!". 

[1] المضبوط في «العدّة»: «لم تكن»!". 

["] مشار إليه ل «هناك» هاهنا وفي ما بعد هوالمواجهة بخبر الواحد. 

[؟] هذا شرط خامس لحجّيّة الخبر. وهو: أن لا يكون الخبر محفوفاً بالقرينة 
القطعيّة , وإلاكان الاعتبار بالقرينة كما مر توضيحه آنفاً!". 
)١(‏ إيضاح الفرائد 18٠:١‏ و١781.‏ 


(؟) العدّة فى أصول الفقه ١:1؟١.‏ 
(') انظر الصفحة ١77‏ . ذيل عنوان « شرائط حجّيّة خبر الواحد في كلام الشيخ الطوسي عله ». 


7 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 
لأنّه إذاكان!' هناك قرينةٌ تدل على صحّة ذلك كان الاعتبارٌ بالقرينة . وكان ذلك 
موجباً للعلم ("] -كما تقدّمت القرائن !"!, ا 


[1] المضبوط في «العدّة»: «إن كانت»!"', وهي تأمّة بمعنى: «ثبت». 

[1] لعل الأولى تأنيث الفعل وتأنيث اسم الإشارة واسم الفاعل بأن يقال: 

نت تلك القرينة موجبة للعلم, لكن يمكن توجبهه بتقدي ركلمة «وجود» أوكلمة 
«الاحتفاف» أي : كان وجود القرينة موجباً للعلم. 

وكيف كان. فإنّ خبر الواحد إذا احتفٌ بالقرينة القطعيّة فيصير مقطوع الصدور, 
وعليه فحجَّيّته تكون باعتبار القرينة لا باعتبار نفس خبر الواحد الغير المحفوف 
بالقرائن القطعيّة الذي هو المقصود بالبحث. 

وبالجملة: فإنّ خبر الواحد إذا كان جامعاً لهذه الشرائط الخمسة المذكورة فهو 
حجّة يجوز العمل به. 

[؟] المضبوط في «العدّة» هكذا: «ونحن نذكر القرائن فيما بعد»١".‏ 

ولا يخفى أنّ القرائن التي تفيد حصول العلم كثيرة ذكرها الشيخ الطوسى كل 
تارةٌ في مقدّمة كتابه «الاستبصار»؛ فإنّه قال: «والقرائن [أشياء ]كثيرة؛ منها : أن 
تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه إلى أن قال: _فكلٌ هذه القرائن توجب العلم 
وتخرج الخبر عن حيّز [الخبر] الاحاد وتدخله في باب المعلوم...»!". 

وأخرى في كتابه «العُدّة». حيث قال: «القرائن التي تدلٌ على صحّة متضمّن 
)١(‏ العدّة في أصول الفقه .111:١‏ 


(؟) انظر : العدّة فى أصول الفقه :١‏ 5؟١.‏ 
(5) الاستبصار 7:١‏ و4. 
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جاز العمل به !١[‏ 
والذي يدل على ذلك!"!: 0000000 10110 


الأخبار التي لا توجب العلم أربع أشياء؛ منها: أن تكون موافقة لأدلّة العقل 
وما اقتضاه..., ومنها: أن يكون الخبر مطابقاً لنصٌّ الكتاب .... ومنها: أن يكون 
الخبر موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر.... ومنها: أن يكون موافقاً 
لما أجمعت الفرقة المحقّة عليه...»٠".‏ وسيشير المصنّف ‏ إليها في ما بعد 
بقوله: «قيل لهم: القرائن التي تقترن بالخبر وتدلٌ على صحّته أشياء م خصوصة 
نذكرها فيما بعد من الكتاب والسئّة والإجماع والتواتر.. 07 ''. وقد تقدّم توضيح 
ذلك سابقاً!". 

[1] هذا جواب الشرط المتقدّم في قوله: «إذا كان...»؛ أي: إذا كان الخبر 
مستجمعاً للشرائط الخمسة المذكورة جاز العمل به. 


استدلالات الشيخ الطوسيّ على حجيّة خبر الواحد 

[1] أي: على حجّْيّة خبر الواحد الغير العلميّ وجواز العمل بهذا القسم منه 
الجامع للشرائط الخمسة المذكورة. 

اعلم أن شيخ الطائفة الطو سي له قد استدلٌ على حجّيّة خبر الواحد وجواز 


)١(‏ العدّة في أصول الفقه ١80-١417 :١‏ ذيل عنوان «فصل / ه _في ذكر القرائن التي تدلّ 
على صحة أخبار الآحاد». 

(؟) فرائد الأأصول .51١8:١‏ 

03 “أكلراالجزالفالة م16 ديل عقزاق «#ادطير الراعة ويان سه 


17 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


إجماع الفرقة المحقّة!"!؛ 0100000000 11*11 


العمل به بأدلّة كثيرة7", وأمًا المصنّف يله فسيذكر أربعةً منها. حاصلها: 

الأوّل: الاستدلال بإجماع الفرقة المحقّة, الذي سيوضحه هاهنا بنحو التفصيل . 

الثاني : الاستدلال بعمل الأصحاب. 

الثالث: الاستدلال بكتب علم الرجال التى وضعت لتمييز الرجال الناقلين 
للأخبار. 

الرابع : الاستدلال بدليل الانسداد. 

وسيذكر المصئّف يِه الاستدلال الثاني والثالث والرابع بنحو الاختصار في 
المباحث الاثتية!"). 


الأول : الاستدلال بإجماع الفرقة المحقة 

]1١[‏ المراد من «الفرقة المحقّة» د أهل البيت 58 المسمّون ب «الشيعة 
الإماميّة المعتقدين بإمامة الأئمّة الائني عشر + على ما سيجيء توضيح ذلك 
في المباحث الآتية!". 


والمقصود في ما نحن فيه هو الإشارة إلى ما استدل به شيخ الطائفة 


)١(‏ قدأشار المصئّف ‏ ِهُ إلى هذا بقوله : « وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد 
عليه .> (أفزاى الأصول 9" ). 
(؟) انظر الصفحة 580 و5895 و5397 ذيل عناوين : «الثاني : الاستد لال بعمل الأصحاب» 
و « الثالث: الاستدلال بما قاله علماء الرجال فى أحوال الرواة» و «الرابع : الاستدلال 
بدليل الانسداد ». ْ 
() انظر الصفحة 7187, ذيل عنوان «المراد من الاعتقاد الصحيح ». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع وباو 
" ّ 2 ف إبيكء ب عر خا ا 
فإنّي وجدثها مُجيعةَ على العمل بهذه الأخبار التي روّوها في تصانيقهه!١!‏ 


2 


الطوسي ‏ أوَلاً على حجِّنيّة خبر الواحد وجواز العمل به.كما سيستدل عليه ثانيا 
وثالثاً. وقد أشار إليهما المصئّف 4 بقوله ل د ثائيا دعان: 
جواز العمل بهذه الأخبار إلى أن قال: نسم استدلّ ‏ ثالث على ذلك بأنّ 
الطائفة ...»07 

وسيذكر المصيّف عله القرائن الدالّة على د الشنيخ 
الطوسئ له وصدقه بقوله: «فمن تلك القرائن 


المراد من معقد إجماع الشيخ الطوسيّ في المقام 

[1] أي : تصانيف الفرقة المحقّة, ومنها هو كتاب «الكافي» لأبي جعفر محمّد 
بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيٌّ المتوفى 779 ه . حيث قال: «وقلت: 
إنْك تحبٌ أن يكون عندك كتاب كاف يُجمّع فيه من جميع فنون علم الدين ما 
يكتفي به المتعلّم, ويرجع إليه المسترشد, ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل 
به. بالآثار الصحيحة عن الصادقين 822 ...»7 

وكتاب «من لا يحضره الفقيه» للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسين بن بابويه 
القمّىّ #ة -المعروف ب «الصدوق» _المتوفى 0م حيث قال: «وجميع ما فيه 


.519:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

(ا عراف الأطول 505لا واس آيعنا القن النائن من الجوه الحامسن القنفحه اميل 
عنوان « القرائن السبع الدالّة على حجّيّة خبر الواحد». 

(؟) الكافي ١:8و5.‏ خطبة الكتاب. 


05 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 


ودَدنُوها في أصولهم!'!. واأواوا ةد و هدو ةد واه و واف هد ةا واه هد ها وا ةا فاه وا .اما .اماه .ا .د ها مام ما مام اهن 


ناوي ون كد كتهو وا هلها اللتول, وإلها الخريجه وا 

]عط أنه طون على الفذل بهد الأخبار الى وزتونها فى أصواوج 
النعروقة وال صوق الأزيعينا 43 

نم لا يخفى أن «الأصول الأربعمائة» كانت لأربعمائة من أصحاب الأئمة 230 
وأا ألد هل نك ف كلايدة الأقاء الناقر لظ أو هن لامةة هو وائنه لكف أورسين 
الامز اميم الع شنن عي تولةها أسيى النونةين نف إلى ارمان بي متحقد 
العسكريّ اللا ففيه خلاف. 

والكتيون أن الصو انار سنانة# نماك رهما ناعم نه ناك 
مولانا الإمام جعفر بن محمّد الصادق 82 , والتفصيل في محلّه!". 


(1) "من لا يحضرة الققية 7:٠‏ مقدّمة المضتف: 

(؟) اعلم أنّ الحديث عند الشيعة كان في حالة تطوّر حبّى عصر الإمام الصادق ىذ الذي بدأ 
بالتحك العلميّ للشيعة بصورة واسعة وفعّالة. وقد امتازت في هذا العصر بالذات كتب 
خاصّة. وقد اصطلح التاريخ خ الشيعيّ على تسمية هذه الكتب: ب «الأصول 6 وحصرها في 
أريعمانة أعبل نواعة فشن ,الأول الأرينكانة بزل اندعسا من أعلدء التعةسين ترا 
على أنّ «الأصول» ألفت في عصر مولانا الإمام الصادق لع وأنَ الأعاديت الراردة فيوا 
كانت سماعاً لمؤلّفيها من الامام ملا . قال المحقّق الحلئ نو هيع في « المعتبر » ( ١‏ 3): 
« كتب من أجوبة مسائله [ جعفر بن يقد 2ك ] أريسائة يملق متعوها أصولاً 0 وفال 
الشهيد الأوَّل تيك في «ذكرى الشيعة» (04:1): «... كتب من أجوبة مسائله [جعفر بن 
محمد يق ] أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف . ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آألاف 
رجل ... ». ونظير ذلك في «وصول الأخيار»: وقال المحقّق الداماد مل في «الرواشح 


هه 
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لا يتناكرون ذلك 1١أ‏ ولا يتدافعون!"!., حتّى أنّ واحداً منهم إذا افق بشىءٍ 


لا يعرفونه . سألوه : من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم !"على كتابٍ معروفي أو أصل 
[ك] 


[1] أي: العمل بأخبار الآحاد المدوّنة فى تصانيفهم وأصولهم. 

[؟] أي لا يعدّون العمل بخبر الواحد أمرأً منكراً. وغرضه يه هو الإشارة إلى 
عدم إنكار الأصحاب وعدم تقبيحهم للعمل بخبر الواحد فى مقام الإفتاء وغيره, 
والشاهد عليه أَنّه لو أفتى أحدٌ بحكم ولم يُعرَف وجهه لم يردّ استدلاله. بل إذا 
أحالهم إلى رواية معتبرة شرعاً يرتفع النزاع وينتهي التخاصم جدّاً. 

[*] لا يخفى أن جواب الشرط سيأ تى عند قوله #: «سكتوا وسلّموا الأمروقبلوا 
قوله ». والضمير الفاعليَ فى الفعل (أحال ) يعود إلى «المفتى». والضمير المفعوليٌ 
فيه يعود إلى «السائلين»؛ أي : إذا أحال المفتى الذين سألوا عن دليل الحكم. 

[4] اعلم أن المكتوب المشتمل على مجرّد كلام المعصوم بز يسمّى 
ب«الأصل», وأمّا المشتمل عليه مع تصرّف واجتهاد من المصئّف له فيسمّى 
جد التماوقة 38 5 الرافسة تائيس والمسرونه والمعهور أن الأسزل أرجفيانة بعك 

لأربعمائة مصنّف من رجال أبي عبدالله الصادق ليذ . بل وفي مجالس الرواية عنه والسماع 

عنه مكلا . ورجاله صلوات الله عليه من العامّة والخاصّة ‏ على ما قاله الشيخ المفيد 

- رضوان الله تعالى عليه في إرشاده 50١(‏ و١17)‏ زرُهاءٌ أربعة آلاف. وكتبهم 

وتنتفانهع كفيك الآ ما عق الثير :عن التارها والتموريق غليها وتسنيها بالا ضون 

هذه الأربعمائة ...» ( ولمزيد الاطلاع انظر أيضاً: مقباس الهداية في علم الدراية : ١٠و١5‏ 


( يعت فى:الأصؤل الأريمياتة )وممجع رجال العديف للسية الخوتر 8ه هه وما بعده 
(المقدّمة الرابعة )). 
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لز كاف وا عل لضفا ل مكتوص هدي التسويي 

ثم لا يخفى عليك أنّ هذا هو أحد الفروق بين «الأصل» و «الكتاب». وبينهما 
فروق أخر تبلغ إلى سمّة؛ منها: أنَّ «الكتاب» ماكان مبرّبمفصَلاً. وأمًا «الأصل» 
فليس كذلك, بل هو مجرّد مجمع الأخبار والآثار. والتفصيل في محلّه!". 
[1] بصيغة المجهول, والجملة صفة لقوله : «ثقةٌ»؛ أي: كان راوي ذلك 


الخبر -عن كتاب أو أصل_لا ينكر حديثه. 


)١(‏ والمناسب في المقام نقل كلام الفاضل النراقئ مله . فإنّه قال: «كثيراً ما يستعمل لفظ 
« الكتاب» و «الأصل » و «النوادر» في كتب الرجال ‏ فيقال: فلان له كتاب, وفلان له 
أصل , وله نوادر . وقد يُسأل عن الفرق بين الكتاب والأصل . والفرق بينهما ‏ على ما 
صرح به بعض سادات مشايخنا المحققين في بعض رسائله -: إن الأصل في اصطلاح 
المحدّثين من أصحابنا بمعنى : الكتاب المعتمّد . الذي لم ينتزع من كتاب آخر . قال: وليس 
بمعنى مطلق الكتاب ؛ فإنّه قد يجعل مقابلاً له فيقال: له كتاب وله أصل . قال : وقد ذكر ابن 
شهرا شوب في « معالم العلماء » نقلاً عن المفيد ‏ طاب ثراه -: إن الإماميّة صنّفت من عهد 
أمير المؤمنين ليه إلى عهد أبي محمّد الحسن بن على العسكر يّ ليه أربعمائة كتاب, 
عض نستي الأول »ب وها نعي قزل «له أصل ». ومعلوم أنّ مصئّفات الإماميّة في تلك 

تزيد على ذلك بكثير -كما يشهد به تتبّع كتب الرجال -, فالأصل إذن أخصٌ من 
0 : رجال السيّد بحر العلوم ١‏ : 517") - إلى أن قال: ‏ وعلى ما ذكره 
المفيد يكو الأصل اسم لكل .مق الأول الأريسسانة . وذكر بعض مشايخ والدي:أنّ الفرق 
هو مجرّد عدم الانتزاع . ولم يذكر الاعتماد وقيل : إنّ الكتاب ما كان مبرّباً مفصّلاً. والأصل 
سفت أخبازواتانورةة يقن شايع الوالديان قبير امن الأميو لميؤيةرؤعيل» إن الأسضل 
ما كان مجرّد كلام المعصوم . والكتاب ما كان فيه كلام مصنّفه أيضاً... » ( عوائد الأيّام 097 
و054. عائدة !0 ( في بيان معنى قولهم : «له كتاب وله أصل » في الرجال )). 
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جكتوا !'! وسلموا الآمر !" وتيلوا قوله!؟!. 

هزه ! أعادتهم وسجيّتهم من عهد النبئّ ييه ومّن بعده من الأئمّة صلوات | 7 
عليهم إلى زمان جعفر بن محمّد 99 الذي انتشر عنه العله ' د 4 
جهته , فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك 1١ب‏ له 
إجماعهم فيه معصومٌ !"لا يجوز عليه الغلط والسهو. 


[1] جواب لقوله ي: «فإذا أحالهم». 

[1] المضبوط في «العدّة» هكذا: «وسلّموا الأمر في ذلك»0". 

[؟] أي: قول المفتي الذي أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور. 

وبالجملة: فإنّ سكوت السائلين عن دليل الحكم بأنّه هو الخبر المذكور في 
كدان فعروف أو أضل مقهوز مقا يدل علن شكلة خين الواتح دعن اصتحاب 
الفرقة المحقّة, وهو المطلوب في المقام. 

[4] أي: عمل الفرقة المحقّة في العمل بخبر الواحد. 

[4] المضبوط في «العدّة» هو: «من الأئمّة 4. ومن زمن الصادق جعفر بن 
محمّد ليه الذي انتشر العلم عنه ...»'") 

[1] أي: على العمل بهذه الأخبار وحجَّيتها. 

[1] ظاهر هذه الفقرة من كلامه يله في اللإجماع الدخوليٌ, ولذا قد ادّعى بعض'" 


(1) العدّة في أصول الفقه .١151:١‏ 

(؟) انظر : العدّة في أصول الفقه :١‏ 1117. 

(1) المراد من «البعض » هو : المحقّق القمئ يله حيث قال: « وثانيها : ما اختاره الشيخ يله في 
«أعلاته ه بعدما وافق القوم فى الظريئة الشابقة: ..» (قوانين الأأصول ؟: 5"( :0ه" )). 
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والذي يكشف عن ذلك :!١!‏ اك ملعن احم و ملتسم ارس ولخ با و 1 


أن الشيخ الطوسي يأ كان في باب الإجماع ذا طريقين:أحدهما: الدخوليّ, وفاقاً 
لمذهب ستاذه الم تضى كأ . وثانيهما : اللطفيّ ببازنا تنعت اا وليه أشنار 
المصئف يه ضمن قوله: «فدعوى مشاركته للسيّد...»!'', وقد تقدّم توضيح ذلك 
مفصّلاً في مبحث الإجماع!". 


الكاشف عن انعقاد الإجماع على حجَّيّة خبر الواحد 

[1] أي: الكاشف عن انعقاد الإجماع في تحصيل الأقوال على حجَّيّة خبر 
ارالك جوولة يغقن ١‏ فيدر أعلى كاذ الج التر عض ناد 

توضيح ذلك : أن السيّد يِه بناءً ءَ على ما تقدّم'" قد ادّعى أن < خبر الواحد عند 
الشيعة الإماميّة يلحق بالقياس من حيث عدم الأخذ به وعدم الاعتماد عليه2, 


قراب الأصول 83 لانيعن أن التستك طق عدر طرق مشاركة الشييخ م السهد 
بقوله : « غير ثابتة ...» وأصرٌ على انحصار طريقة الشيخ في مسألة الإجماع في قاعدة 
« اللطف ». ولمزيد الاطلاع انظر : اوثق الوسائل .)١١١(1405 :١‏ 

(1) انظر الجزء الثالث: ,.١187 ١46‏ ذيل عنوان «الثاني : طريقة قاعدة اللطف (الإجماع 
اللطفىّ ) وعدم صحّته ». 

(؟) قال المصئّف عله : «وأمًا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى يَيُ في مواضع من كلامه, 
وجعله في بعضها بمئزلة القياس في كون ترك العمل به معروفاً من مذهب الشيعة...» 
(فرائد الأصول :١‏ 111 و1857). وتقدّم توضيحه مفصّلاً في الجزء الشالث: .5*١‏ ذيل 
عنوان «الاستدلال بالأجماع ». 


(4) قال في المسائل التبانيّات : «... ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره 
سيه»ه 
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أنّه لتاكان العمل بالقياس !١[‏ 12131111100 


لكنّ الشيخ يه قد ردّه يأنّ العمل بخبر الواحد الغير المفيد للعلم لو كان كالعمل 
بالقياس لأنكر الأصحاب العمل به _كإنكارهم العمل بالقياس . مع أَنَّه ليس 
كذلك, والشاهد عليه سكوت الخصم وارتفاع التنازع والتخاصم رأساً بمجوّد 
استناد المستدلٌ بخبر الثقة على الحكم الشرعئء مع أنّ المستدلّ بالقياس لا يقبل 
استدلاله به حتّى لو كان متّهماً بالعمل به؛ كابن الجنيد مثلاً. الذي لا يُعتنى بكلامه 
ولو مع عدم اعتماده عليه واقعاً, ولذا تركوا العمل بتصانيفه . 
وعليه فإنَّ عمل الأصحاب بخبر الواحد وعدم إنكارهم له والاستناد إليه في 
مقام الفتوى يكشف عن اعتباره ورضاء المعصوم ليذ بذلك, وهوالمطلوب. 
[1] القياس: في اللغة هو التسوية'", وفي الاصطلاح استنباط حكم واقعة لم يرد 
فيها نص عن حكم واقعة ورد فيها نصّ لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه!". 
وريّما يعرّف بتعاريف أخر: 
منها: «القياس» عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في 
علّة الحكم, وهو للغزالت7". 
<- في إبطال القياس في الشريعة وخطره وتحريمه. وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار 
الآحاد عقلاً...» رسائل الشريف المرتضى :١‏ 714 و50. وانظر أيضاً: نفس المصدر 7: 7.9 
وما بعده « مسألة في إيطال العمل بأخبار الآحاد». 
)010( انظر : الصحاح , ولسان العرب. ذيل مادّة « قيس ». / 
(؟) انظر : الذريعة إلى أصول الشر يعة: ٠‏ والعدّة في أصول الفقه 437:1 و148,: ومعالم 


الدين : 775. 


إفرة انظر : شفاء الغليل : .١8‏ 


5 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأؤل) 


محظوراً!! عندهم فى الشريعة لم يعملوا به أصلةً!"!, 110101109( 


ومنها: «القياس» تحصيل مثل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علَة 
الحكم في ظنّ المجتهد. وهو لأبي الحسين البصريَ!". 

ومنها: «القياس» إثبات حكم معلوم لآخر لاشتباهما في علّة الحكم عند 
المثبت, وهو للرازي'". 

[1] أي: حراماً وقبيحاً. 


[؟] اعلم أنه اعتمد أهل السنّة على القياس وجعلوه أحد مصادر التشريء'"ا 
فبذا لانض :فيه واتقق غلن تك أنقد التذاعي الفقيئة الأربعة حميها. 
وأمّا الشيعة الاماميّة فقد ذهبوا إلى بطلان القياس!4. 


.١65:7 انظر : التحصيل من المحصول‎ )١( 
والمنخول: 14؟".‎ .١١ :0 انظر : المحصول‎ )1( 
هذا المصطلح -أي: « مصادر التشريع » هو الدارج بين علماء أهل السسنّة. والأولى‎ )( 
حسب أصولنا التعبير ب «أدلّة الفقه » أو «الأدلّة الشرعيّة »؛ لأنّ التشريع منحصر بالله‎ 
. سبحانه . وهو فعله . وأا الكتاب والسئّة فهما أداة للإبلاغ والتبيين‎ 
ثم لا يخفى أنّ «أدلّة الفقه والأحكام» هي التي يعتمد عليها المجتهد في مقام استنباط‎ 
الأحكام الشرعيّة ؛ لأنّ الفقه أمر توقيفيّ تعتديّ, ولا يصحّ الإفتاء بشي ء إلا إذا كان مستنداً‎ 
إلى الله سبحانه . غير أنّ الفقهاء اختلفوا فى أدلّة الفقه والاستنباط . فالشيعة الاماميّة اتَفقوا‎ 
على أنّ أدلّة الفقه عبارة عن الأدلّة الأربعة : الكتاب , والسنّة , والإجماع . والعقل . وما سواها‎ 
ليست من أدلّة الفقه والاستنباط . وأمًا أهل السئّة فقد التجؤوا إلى مصادر أخر وأخذوا‎ 
بالقياس, والاستحسان, والمصالح المرسلة؛ وسدّ الذرائع وفتحها. وغيرها من الأدلة‎ 
. العقليّة الظنّيّة , والتفصيل في محله‎ 
اعلم أنّ « القياس » ينقسم إلى « منصوص العلّة » و « مستنبط العلّة ». والمراد من الأوّل ما‎ )4( 
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الأدلّة على منع العمل بالقياس عند الإماميّة 

وقد دلت على المنع من العمل بالقياس في استنباط الأحكام الشرعيّة نصوص 
متواترة نكتفي هنا بذكر بعضها: 

١-عن‏ جعفر بن محمّد 0 , عن أبيه 39, أنّ عليَاً ل قال: « من نصب نفسه 
للقياس لم يزل دهره في التسباس, ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في 
ارتماس»7١)‏ 


١‏ -روى سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى اذ في حديث قال: «مالكم 
وللقياس , إِنَّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ...»7 
-دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله !3 فقال له: «يا أبا حنيفة, بلغني أَنَّك 
تقيس ». قال: نعم . قال هذ «لا تقس ؛ فإنّ أَوّل من قاس إبليس ...2" 


<- نص الشارع فيه على علّة الحكم . كما إذا قال: لا تشرب الخمر لأنّه مسكر . والمراد من 
الثاني ما إذا قام الفقيه بتحصيلها بالجهد والفكر ثم إن ««مستنبط العلّة» على قسمين , 
فتارةٌ: يحصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنَّ ما استخرجه علَّة الحكم واقعاً «ومتاظه: وأعرى :ل 
يحصل إلا إلى حدّ الظنّ بأنّه مناطه وعلّته . والأوّل يسمّى ب « تنقيح المناط » وهو خارج عن 
نط لسع ٠‏ وإن كان تحصيله أمرأ مشكلاً. ولكنّه لو حصل لكان حجّة, لأنّ حجّيّة القطع 
ذاتيّة ولا يصحّ النهي عن العمل بالقطع إذا كان طريقاً إلى الحكم . ولمزيد الاطّلاع راجع 
الجزء الثالث: .6١١‏ ذيل الهامش (؟). 

.١١ الباب 5 من أبواب صفات القاضى . الحديث‎ .١0 :18 وسائل الشيعة‎ )١( 

4 وبتائل لم33 886 اليات لمن أبران عفات القاضي, الجدر ىا 

(؟) وسائل الشيعة 14: 57» الباب 5 من أبواب صفات القاضي . الحديث 4. 
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-عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله 41. قال: «إِنّ السنّة لا تقاس . ألا ترى 
أن المرأة تقضى صومها ولا تقضي صلاتها؟! ياأبان.ء إن السئّة إذا قيست 
بع الو 

4 -عن أبي شيبة الخراسانيّ؛ قال: سمعت أبا عبدالله 41ة يقول: «إنّ أصحاب 
المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس . فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلا بُعداً ون 
دين الله لا يصاب بالمقاييس»7". 

وبالجملة: قد تواتر أخبار أهل البيت220 في الردع عن العمل بالقياس. بل 
نهم شنّوا حرباً على أهل الرأي والقياس -كمناظرات الإمام الصادق به معهم, لا 
سيّما مع أبي حنيفة . والتفصيل في محلّه!". 

ونلاحظ في كلمات فقهاء الإماميّة أَنّهم منعوا بالاتثفاق عن العمل بالقياس 
وأفتوا بتحريمه وذهبوا إلى أنّ المنع عن العمل بالقياس يعدّ من ضروريّات 
المذهب, والتفصيل في محلّه!؛). 


.٠١ الباب 5 من أبواب صفات القاضى . الحديث‎ .50 :١4 وسائل الشيعة‎ )١1( 

(1) وسائل الشيعة 14: 77, الباب 5 من أبواب صفات القاضي . الحديث .١18‏ 

() ذكر المحدّث الكليني ني في «الكافي » :١‏ 04 -05, باب البدع والرأي والمقاييس, 
وفيه: 17 حديثاً. والمحدّث المجلسئ تك في «البحار» 1: ,1١1-1481‏ باب البدع والرأي 
والمقايسن واوقية + 86 حدينا وغير ذلك 

6 انطو علق سيل الشال: التق أمتؤل التق ادكه ونا بعدسوتعارم الأضول 1 : 
ومعالم الدين : 1؟5, والوافية: 51 و/11. وقوانين الأأصول ؟: +56 و١144‏ (141:1), 


عه 
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وإذا شد منهم واحدٌ وعمل به !فى بعض المسائل أو استعمله على وجه المُحاجَّة 
لخصمه _-وإن لم يكن !"! اعتقاده , ردّوا!"! قوله وأنكروا عليه وتبرّؤوا مسن 
قوله , حتَّى أَنّهِم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما !؟! 232101011 


[1] أي: بالقياس. والمقصود منه هو: ابن جنيد المعروف ب«الإسكافيّ» - 
المنّهم بالعمل بالقياس(". وهذا أوجب الاحتراز عن الأخذ برواياته, مع أنّه لا 
مناسبة بينهماء ولذا قال المصنف مله في ما بعد: «... يتحرّزون عن الرواية عمّن 
يعمل بالقياس, مع أن عمله لادخل له بروايته. كما اتّفق بالنسبة إلى الإسكافيّ 
حيث ذكر في ترجمته: أنه كان يرى القياس. فَتّرك رواياته لأجل ذلك)7". 

[1] المضبوط في «العدّة» هكذا: «وإن لم يُعلم اعتقاده...»0". 

[؟] المضبوط في «العدّة»: « تركوا» بدلاً عن «ردّوا»!". 

[4] يحتمل أن تكون لفظة «ما» مصدريّة ؛ أي: لعمله بالقياس. وعلى هذا 


ءِِ 


فاللازم ان يقال: «لما» بدل «لمّا». 


<- وا/4: 19/8 (1: ,.)8١‏ ومفاتيح الأأصول: 116 وما بعده. ذيل عنوان «في بيان عدم 
حجَّيّة القياس على مذهب الاماميّة ». 

)١(‏ هو: أبو على محمّد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافيّ المتوفى سنة 787 ه. كان من 
كبار فقهاء الشيعة . متكلماً. محدّثاً وجهاً. جليل القدر. مصنّفاًكثير التصنيف . قيل : إِنّه كان 
يرى القول بالقياس . لاحظ ترجمته في رجال النجاشيّ: 780. رقم 7غ١٠,‏ خخلاصة 
الأقوال (رجال العلامة): 160؟. رقم 8174. ومعجم رجال الحديث 6١1:؟551:,‏ رقم 
0٠7‏ وتأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 7١5‏ و؟١١5.‏ 

(؟) فرائد الأأصول :١‏ 507. 

(؟) و (4) العدّة في أصول الفقه :١‏ 1117. 
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كان عاملاً بالقياس !1 فلو!' أكان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك !"!المجرى [؟! 
لوجب فيه !*أيضاً مثل ذلك !' أ وقد علمنا خلافه "!. 


[5]“التقضود ف القائلبالقداين هو «محقدين أحنة ب السعيدة» كنا 
مر أنفاً. 

[؟] الفاء للنتيجة؛ أي: والذي نستنجته مما تقدّم أنّ الشاهد على صحّة انعقاد 
الإجماع القولي على حجّيّة خبر الواحد الغير العلميّ هو أَنّه لو كان خبر الواحد 
جارياً مجرى القياس في وضوح بطلانه -كما ادّعاه السيّد #4 لوجب في خبر 
الواحد أيضاً مثل ما جرى في القياس من وضوح بطلان العمل به . مع أنّا قد 
علمنا أن العمل بخبر الواحد ليس مثل العمل بالقياس, وعليه فيكون عملهم بالخبر 
كاشفاً عن حجّيّته وتحقّق الإجماع فيه. 

[؟] المضبوط في «العدّة» هكذا: «يجري ذلك»٠",‏ ومشار إليه «ذلك» هو 
العمل بالقياس. 

[4] أي: بأن كان العمل بخبر الواحد عند الطائفة المحقّة جارياً مجرى القياس 
فى وضوح بطلان العمل به. 

[6] أي : في خبر الواحد الغير العلمىّ المبحوث عنه في المقام. 

[3] أي: مثل ما جرى في القياس -من وضوح بطلان العمل به. 

1] يعني: علمنا بأنّ خبر الواحد الغير المفيد للعلم ليس كالقياس في تركه 
وعدم جواز العمل به. 


.١١7:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
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فإن قيل ١!‏ !: كيف تدّعون !"! إجماع الفرقة المُحِقّة على العمل بخبر الواحد, 
والمعلوم مِن حالها !' أنّها لا ترى !العمل بخبر الواحد , كما أن المعلوم أنّها لا 
ترى العمل بالقياس . فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر [*!, 


الإيرادات الواردة على الاستدلال بالإاجماع 

اعلم أنّ الإجماع الذي ادّعاه الشيخ الطوسئ ‏ على جواز العمل بخبر الواحد 
الغير العلميّ قد أُورد عليه إيرادات سبعة , وقد تصدّى للجواب عنها بنفسه. وإليك 
بيان الايرادات والجواب عنها. 


-١‏ إلحاق الخبر بالقياس في عدم جواز العمل 

[1] هذا هوأوّل الإيرادات التي 3 ردها الشيخ يِل على الإجماع الذي ادّعاه 
في المقام, ولعل مرجع هذا الإإيراد إلى ما ادّعاه السيّد المرتضى ‏ من إلحاق خبر 
الواحد بالقياس -كما ستعرف توضيح الإيراد وردّه. 

[؟] المقصود هو: إنكار ادّعاء قيام الإجماع على العمل بخبر الواحد. 

[] «الواو» حاليّة. والضمير المؤنّث يعود إلى «الفرقة المُحِفَّة». وغرضه يِل 
الإشارة إلى وجه عدم صحّة ادّعاء الإجماع المدّعى في المقام. 

[] أي: لا تعتقد. والضمير في «أنّها» و «لا ترى» يعود إلى «الفرقة 
المُحِقّة »؛ يعني : أن الفرقة المُحِقّة لم تعتقد بحجّيّة خبر الواحد ولم تعمل به. 

[4] ملخّص الإيراد هو: أنّ العمل بالخبر الواحد والقياس متساويان في نظر 
الأرقة الخحقة فى ندم جوار الصيل يما وقيار: اجر رذ ها جراد من الفرقة 


ا 
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قيل له !'!: المعلوم مِن حالها الذي لا يُنكرء أنّهِم لا يرون العمل بخبر الواحد 
الذي يَرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه!"!, وأمًا ماكان روات !؟] 


المُحِقَّة أنّها لا تجيز العمل بخبر الواح دكما لا تجيز العمل بالقياس . فكيف تدّعون 
لخماههم عاو جرال لسر يخي الراخيدة! 

وبالجملة : فالعمل بالقياس والعمل بخبر الواحد سيّان من جهة عدم جواز 
الانيضناد النوسا فاق حاء الغا التكل يعبر الوا عدنهنا د اذغاء العدل لقان 


دفع الإبراد باختصاص جواز العمل بالخبر المرويّ من طريق الخاصّة 

[1] إشارة إلى رد الإيراد الأوّل الذي مرجعه الردّ على ما ادّعاه السيّد . 

وملخّص الردٌ هو: أنّ عدم تجويز الأصحاب العمل بخبر الواحد لا يكون 
مطلقاً؛ بل يختصٌ بالخبر المرويّ من طرق العامّة, وهذا لا ينافي العمل بالخبر 
الواحد المرويّ من طرق الإماميّة, وعليه فإلحاق الخبر بالقياس كان بالنسبة إلى 
خصوص الأوّل دون الثاني, فما ذكر من الإيراد لا يضر بإجماع الفرقة المُحِقَة 
على حجِّيّة الخبر. فافهم. 

[؟] إشارة إلى اختصاص المخالفين بطريق الخبر؛ فإنّما لم يُعمَّل بمثل هذا عند 
الفرقة المّحِفّة . لا مطلقاً-كما زعمه السيّد. 

[] المضبوط في «العدّة» هكذا: «فأمًا ما يكون راويه»7"؛ أي: الخبر الذي 
كان وواءةحن الاتائتة, 


.١؟8:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
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منهم وطريقه أصحابهم , فقد بَيَنَا أن المعلوم خلاف ذلك!'!, وبّيّنا الفرق بين 
ذنك!' 'وسن القناس !"!:واته لو كان فعلوماً حظر الامل يشير الواجر !لسر 
مجرى العلم بحظر القياس , وقد عُلم خلاف ذلك !*!. 


[1] أي: خلاف ما زعمه المستشكل _من عدم عمل الأصحاب بخبر الواحد 
مطلقاً وإلحاقه بالقياس , مع أنّ الصحيح ما أوضحناه انفاً-من عمل الأصحاب 
بالخبر الواحد المرويّ من طرق الإماميّة يلل . 

[؟] أي: الخبر الواحد المروىّ من طريق الإماميّة. 

[8] إشارة إلى ما أوضحناه آنفاً من أنّ إلحاق الخبر بالقياس إِنّما هو بالنسبة 
إلى خصوص الأول( دون الثاني!". 

وبالجملة : فالفرق بين العمل بالقياس والعمل بالخبر الوارد من طريق الإماميّة 
هو أنّ الأوّل عندهم حرام بالإجماع. والثاني جائز بالإجماع. 

[] «الحظر» معناه: المنع . وعبارة «وأَنّه لوكان...» عطف تفسيريّ لما قبلها. 

[4] أي : علمنا أنّ العمل بخبر الواحد ليس مثل العمل بالقياس؛ إذ لوكان المنع 
في العمل بخبر الواحد مثل المنع في العمل بالقياس لاشتهر وبان, وعليه فحرمة 
العمل بالقياس عند الفرقة المحقة بديهئٌ , بينما جواز العمل بالخبر الجامع للشرائط 
عندهم إجماعىّ كما تقدّم انفاً. 


)١(‏ أي : الخبر المرويّ من طريق العامّة. 
(؟) أي : الخبر المرويّ من طريق الخاصّة. 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 
مر. هس ]١[ ١‏ ' 000 5 5 م مدع [؟|]. )>». 
فإن قيل !'': أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون حُصُومَهُم !"في أنّ خبر 

الواحد لا يُعمل به . ويدفعونهم عن صحّة ذلك !"!, 15171111101 


9 إنكار حجَّيّة خبر الواحد عند بعض الأصحاب 

[1] إشارة إلى إشكال آخر أُورد على الاستدلال بالإجماع المدّعى على 
حجِّيّة خبر الواحد. 

[1؟] إشارة إلى مناظرات مشايخ الشيعة مع العامّة ودفعهم إِيّاهِم دائماً عن 
الأخذ بخبر الواحد والعمل عليه. 

ولايخفى أنّ هذا يؤيّد ما ذهب إليه السيّدية -من إنكار حجّيّة الخبر. 

[؟] الضمير الفاعليَ في «يدفعونهم» يعود إلى «شيوخكم». والمفعوليّ إلى 
«خصومهم». ومشار إليه «ذلك» هو العمل بخبر الواحد. 

وملخّص الإشكال: أنّ مشايخ الشيعة لا يزالون يناظرون ويجادلون خصومهم 
من العامّة -المعتقدين بصحّة الأخذ بخبر الواحد , فيردّون استدلالهم دائماً بعدم 
جواز الأخذ بخبر الواحد وعدم صحّة العمل به. 

وممّا يؤيّد ذلك أنّ بعض مشايخ الشيعة -كابن قبة# - يقول: لا يمكن العمل 
كوالواحداعقلا. 

وأنّ بعضهم -كالسيّدئ# - يقول بعدم الجواز سمعاً؛ بمعنى: أنّه لم يوجد دليلٌ 
شرعىّ على جواز العمل بخبر الواحد. ومقتضى الأصل هو حرمة العمل به. 

ولا يخفى أنّ هذا يؤيّد ما ذهب إليه السيّدية _-من إنكار حجِّيّة خير الواحد . 
فلا يصمّ الاستدلال بالإجماع على حجّيّته وجواز العمل به. 
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حتّى أن منهم مّن يقول :لا يجوز ذلك عقلاً١'‏ أ. ومنهم من يقول :لا يجوز ذلك [؟! 
لأنّ السمع لم يرد به!"!. وما رأينا أحداً تكلّم فى جواز ذلك , ولا صنّف فيه كتاباً. 


[1] الموصول هنا مصداقه ابن قبة# المدّعى امتناعٌ الأخذ بخبر الواحد؛ 
لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال عقلاً. بالتقريب المتقدّم منهي#ة في أوَّل 
مبحث الظرة (0, 

[؟] الموصول هنا مصداقه السيّد وأتباعه عله المدّعون امتناعٌ الي تر 
الواحد شرعاً. مع جوازه عقلاً. وقد مر توضيح ذلك مفصّلاً بأنّ النزاع بين 
المشهور وابن قبة يكون ثبوتيّاً. وأمّا بينهم وبين السيّد ف فيكون إثبائيًاً؟". 

لا يخفى أنّ المضبوط في نسخة الشيخ رحمت الله الكرمانيّ نيك هكذا: ولا 
يجوز ذلك سمعاً؛ لأنّ الشرع لم يرد به». ثم علّق عليه بقوله: «قوله 2: مع ] 
قيد للمنفيّ لا النفي كي ينطبق التعليل على المعلّل؛ فإنّ عدم الورود في الشرع 
يكفي في أن ينفى الجواز المقيّد بالسمع دون أن ينفى بالسمع جواز ذلك. إلا أن 
يدُعى أنّما ليرة الشبرع به قالسمغ ورد يتفي يأدلة الأصول بنتعميم الشكتم 
السمعيّ للظاهريّ أيضاً والأمر سهل)50, 

[1؟] أي: لم يرد دليل شرعىّ على جواز العمل بخبر الواحد, بل دلّ على المنع 
)١(‏ عند قوله ع : « فإنّه استدلٌ على مذهبه بوجهين : الأوّل: ‏ إلى أن قال: ‏ والثاني : أن 

العمل جرعي لتيل العراء وجرت الخلال :ا اقراكد الأ مسوال :4:5 ) ,نونظ 

أيضاً: الجزء الثاني : ١7‏ وما بعده. ذيل عنوان «الكلام في إمكان التعبّد بالظنَّ وامتناعه ». 


(1) انظر الجزء الثاني : 14١-7١اءذيل‏ عنوان « مواضع البحث في الظنّ 6 
(") الرسائل المحشّى : 89. 


5 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 
ولا أملى فيه مسألةً. فكيف أنتم تدّعون خلاف ذلك ؟1١!‏ 

قيل له !'أ: مَن أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد. إِنّما تكلّموا مَن 
خالفهم فى الاعتقاد!"!, ا 


منه قوله تعالى : « ولأ تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ74". وأيضاً قوله 992 « ما عَلِمْتُم أنّه 
قولنا فالزموه. ومالم تعلموا به فردُوه إلينا»''". وقد مر توضيحه مفصّلاً". 

[1] أي: وعلى ما تقدّم كيف تقولون: إنّ الأصحاب أجمعوا على العمل 
بالخبر الواحد؟ 


دفع الإبراد بوجهين 
[1"] غرضهغءة الردّ على ما ذكر من الاإيراد. وهو بوجهين: 


الوجه الأوّل : اختصاص الإنكار بخبر المخالف لروايات الخاصّة 
[] إشارة إلى الردّ الأوّل على الإيراد المذكور. وملخّصه: أنّ المشايخ 
المنكرين لأخبار الآحاد إِنّما ينكرون الأخبار الآحاد الواردة من طرق العامّة 


.55 الاسراء:‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات 445:7. الحديث [886١]/7؟.‏ ووسائل الشيعة 1:١8‏ 85, الباب 8 
من أبواب صفات القاضى , الحديث 5". 

() انظر الجزء الثاني : 1117-8 و1177 ذيل عنوان «الاستدلال بالكتاب على حرمة التعيّد 
بالظنَ» و «الاستدلال بالسئّة على حرمة التعبّد بالظَنَ». و «الاستد لال على أصالة حرمة العمل 
بالظنَ ». قال صاحب «الأوئق »ْله : « وقد ذكر بعض مشايخنا أنَ بعضهم قد جمع في رسالة 
مفردة مائتي آية وخمسمائة حديث في حرمة العمل بالظنّ (أوثق الوسائل ١:-77؟11(1)).‏ 
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المخالفة روابات القاحة: لامطلقا. 

توضيح ذلك: أنّ إنكار مشايخ الأصحاب لحجّيّة خبر الواحد كان للأخبار 
المزوتة امن طرق الخالقين :فار القاثة العائلين يعكية تهبن الو اعد كاتوا مخ الفين 
للانامية فى الاعتقادة وكان عد أولاك ألقبار اخاد تجعر له مفازضةبأخبار 
الخاصّة الواردة عن الأَئمّة 82 من طريق أصحابهم. وحيث لم تتمكّن الإماميّة 
من رد ورفض تلك الأخبار المعارّضة, فيقولون: إِنّ أخبار الآحاد عندنا ليست 
بحجّة, وعليه فكان مرادهم من المنع عن العمل بخبر الواحد المنع عن العمل 
بأخجار الفاكة المعادضة بأكبار الخافقة لذ مطلفا: 

وما يرشد إلى ذلك جعل رواية عن رسول الله َيه في مدح الأوّل والثاني 
-لعنهما الله وهي: «أبوبكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة»!", وذلك في قبال ما 
ورد عن رسول الله يليه بأنّ: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة »!". 

وهكذا جعل رواية أخزى عن رسول الله يي وهي : «أنامدينة العلم 'وأبوبكر 
أساسهاء وعمر حيطانهاء وعثمان سقفها...»'" في قبال ما ورد في الجوامع 
الحديئيّة بأن: «« قال رسول الله يِه : أنا مدينة العلم , وعلىٌ يابهاء فمن أراد العلم 
فليقتبسه من على »!. 1 


.7745 الرقم 10., والسنن (للترمذيّ ) 6: 5/ا, الرقم‎ , 4٠ :) انظر : السنئن ( لابن ماجة‎ )١( 

(؟) انظر : كمال الدين وتمام النعمة: 5960. الحديث .٠١‏ 

() انظر : فردوس الأخبار :١‏ 77, الرقم .٠١8‏ 

(4) انظر : الإرشاد (للمفيد ): ؟؟., وإثبات الهداة ؟: ١54‏ . الفصل السابع والثلاثون. وبحار 
الأنوار ,5١” :4 ٠‏ باب 94( باب : أنه مكلا باب مدينة العلم والحكمة ). الحديث . 
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ووقغوف ١!‏ عن وجوت العمل يما يرؤون!؟! ند ا لصوو ف 1 4 1014 وو ردني 


وبالجملة: فإنّ السيّد وأتباعه ْله بعد إنكار قيام الإجماع على حجَّيّة خبر 
الواحد رأساً زعموا أنّ شيوخ الأصحاب الذين لا يزالون أنكروا العمل بخبر 
الواحد كان إنكارهم بنحو المطلق -أي: خبر الواحد المروىّ من طرق الخاصّة 
والعامّة . لكن هذا الزعم كما عرفت _-باطلء إذ إنكار الأصحاب كان في مقام 
رد الأخبار العامّة المعارضة على ماسيجيء توضيحه في موضعين7". 

[1] أي: دفعوا مَن خالفهم في الاعتقاد. والمقصود ممّن خالفهم شيوخ العامّة 
القائلون بوجوب العمل بخبر الواحد الذي يروونه. 

[؟] الضمير الفاعلى هنا يعود إلى «مّن خالفهم في الاعتقاد» _أي: العامّة . 
وغرضه يله هو أنّ إنكار المشايخ الأخذ بخبر الواحد كان لمجرّد التقيّة عن 
خصومهم العامّة وللاحتيال في مقام المناظرة, وبذلك سيصرّح المصئّف نل في ما 
بعد عند قوله: «... يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب والتجدّن به في مقام لا 
يمكنهم التصريح بفسق الراوي, فاحتالوا في ذلك بأنًا نشل ايا عمل نا 
القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن, ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظنّى...»7". 

أقول : هذا المدّعى من المصنّف يأ في ما بعد قد أوضحه صاحب «الأوثق » جل 
هناك مفصّلاً فقال: «توضيحه: أنّ المخالفين لمّا اختلقوا أخباراً في مدح أمّتهم أو 


)١(‏ انظر الصفحة ١,‏ 4, ذيل عنوان « توجيه اختصاص إنكار الأصحاب للعمل بالخبر . بخبر 
المخالفين ». وانظر أيضأً القسم الثاني من الجزء الخامس . الصفحة 15. ذيل عنوان 
«الاحتمال الثاني : زعم حمل إنكار الأصحاب على مطلق الخبر ». 

(؟) فرائد الأأُصول ."7٠ :١‏ 
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في ذمٌ أئمّتنا ه82 أو في غير ذلك ورووها عن النبى يلك أو أئمّتنا© دسّوها في 
أخبارناء وكان أصحابنا في ذلك الزمان مخالطين معهم. ولم يمكن لهم التصريح 
بخلافهم, [ف] احتالوا المنع من العمل بخبر الواحد في التخلّص عن مخالفتهم 
وطرح أخبارهم , وتخلّصوا بذلك عن مناظرتهم بما اختلقوا من أخبارهم إلى أن 
قالتدويؤ تناه ذكرناء ها اشعهر من أن تمر ةد كدو املق زؤاية عيك 
رسول الله بأمر معاوية بإزاء أربعمائة ألف درهم بأنّ آية اشتملت على مذمّة 
عظيمة نزلت في شأن علي اِ, وآية أخرى مشتملة على مدح عظيم نزلت في 
مدح قاتله»(". 

ولايخفى عليك أنّ هذاكلّه قد اعترض عليه المحقّق التنكابنئ . فقال: «هذا 
الجواب منظورٌ فيه من وجهين: الأوّل: صراحة كلام ابن قبة ومن وافقه فى عدم 
إمكان التعبّد بخبر الواحد الذي يفيد الظنّ مطلقاً من جهة استلزامه لتحليل الحرام 
وتحريم الحلال» فكيف يمكن حمله على روايات العامّة , مع أنّ الدليل العقلىّ لا يقبل 
التخصيص ؟! مضافاً إلى فهم العلماء قاطبة خلافه. والثاني: أنّ السيّد المرتضى :© 
ومن وافقه كثيراً ما يصرّحون في مقام ردّ أخبار الآحاد الواردة بطرقنا وإن كانت 
صحيحة بأنّها لا توجب علماً ولاعملاً فكيف يمكن حمل ما ذهب إليه على 
أخباز المخالفين فقط ؟! فانظر «الانتصار» و «الناصريّات» وغير هما . 
)١(‏ أوثق الوسائل .)١70(15١6:17‏ 


(0) انظر : الانتصار: 1748 و1415 و70 و700١١751.‏ 
(؟) إيضاح الفرائد :١‏ 585. 
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من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون!'! خلافها!'!. وذلك !"! صحيعحٌ على 
ما قدّمناه!"!. ولم نجدهم!' اختلفوا في ما بينهم وأنكر !"أ بعضهم على بعض 
العمل يهنا تروزوية !"!: الاامسائل دل الذلدل الموخت لون 151 111 


[1] الضمير الفاعلىّ هنا يعود إلى «مَن أشرت إليهم» أي : الخاصّة. 

[؟] الضمير المنّث في «خلافها» يعود إلى «الأحكام». أي: ما يرويه 
الخاصّة خلاف الأخبار التي يرويها العامّة. 

[*] أي: الدفع من الخاصّة لأخبار العامّة. والعمل بما هو المرويّ من طريق 
الأضعابة 

[4] تأييد لما ذهب إليه المشايخ -من عدم عملهم بخبر الواحد العامي_بناءً 
على ما تقدّم آنفاً-من اشتراط صحّة العمل بورود الخبر من طرق الإماميّة. 

[8] الضمير المفعوليّ يعود إلى «مَن أشرت إليهم» أي : الخاصّة. 

[1] عطف على المتقدّم ؛ فالتقدير هكذا: ولم نجدهم أنكر بعضهم على بعض .... 

والمقصود أنّ المشايخ مله لا ينكرون بعضهم بعضاًللعمل بخبر الواحد المرويّ 
عن طرق الخاصّة, بل إِنهم مجمعون على جواز ذلك. إلا إذا تعارض مدلول خبر 
الواحد لمدلول خبر المتواتر المفيد للعلم, فحينئذٍ لو أراد بعضهم العمل على طبق 
خبر الواحد الظبّىّ في مسألة شرعيّة أذكره الآخرون وخالفوهم؛ إذ مع وجود العلم 
والقطع لا تصل النوبة إلى الأخذ بغير العلم والتعبّد به. وهو الحىّ جدّاً. وإليه 
أشا ري بقوله: «لمكان الأدلّة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه ...». 

[1] أي: الخبر المروىّ عن طرق الخاصّة . 

[4] كخبر المتواتر. 
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على صحّتها !'!. فإذا خالفوهم فيها!'! أنكروا عليهم 7" ؛ لمكان الأدلّة الموجبة 
للعلم والأخبار المتواترة! أ بخلافه !"!. 
على أنّ الذين أشير إليهم في السؤ إل81] 100 1 0 1 170100111 


[1] أي:صحّة تلك المسائل. 

[؟] أي: خالف بعض الخاصّة ( الإماميّة ) بعضاً في مسائل قام الدليل العلمىّ 
عليها. 

[؟] أي: أنكر بعضهم على بعض العمل بالخبر الواحد ومنعوهم عن العمل به. 

[4] لا لأنّ خبر الواحد لا يعمل به عندهم. 

[4] أي: بخلاف ذلك الخبر, ولكلام الشيخ ## تتمّة لم يذكرها المصنّف ي, 
وهو هكذا: «فأمًا من أحال ذلك عقلاً فقد دلّلنا فيما مضى على بطلان قوله وبينا 
أنّ ذلك جائرٌ. فمّن أنكره كان محجوجاً بذلك)1". 

وبالجملة: فإنّه لم يمنع أحد من العمل بخبر الواحد إلا في مسألة حكم خبر 
الواحد فيها بشيء وحكم خبر المتواتر المفيد للعلم بخلاف ما أخبر به الواحد. 
وعليه فينكر الخبر المذكور ويحكم بعدم حجَّيّته لكونه مخالفاً للدليل العلميّ. 


الوجه الثاني : عدم إضرار معلوم النسب بالإجماع 
[1] إشارة إلى الردّ الثانى على الايراد المذكور, وملخّصه: أنٌّمخالفة عدّة من 
الفرقة المُحقّة معلومي النسب لا تضرٌ بالإجماع المدّعى على حجَّيّة خبر الواحد 


.١؟8:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
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أة قوالهُم مُتميّرة'' بين أقوال الطائفة ئفة المحقّة, وقد علمنا أنّهم لم يكونوا أئمّةَ 
معصومين ٠‏ وكل قولٍ قد علم قائله وعرف نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة 
المحقّة . لم يعت بذلك القول ["!؛ لِأنّ!" اقول الطائفة إتّماكان حَجّةٌ من حيث كان 


الغير العلمىّ وجواز العمل به. 

يعنى: أنّ هؤلاء المشايخ الذين أنكروا جواز العمل بخبر الواحد ومنعوا منه 
عقلاً أو سمعاً-على فرض إنكارهم لحجَّيّة خبر الواحد مطلقاً لم يعتدٌ بخلافهم بعد 
كونهم قليلين أفراداً وشادّين أقوالاً. وإليه أشار بقوله 2 : «أقوالهم متميّزة...» 

[1] المضبوط في «العدّة» هكذا: «متميّزة من...)7". 

[1] وهذا ما أشار إليه المصنّف # سابقاً بقوله: «ولا يُعتنى بخلاف السيّد 
وأتباعه؛ ما لكونهم معلومي النسب...) 6" وقد تقدّم توضيحه مفصّلاً". 

["] تعليل لقوله يله : لم يُعتدّ بذلك القول». 

[4] هذا شاهد آخر من كلام الشيخ يه على كونه ذا طريقين في باب الإجماع: 
أحدها: الدخوليّ» وثانيها : اللطفىّ» فراجع ما تقدّه!©. 


.١؟8:١ انظر : العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 

(؟) فرائد الأأصول .51١:1١‏ 

() انظر الصفحة ,.١17١‏ ذيل الرقم ]١[‏ عند قولنا: إشارة إلى الوجه الأوّل في عدم الاعتناء 
بمخالفة السيّد وأتباعه للإجماع المحصّل المدّعى في المقام. 

(؛) انظر الجزء الثالث: ١56‏ وما بعده. ذيل عنوان «الثانى : طريقة قاعدة اللطف (الإجماع 
اللطفيَ ) وعدم صحَّته ...», وقد تقدّم توضيح ذلك في الصفحة .5١١‏ ذيل عنوان «الوجه 
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فإذا كان القول!'] من غير معصوم عُلم أنّ قول المعصوم داخلٌ في باقي 
الأقوال. ووجب المصير إليه !"على ما بيّنته فى الإجماع , انتهى موضع الحاجة 


[1] وردت العبارة فى «العدّة» هكذا: «فإذاكان القول صادراً...»07) 
[؟] أي: إلى باقى الأقوال. 


"- حكم العقل بعدم الفرق بين ما يرويه الخاصة وما يرويه العامة 

[] شروع في تقريب إيرادٍ آخر على الاستدلال بالإجماع على حجَّيّة 
خبر الواحد. 

ليخن أن هذا الابراة دخلا الازرادات الأشرى الكبيه د اتنا يعتفت بن 
اختاره الشيخ الطوسئ يأ. حيث اشترط في حجّيّة خبر الواحد أن يكون الخبر 
راردا من طروق الاماميّة, ولا يرد على المصنّف كه الذي كان المختار عنده هو 
الاكتفاء بالوثاقة في حجّيّة خبر و وكيا او فهنا سا 

وعليه ابدلاتي اعرد َيه ان يتصدّى للجواب عن هذا الإيراد بنفسه, 
وأمًا الايرادات الأخرى فلار تعن ىلجر مامتها عو قل كل هق قال بعك 
خبر الواحد وجواز العمل به؛ سواء ادّعى الإجماع على حجّيّته -كالشيخ 


.١؟9:١ انظر : العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
انظر الصفحة 48. ذيل عنوان «الاكتفاء بالوثاقة فى مناط حجَّيّة خبر الواحد».‎ )١( 
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أن العقل اذا جوز التعيّد يخبر الواحد!'!. والشرع وردبه !"أ 56708 
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الطوسئ يه . أو لم يدّع الإجماع عليه كما ستقف عليه. 

وحاصل الإيراد الذي أورده الشيخ الطوسىئ #ة على نفسه. ثم تصدّى 
الا ار ار ا ار 
عن طريق العامّة. ثمّ القول بحجُّيّة الأوَل دون الثانى_-غير صحيح, والدليل على 
اف | ناشور ارين الا . 

]١[‏ إشارة إلى الدليل الأوّل الدال على عدم الفرق بين الخبرين الخاصّيّ 
والعامّئَ, وهو: أنّ العقل إذا حكم بحجّيّة الخبر كان حكمه مطلقاً. والوجه فيه: 
عدم تطرّق الترديد والتخصيص في الأحكام العقليّة, كما صرّح بذلك في مبحث 
الاستصحاب بقوله: «... نظراً إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّة مفصّلة من حيث 
مناط الحكم...76". وقال المحقّق الخراسانيّ ##: «... لعدم تتطرّق الإهمال 
والإجمال في حكم العقل كما لا يخفى )"ا 

وعليه فيكون الخبر الواحد حجّةٌ مطلقاً. من دون فرق بين كونه وارداً عن 
طريق الخاصّة أو العامّة. 

[] إشارة إلى الدليل الثاني الذي دل على عدم الفرق بين الخبرين الخاصّيّ 
والعامّى؛ وهو: أنّ الشارع الأقدس قد أمضى حكم العقل بسبب الآيات, 
والأخبار. والإجماع على حجّيّة الخبر. 


)١1(‏ فرائد الأأصول ": /ا". 
(1) كفاية الأأصول: 77". 
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فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب 


التنديك مخ الغاقة؟ 31 
ثم أجاب عن ذلك !"أ ب: أنّ خبر الواحد إذا كان دليلاً شر عي ! 520008 


]١[‏ وبالجملة: فبعد عدم تطرّق التخصيص في الأحكام العقليّة وورود الدليل 
الشرعىّ على حجَّيّة خبر الواحد فلا وجه للفرق بين الخبر الوارد من طرق الخاصّة 
والخبر الوارد من طرق العامّة. والحكم بالحجَّيّة في الأوّل وعدمها في الثاني 
وعليه فلا وجه لاختصاص حجّيّة الخبر بالأوّل -كما فعله الشيخ يلل في صد ركلامه. 


دفع الإيراد بجوابين 
[1؟] إشارة إلى دفع الإيراد الثالث على الاستدلال بالإجماع المدّعى في 


المقام. وقد أجاب عنه بجوابين. 


الجواب الأوّل : 
دلالة الدليل الشرعيّ على اختصاص الحجَّيّة بالخبر المرويّ من الخاصّة 

[*] هذا هو الجواب الأوّل لدفع الإيراد المذكور. 

ولعلٌ الأولى قبل توضيح الجواب الأوّل بيان مقدّمة, وهي: أنّ الأحكام العقليّة 
تارةٌ: تكون أحكاماً مستقلّة -بمعنى: أنّ الحاكم فيها خصوص العقل. بلا ضمّ 
مقدّمة شرعيّة . وقد يعبّر عنها ب «الأحكام العقليّة المحضة» _كقبح الظلم 


وحبون الخمياة. 
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فينبغي أن يستعمل بحسب ما قرّرته الشريعة !أ والشارع يرى العمل بخبر طائفة 
00 ل 771711111111111 


لحري كرو كان حشر متسس 1 العاكت لها العم يقة 
الشرع , وقد يعبّر عنها ب «الأحكام العقليّة الغير المحضة ». 

[1] إذاعرفت ما تقدّم, فنقول في توضيح الجواب الأَوّل عن الإيراد: إنّمسألة 
خبر الواحد ليست من الأحكام العقليّة المحضة بحيث لا يتصوّر فيها التخصيص, 
بل إِنها من الأحكام العقليّة الغير المحضة, وعليه فالحكم باعتبار خبر الواحد 
وحتئه يعد حكما ودليلاً شرعيا يَأ فحينئذٍ لابدٌ فيه من الالتزام بما قرته الشريعة. 

[1] المضبوط في «العدّة» هكذا: «والشرع يرق العم بات وي ظطنانقة 
مخصوصة 2(" والمراد من «الطائفة المخصوصة» هي «الإماميّة»!"ا 

والمراد أنّ الدليل الوارد من قبل الشارع الأقدس هو: قوله 920: «لا تأَحَدَنَ 
معالم دينك عن غير شيعتنا»!' الذي يدل على اختصاص الحجّيّة بخبر الواحد 
المرويّ من الطرق الخاصّة 


.١؟9:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 

(؟) اعلم أنّ «الإماميّة » تطلق على الشيعة الاثنا عشريّة, قال الفاضل المقداد: «لا كلام أنَّ 
«الإماميّة » يراد به «الاثنا عشريّة » - أعني : المعتقد ين لآمامة الاثني عشر وعصمتهم 
والنصٌّ عليهم والقول بوجوب الإمامة في كلّ زمان ؛ لوقوع الاتّفاق على أنّ هذا الاسم لا 
يطلق إلا على من اعتقد هذا الاعتقاد ... » (التنقيح الرائع ؟:7١5).‏ 

() وسائل الشيعة 18: .٠١4‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث ؟4. وبحار 
الأنوار ؟: 87, الحديث *؟, ونقله المصنّف طِْهُ فى «الفرائد » مرّتين . انظر : فرائد الأصول 
و٠؟وظممه.‏ 
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فليس لنا التعدّي إلى غيرها!'. على أن العدالة شرطٌ فى الخبر بلا خلاف !"أ . . 


[1] أي : إلى غير الطائفة الخاصّة. والمراد هي : الطائفة العامة". 

وفي «العدّة» بعد هذا الكلام هكذا: «كما أَنّه ليس لنا أن نتعدّى من رواية العدل 
إلى زواية الفاسق» وإن كان العقل مجوزا لذلك, أَجيع على أن من شرط العمل 
كبر اوعد أكون رارية عد الاخافف وك قن | مه لحك عالت لمن 

تثبت عدالته -بل ثبت فسقه . فلأجل ذلك لم يَجز العمل بخبره...»!". 

وبالجملة: فبعد ورود الدليل والأمر الشرعيّ عَلِمَ اختصاص اعتبار وحجَّيّة 
الخبر الواحد بالخبر الوارد من طرق الخاصّة, فلا يجوز لنا التعدّي عنه"". 


الجواب الثاني : اشتراط العدالة في الراوي 
[؟] هذا هو الجواب الثاني لدفع الإيراد المذكور. وملخّصه: أنّ الاتّفاق قائم 


على أنّ العدالة شرط فى قبول الخبر!؟), ومن المعلوم أنّ مَن أنكر الحقّ وخالفه فقد 


)١(‏ على بن الحكم بن الزبير. قال: حدّئني أبان بن عثمان. عن هارون بن خارجة؛ قال: قلت 
لأبي عبدالله طَليُة : إن نأتي هؤلاء المخالفين . فنسمع منهم الحديث. يكون حجّة لنا عليهم ؟ 
قال: فقال كه : «لا تأتهم . ولا تسمع عنهم . لعنهم الله. ولعن ملّتهم المشركة » (انظر: 
السرائر (المستطرقات ) 7: 508). 

إفة العدّة في أصول الفقه 95 . 

(؟) أقول: قد مرّ من المصئّف عِلّْهُ وسيأتي منه أيضاً في ما بعد جواز التعدّي عن رواية الخاصّة, 
والحكم باعتبار خبر الواحد المرويّ عن العامّة أيضاً عند العلم بوثاقة راويه , فافهم ( انظر : 
فرائد الأأصول و١٠‏ وال ). 

(؛) ولمزيد الاطلاع راجع على سبيل المثال: «رسالة في العدالة » للمصنّف غْلَه . المطبوعة في 

8 
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فَقَنٌ العدالة, فلا يجوز الأخذ بخبره. 

التوضول هذا مذافه الذين أنكروا الحدى وتركوابها اوتضيه الله كمال 
ورسوله يَييْةُ. وهو إنكار ولاية عليّ بن أبي طالب لفلا والأئمّة من ولده +8 
والاعتقاد بخلافة غيرهم. 

[1] المراد من «الحقّ» هاهنا هو: الاعتقاد بإمامة على بن أبي طالب هذ 
وخلافته لرسول الله يله بلافصل. الذي أمر الله سسيحانه وتعالى -رسوله يلك 
بإيلاغها للناس بعد أن قال تعالى : 9 يا أَيّهَاالرَّسُولُ بلع نا ائزل إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ 
لَْ تَفْعلُ فَما بَلَّفْتَ رِسْالَتَهُ الله يَحْصِمُكَ مِنَ النَاسٍ إِنّ الله لأ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الكْافِرِينَ 74". وقوله تعالى: «الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ ع لَيْكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَحْبِيتٌ لَكُمّ الإشلأمَ دِيناً4”". 

وهناك مجموعة كبيرة من النصوص الواردة عن النبيّ يَيْهُ قد صرّح فيها 
بالإمامة والخلافة بلافصل لعلىّ بن أبي طالب نىِةٍ نشير هاهنا إلى بعضها. وهي : 

١‏ -حديث يوم الدار. وهو قول النبي يلي لعليّ بن أبي طالب ب أمام كبار 
قومه: «إِنَ هذا أخي ووصيّي ووزيري وخليفتي فيكم , فاسمعوا له وأطيعوا 1 
<- ضمن رسائل فقهيّة: 17-59, ومفاتيح اللأأصول: 00١‏ عند قوله : «كون الإسلام والإيمان 

والعدالة شر طأً في الراوي ...». 

)١(‏ المائدة: /ا". 


(") المائدة: 7. 
() الأمالى ( للطوسئ ): 587. الحديث .١١١5‏ والأمالى (للصدوق): ؟37. الحديث .١١‏ 
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ا دخديث المتزلة وهو قوله ييه لعلي 41ذ: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى. إلا أنّه لا نبي بعدي 6" 

حديث الغدير. وهو من أقوى الحجج على إمامة على بن أبي طالب ا9ا؛ 
لأنّ النبئ ييه صرّح في الخطبة التي خطبها بغدير خمٌ بكون علىّ أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم, ثم أخذ بيد على ك3 فقال ييْيُ: «« من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. اللهمّ 
وال من والاه. وعاد من عاداه»() 

إلى غير ذلك من التصريحات الكثيرة التي لا يسعنا التعررض لها فعلاً؛ فإنّها تدلّ 
على أنّ الإمامة والخلافة مجعولة من قِبَل اللّه تعالى على لسان نبيّه ييه لعلى بن 
أبي طالب نقذ والأثمّة284 من ولده'", وهذا هو الحقّ الذي يجب الاعتقاد به, 
وعلم الكلام هو المتكقّل لهذا البحث. فراجع محلّه!. 


)01( الكافي 4 و7٠‏ الحديث .8١‏ 

(1) الكافي 591:١‏ و595, الحديث ". 

(9) انظر : الكافي ١‏ : 187. باب ما نص الله عرّوجلّ ورسوله يَقْلْهٌ على الأئمّة 22 واحداً 
فواحداً. 

(4) انظر على سبيل المثال: الذخيرة في علم الكلام (للسيّد المرتضى ): 577. فصل ( في 
الدلالة على وقوع النصٌّ بإمامة على أمير المؤمنين لكل . و507. فصل ١‏ في الدلالة على 
صحَّة إمامة باقي الأئمّة الاثنى عشر صلوات الله عليهم ). وكشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد: 447. المسألة الخامسة في أنّ الإمام يا بعد النبيَ بلا فصل على بن أبي 
طالب عقا . و584, المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمّة الاثني عشر ليك . والمنقذ من 
التقليد ؟: 7٠١‏ و14, ذيل عنوان «الاستدلال بالنصوص الواردة عن النبئ يْلْهُ على 
إمامة أمير المؤمنين مج ». 


01 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 


له يقبت عدالتة :بيت فده !"1 


[1] اعلم أنّ إطلاق «عدم العدالة» و «الفسق» _-بل و «الكفر» على 
المخالفين لأجل إنكارهم ولاية على بن أبي طالب نقذ والأئمّة من ولده820 ممّا 
دلت عليه الأخبار الكثيرة التي ذكرها المحدّثون والفقهاء في كتبهم الحديئيّة 
والفقهيّة. 

والمناسب في المقام ذكر كلام صاحب «الحدائق» #؛ فإنّه قال: «والمفهوم 
فو الأخيار الستفضة تن كير اليخالفب القدى السسحطيف الى ارواقال كن راكنا 
الأخبار الدالّة على كفر المخالفين عدا المستضعفين فمنها: 

ما رواه في «الكافي» بسنده عن مولانا الباقر , قال: «إِنَ الله عر وجل 
نصب عليّاً اذ علماً بينه وبين خلقه , فمن عرفه كان مؤمناً, ومن أنكره كان كافراً, 
ومن جهله كان ضالة ...»00 

وروى فيه عن أبي إبراهيم [الإمام موسى الكاظم] 391 قال: «إِنّ عليا اذ باب 
من أبواب الجّة . فمن دخل بابه كان مؤمناً ومن خرج من بابه كان كافراً. ومن 
لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة التي لله -عرٌ وجل_فيهم المشيئة»!". 

وروي فيه عن الصادق 46ة. قال: «... من عرفنا كان موٌمناً. ومن أنكرنا 
كان كافراً. ومن لم يعرفنا ولم ينكرناكان ضالاً حتّى يرجع إلى الهدى 
الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة, فإن يمت على ضلالته يفعل الله به 


.٠١ الكافى ١:07"؟4, الحديث /ا.و588:7؟, الحديث‎ )١( 
.؟5١ (؟) الكافى ؟: 89", الحديث‎ 
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ما يشاء ...006,..)(, 

وقد ذكر العلامة المجلسي يك بعض الأحاديث الدالّة على كفر المخالفين؛ منها: 
ما نقله ثقة ثقة الإسلام الكليني يه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين. عن 
صفوان بن يحيى» عن العلاء بن رزين؛ عن محمّد بن مسلم. قال: سمعت أبا 
جعفر مذ يقول: «كل من دان الله عر وجلّ_بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له 
من الله فسعيه غير مقبول . وهو ضال متحيّر والله شانئ لأعماله'" إلى قوله لللا:- 
وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق ...». وقال ذيل هذا الحديث 
البربكاد الاق عتر عه بوالصجيع الج «أقول 0 في كفر 
المشالفيت اذكارى اما عظيما من اصول الديوت» 


وإن أردت المزيد من التوضيح فراجع كلام السيّد الخوئئ ه00 


)001( الكافي ,.١181/:١‏ الحديث .١١‏ 
(؟) الحدائق الناضرة ١71:0‏ و1871931481. وقال فى موضع آخر: « الثالث: أنه قد 
استفاضت الروايات والأخبار عن الأئمّة الأبرار لي . كما بسطنا عليه الكلام في كتاب 
« الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب» بكّفر المخالفين ...» ( نفس المصدر :٠١‏ 47, 

.)١518 :١+ وانظر أيضاً‎ 

(') أي: مبغض لأعماله . 

(4) مرآة العقول ,”١ 7١:7‏ باب معرفة الإمام والردّ إليه. الحديث 8. وانظر أيضاً: 
7 الحديث الأوّل. ولا: ,١٠6‏ الحديث الأوّل. و؛: 14. الحديث 951و7١؟,‏ باب فيمن 
دان الله عرّوجِلَ بغير إمام من الله جلّ جلاله . الحديث الأوّل. 

)6( انظر : مصباح الفقاهة , المطبوع في ضمن موسوعة الإمام الخوئيَ 6 --444. تحت 
عنوان « حرمة الغيبة مشر وطة بالاايمان ». 


لف الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 


ثم أورد على تفينه "1ك أن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في 


5 5 .اه ٠.‏ . 
جهتين أ أعند تعارض خبرين . 


؟- لزوم حجَّيّة الخبرين المتعارضين (اجتماع النقيضين ) 

[1] إشارة إلى إيراد رابع أورده الشيخ الطوسئ #. وملخّص الإيراد: أن 
القول بحجِّيّة خبر الواحد وجواز العمل به يوجب اجتماع النقيضين -أي: حجّيّة 
كل من الخبرين المتعارضين. 

ولا يخفى أنّ هذا الايراد والايرادات اللاحقة _بخلاف الإيرادات السابقة _ لا 
يختصٌ بالإجماع الذي ادّعاه الشيخ ## على حجّيّة خبر الواحد. بل إِنّها مشتركة 
بالنسبة إلى القائلين بحجّيّة خبر الواحدء ولذا اللازم التصدّي للجواب عنها من قبل 
كل من قال بحجّيّة الخبر وجواز العمل به سواء ادّعى الإجماع على حجَّيّته 
-كالشيخ الطوسئ #ه -, أو لم يدّع الإجماع عليه. 

[؟] المراد من «كون الحقّ في جهتين» هو: أن يكون الحقّ مع كلّ واحد من 
الخبرين المتعارضين ؛ لأنّ الحكم فيهما مع التكافؤ من حيث السند وعدم المرجّح 
هو التخييرء وذلك لقوله 1: «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتّدع الآخر»", 
وعليه إذا اختار أحد الخبرين المتعارضين شخص. واختار الآخر منهما شخص 
آخر وادّعى كل منهما أنّ الحقّ في ما اختاره. يكون الحقّ في جهتين مختلفتين 
)١(‏ عوالي اللآلي 4: .١77‏ الحديث 9؟1. ومستدرك الوسائل 507:17 و504. الباب 9 من 

أبواب صفات القاضي . الحديث 1, وقد تقدّم البحث عنه مفصّلاً. انظر الصفحة ١‏ ذيل 


عنوان « ومنها: مرفوعة «زرارة بن اعين » ». 
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-أي: في جهة من ادّعى أنّ الحقّ معه. وفي جهة من خالفه في الاعتقاد . وهذا 
هو المراد من كون الحقّ في جهتين!" 

توضيح الإيراد: أن الإجماع القائم على الالتزام بحجّيّة خبر الواحد ووجوب 
العمل به يوجب الالتزام بجواز اجتماع الخبرين المتعارضين اللذين مفادٌ كل 
واحد منهما يناقض مفادٌ الآخر فمثلاً إذا دل خبر على وجوب السورة في الصلاة 
ودلّ خبر آخر على عدم وجوبها فيها. فيلزم من حجَّيّة الخبر كون السورة واجبة 
وغير واجبة؛ ولا نعني من اجتماع النقيضين إلا هذا. 


دفع الإيراد بوقوع التعارض بين خبري المقطوعي الصدور 

[1] اعلم أن الشيخ الطوسئ يله قد أجاب عن هذا الإيراد تتارةً: بالجواب 
الحلَّيّ وخر باتعو اف تضرم 

وأمّا المصنّف يله فقد اكتفى بذكر الجواب النقضئ. ولم يذكر الجواب الحلّىّ. 

والمناسب في المقام ذكر كلام الشيخ الطوسئّ أ بعينه. حيث قال: «قيل له: 
المعلوم من ذلك الول كو لعن ف بعرني وحية مَن خالفهم في الاعتقاد"", 


)١(‏ قد أجاب عنه الشيخ رحمت الله الكرمانئ ني يقوله : « وفيه : أنه إن أريد بالحقّ الحقّ الواقعيّ 
فالملازمة ممنوعة . أو الحقّ الظاهريّ فبطلان اللازم ممنوع » ( الرسائل المحشّى : 85). 
(؟) المقصود أَنّه إذا عمل كل منهما بخبر يخالف مضمون الخبر الآخر. فبناء على معتقد 
أحدهما يكون الحقّ في جهته . وبناءً على معتقد الآخر يكون الحقّ في جانبه. فيحصل 

التعارض والتناقض . 
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-أوَلاً -: بالنقض بلزوم ذلك !]عند من !"أ منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك 


فَأمّا أن يكون المعلوم أَنّه لا يكون الحقّ فى جهتين إذاكان ذلك صادراً من خبرين 
مختلفين فقد بيّنا أنّ المعلوم خلافه...»0". 

وقال المحقّق التنكابنئّ لأ فى توضيح كلام الشيخ يله: «فقد أجاب عن ذلك 
أوَلاً ب: أنه لا يمكن أن يكون الحقّ في جهتهم وجهة مخالفهم. وأمّا في جهتهم 
فقط إذاكان الاختلاف من جهة الخبر ين المختلفين فلا بأس , وأجاب ثانياً ب: أن 
المانع من خبر الواحد أيضأ يقول بجواز العمل بخبرين مختلفين مع عدم الترجيح, 
-إذ يقول بالتخيير المستلزم ذلك , فما هو جوابه فهو جوابناء وهذا الجواب هو 
الذي جعله المصدّف يله جواباًنقضيّاً. والجواب الأوّل جواب حلَّىّ. ومن هذا تبيّن 
الخلل فى نقل المصتف عله ...»7". 

[1] أي:كون الحقّ في جهتين. 

[؟] الموصول مصداقه السيّد وأتباعه القائلون بعدم حجّيّة خبر الواحد. 

[] أي: الخبران القطعيّان!كالمتواترين مثلاً اللذين حجّتهما مسلمة عند 
الكل بلا ترجيح لأحدهما على الآخر سنداً؛ نعم. مع الترجيح الدلالي لأحدهما 
)١(‏ العدّة في أصول الفقه :١‏ ؟١.‏ 
(؟) إيضاح الفرائد :١‏ 584. 
إفية يعني : قطعيّان من حيث السند . مع كون دلالتهما في مرتبة واحدة (انظر: الرسائل 


المحشّى : 85). وقال المحقّق التنكابنئ مله : « يعني : إذا كان هناك خبرين قطعيّين ؛ إمّا من 
جهة التواتر ؛ أو من جهة الاحتفاف بالقرينة القطعيّة » (إيضاح الفرائد :١‏ 88؟). 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع لف 


فإنّه يقول مع عدم الترجيح ١!‏ بالتخيير "!, ا 10 120111 


لابٌ من الأخذ بذي الراجح منهماء وأمّا مع التساوي وعدم الترجيح من هذه 
الجهة أيضاً. فالحكم هو التخيير بينهماء فإذا اختار أحدهما شخص واختار الآخر 
منهما اشخص آخر ادّعى كل منهما أنّ الحقّ هو ما اختاره. ولانعني من كون الحقّ 
في جهتين إلا هذا. 

]١[‏ قال صاحب «الأوثق 42»: «قوله: [عدم الترجيح] يعني: بحسب 
الدلالة١"؛‏ لفرض القطع بالسند»!". 

[1"] قال المحقّق التنكابني #: «والمراد من «التخيير» التخيير في الأخذ 
بمضمون ما شاء من الخبرين, لا التخيير الذي سيأتي في باب التعادل والترجيح 
من الأخذ بصدور أحدهما لا بعينه وطرح الآخر كذلك؛ ضرورة عدم إمكانه في 
القطعيّين كما هو واضح -»!". 

وملخّص الجواب النقضيّ هو: أنّ الإيراد المذكور!»كما يرد على القائلين 
بالحجّيّة يرد أيضاً على القائلين بعدم حجَّيّة الخبر؛ فإنٌ مثل السيّد وأتباعه 
أيضاً يقولون بالتخيير مع تساوي الخبرين وعدم المرجّح المستلزم كون الحقّ 
في جهتين . 
)١(‏ إشارة إلى الترجيح الدلاليَ -كما في الظاهر والأظهر . قبال الترجيح الصدوريّ 

والسنديّ ‏ كالأخذ بالأعدليّة. 
(؟) أوثق الوسائل 1517(197:17). 


إشرة إيضاح الفرائد .5848.:١‏ 
)ع( أي : كون الحقّ في جهتين ولزوم اجتماع الخبرين المتعار ضين . 
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فإذا اختار كلا منهما إنسانُ لزم كون الحقّ في جهتين/ '!, وأيّد ذلك!"!: بأنّه قد 
سئل الصادق لذ عن اختلاف أصحابه !"أ في المواقيت!* ! وغيرها!"!, فقال 99 : 
«أنا خالفتُ بينهم»!' أ. ثم قال بعد ذلك : 


[1] إذالمفروض أنّكلاً من الخبرين حجّة كما مر انفاً. 

[؟] أي: وقوع التعارض بين الخبرين المقطوعي الصدور, والمراد أنّ شيخ 
الطائفة م أيّد جوابه النقضئ ببعض الروايات التي يأتي ذكرها. 

قال الشيخ رحمت الله الكرماني ي: «ولعلٌ النكتة في التعبير بلفظ التأييد دون 
الدلالة أنّالمنكر لحجَّيّته خبر الواحد لا يلزم بخبر الواحد ولا يصير دليلاً عليه )7". 

['] إشارة إلى الرواية ارك ليود بها على وقوع هذا المفروض, وهو 
صدور خبرين متعارضين عنهم ا أ مع القطع بصدورهما. 

[؛] أي: مواقيت الصلوات اليوميّة ونوافلها. فضيلة وإجزاءً. 

[4] أي: غير المواقيت ؛كمواقيت الحجّ مثلاً. 

[3] هذا هو الجواب الصادر من الإمام 32 للسائل عن وجه الخلاف في باب 
مواقيت الصلاة. حيث قال .94: « أنا خالفت بينهم »7"؛ أي : أنا ألقيت الخلاف بين 


.»... الرسائل المحشّى: 89. ولعلّ الصحيح هكذا: «أنّ المنكر لحجَّيّة خبر الواحد لا يلزم‎ )١1( 
(؟) لم يرد بهذا اللفظ فى أحاديث الإماميّة. بل ورد ما يفيد هذا المعنى . فقد روى الشيخ‎ 
/ا, يسنده عن سالم أبي خديجة عن‎ ]٠٠٠١[ الحديث‎ ,77٠١ 7 الطوسيء ملل فى التهذيب‎ 
أبي عبدالله بي , قال: سأل إنسان وأنا حاضر, فقال: ربّما دخلت المسجد وبعض أصحابنا‎ 
يصلّى العصر وبعضهم يصلَّي الظهر . فقال: « أنا أمرتهم بهذاء لو صلّوا على وقت واحد‎ 


-»ه 
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الشيعة فى هذا الباب وقلت تارةًٌ: المغرب يحصل باستتار الشمس7", وأخرى: 
يحضل بذهاب الكمرة المشرقتة على قمّة الراس!"). وأيضاً قلث تار : وفت الظلهر 
بميل الشمس وزوالها عن وسط السماء”". وأخرى: الوقت بعد الزوال بقدم أو 
قدمين!*, وإن شئت التفصيل فراجع إلى الكتب الفقهيّة!". 

والمناسين ذكزيفطن الأحافيت المؤيّدة لما تحن فيه 

إحداها: عن حريزء عن أبى عبدالله م3, قال: قلت له: إنّهِ ليس شىء أشدٌ علىّ 
من اختلاف أصحابناء قال ل32: « ذلك من قِبلى »0". 

وثانيها: قوله : «اختلاف أصحابى لكم رحمة»7". وسئل عن اختلاف 
أصحابناء فقال90: «أنا فعلت ذلك بكم . لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ 


برقابكم »!". 


ح لَعَوَفوا فأخذ [وا] برقابهم ». وانظر أيضاً: الكافي #+ ريات وقت الظير والفصرء 
العديت 3 ووشائل القنيعة 1-1 و51 الباي لا من أبواتب المواقيث: الحديث 2 
)١(‏ انظر : وسائل الشيعة : ١١4‏ و6١1١‏ و1148 . الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. الحديث ١‏ 

ولاوؤ4وهو؟7١.‏ 
(؟) انظر : وسائل الشيعة ١1-1١77:‏ ., الباب ١7‏ من أبواب المواقيت, وفيه ٠١‏ حديثاً. 
(*) انظر : وسائل الشيعة 7: .٠١8‏ الباب 8 من أبواب المواقيت. الحديث 59. 
(4) انظر : وسائل الشيعة : .٠١6‏ الباب 8 من أبواب المواقيت . الحديث .١١‏ 
(0) انظر على سبيل المثال: مفتاح الكرامة 0: 6٠‏ 07, وجواهر الكلام /ا: 4/ا وما بعدها. 
(1) انظر : بحار الأنوار ؟: 555, الحديث ؟7. 
(0) انظر : بحار الأنوار ؟: 7757, الحديث 77. 
(4) نفس المصدر. 


لق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


فإن قيل !'!: كيف تعملون بهذه الأخبار!" أ. وتحن تعلم أن رواتها كما رووها 
رووا أيضاً!'!أخبار الج [؟] ل 


لا يخفى أنّ هذا له كم من نظير في الفروع؛ نظير: تعيّن الكرّ؛ فإنّه تارةٌ: ورد 
بالمساحة١",‏ وأخرى: بالوزن!". والتفصيل في محلّه!". 
وبالجملة: فإنّ هذه الأخبار تؤيّد وقوع التعارض في الأخبار المقطوع 


بصدورها. 


كيف يجوز العمل بروايات من يروي الأخبار الفاسدة في الاعتقاد 

]١[‏ هذا إيراد خامس أورده الشيخ الطوسئّ # على الإجماع الذي ادّعاه 
على حجَّيّة خبر الواحد, بل يرد على كل من قال بحجِّيّة خبر الواحد وجواز العمل 
بهء ولو لم يستدل لاثباته بالإجماع . 

[1] أي: أخبار الآحاد المرويّة من طريق الخاصّة الواردة في باب الفروع. 

[] يعني : هؤلاء الرواةكما رووا الروايات الواردة في باب الفروع روواأيضاً 
الروايات الفاسدة والمخالفة للاعتقاد الصحيح في باب أصول العقائد. 

[4] المراد من «أخبار الجبر » هي: الأخبار الدالّة على نفي الفعل عن العبد حقيقة 
وانتساب صدوره إلى الله -سبحانه وتعالى -. وأنّ الناس مجبورون في أفعالهم . 


انظن» وسائل العيسة 185 )لباب »امن أبواي الناء المطلق:وفيه #حدينا. 

(؟) انظر: وسائل الشيعة 188:1 :الباب 11 من أبواب الماء المطلق: وفيه #حديثاً. 

(') انظر على سبيل المثال : الروضة البهيّة :١‏ 517. ومفتاح الكرامة :١‏ 5075917 وجواهر 
الكلام ١‏ 186-138. 
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والتفويض ١‏ أ وغير ذلك من الغلوً!' والتناسخ ("! وغير ذلك [؟! 500 


[1] أي: «أخبار التفويض». والمراد منها: الأخبار الدالّة على أنّ الله فوّض 
أمره إلى عباده وأنّ الناس مختارون فى أفعالهم. 

وظهر ممّا ذكرنا: أنّ الموضوع لكلا المذهبين أفعال العباد. فعلى الأول هي 
منتسبة إلى الله تعالى ؛ بمعنى : جبر الله تعالى إيّاهم على الأفعال من غير أن يكون 
لهم مدخل فيها. وهذا هو «الجبر», وأهل الجبر يسمّون «الجبريّة » و «المُجبّرة» 

وعلى الثاني هي منتسبة إليهم على وجه الاستقلال من غير تصرّف له تعالى 
أصلاً. وهذا هو «التفويض». وأهل التفويض يسكّون «المُفوّضة». وسيأتى عن 
قريب المزيد من التوضيح'" 

[؟] أي: الأخبار الدالّة على توصيف الأئمّة بصفات الإلهيّة والخالقيّة. وأهل 
العْلنَ يَسِسَحُوْنَ ب «الغالية» و «العُلاة».وسياًتى عن قريب المزيد من التوضيه!" 

[51] أي: الأخبار التي رووها في انتقال الروح بعد الموت إلى بدن إنسان 
آخر. وأهل التناسخ يسمّون والتفاسخفة ا ومسا و عد قت ونه المزيد من 
التوضيح 

[4] كالأخبار الدالّة على تشبيه الخالق بالمخلوق, وأهل التشبيه يسمّون 
ب «المُشَبهّة ». وستقف عن قريب على المزيد من التوضيم !"ا 


)١(‏ انظر الصفحة 77؟. ذيل عنوان «١_المُجِبّرة‏ والمفوّضة (الجير والاختيار)». 
(1) انظر الصفحة 174. ذيل عنوان « 4 -الغلاة ». 

(*) انظر الصفحة .١506‏ ذيل عنوان « ١٠-التناشخيّة‏ ». 

(؛) انظر الصفحة ,77١‏ ذيل عنوان «7_المُشبّهّة ». 


1" الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج © (القسم الأوّل) 
من المناكير لأ !, فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هله ؟1؟! 
قلنا لهم !"!: كدف طق دعوو اواو العا اماد ابم 


[1] هذا جمع المنكور_بمعنى:المُنكّر ؛ أي: المُنكّرات والعقائد الباطلة. 

[1"] إشارة إلى مادّة الإيراد الخامسء وتقريبه: أنّ الرواة في باب الفروع 
أكدرم رووا أيضاً المنكرات الأصوليّة الاعتقاديّة كالجبر والتفويض 
وغيرهما , ومن المعلوم كشف ذلك غالباً عن كونهم منحرفين وفاسدين في 
العقيدة وعليه فكيف يصدَّق أخبارهم ؟! 

وارة أخرئ :سيت كاف أكش الرواةزرووا الزواينات اناعد البحالنة 
للاعتقاد الصحيح. فكيف يعتبر في حجَّيّة الخبر كونه وارداً من طريق أصحابنا 
القائلين بإمامة الأئمّة الاثني عشر 2 ثمّ يستدلٌ على ذلك بالإجماع المتحقّق 
بالنسبة إلى خبر هؤلاء أيضاً؟! 

وبالجملة: فإنّ رواية الأخبار الدالّة على الفساد في الأصول_كالجير 
والتفويض وغيرها ‏ تكشف عن اعتقاد رواتها بتلك العقائد الفاسدة. فبعد فساد 
مذهبهم لا يجوز العمل بأخبارهم حتّى في الفروع. 


دفع الإيراد بوجهين 
[؟] إشارة إلى ما أجاب به شيخ الطائفة الطوسئ يل عن الإيراد المذكور. 
والجواب عنه يكون بوجهين: 
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الوجه الأوّل : عدم صحّة انتساب نقل الأخبار الفاسدة إلى رواة الثقات 

[1] هذا إشارة إلى الجواب الأوّل, وحاصله: أَنّه ليس كلّ الثقات ناقلاً لهذه 
الأخبار, بل أكثر الرواة -مثل: زرارة بن أعين. ومحمّد بن مسلم. وريد بسن 
معاوية. ويونس بن عبدالرحمن, وغيرهم لم ينقلوا الأخبار الدالّة على الجبر 
والتفويض وأمثال ذلك, وعليه فهذا الإيراد لا يرد على كلهم . بل يرد على 
خصوص من نقلها, هذا أَوَلاً. 


الوجه الثاني : عدم الملازمة بين نقل الخبر والاعتقاد بمضمونه 

[؟] هذا إشارة إلى الجواب الثاني. وحاصله: أن لو سلّم أنّ كل الثقات نقلوا 
أخبار الجبر والتفويض وأمثال ذلك فمجرّد نقل هذه الأخبار الفاسدة لا يدل على 
أنّ الناقل معتقد بمضمون هذا الخبر حتّى يلزم منه فساد مذهبه. 

[6] الضمير في «أنّ يرجع إلى «كلٌ الثقات». وفي «لم يدلّ» يرجع إلى 
«النقل». 

[4] فيعلم بطلان الإيراد المذكور -أي: يعلم أَنّه لا تلازم بين نقل الخبر 
والأقتقادبمطسؤنة نفيك جلكتة حبر الواسنة: 


فق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


أذ يكون إننا رواه ليعلم أنه لم يشرّ!'!عنه شيءٌ من الروايات, لا لأنّه معتقد 
ذلك" أ. ونحن لم نعتمد على مجرّد نقلهم , بل اعتمدنا على العمل الصادر من 
جهتهم !"وا رتفاع النزاع فيما يينهه [2!, 52*00 

[1] أي: «لم يَغِب» أو «لم يَقت».والجملة برمّتها جواب عن سؤال مقدّر. 

أمّا السؤال.فملخّصه: إن كان نقل هذه الأخبار الفاسدة لم يدل على أنّ الناقل 
معتقدبمضمونها فما هو السبب في نقلها؟! 

وأمّا الجواب.فملخّصه: يمكن أن يكون نقل هؤلاء لهذه الأخبار كان لمجرّد 
نقل جميع ما ورد والإعلام بأنّه لم يَغْب ولم يَقْت عن الناقل شيء من الأخبار 
والروانات: 

[1] الضمير في «لأنّه» يرجع إلى «كلٌ النقات» أي: الثقات الناقلين. ومشار 
إليه «ذلك» هو مضمون أخبار الجبر والتفويض والتشبيه وأمثئال ذلك, وتوضيح 
الكلّ مر انفاً. 

[] أي: من جهة كونهم من الفرقة المحقّة أي : الإماميّة. 

توضيح ذلك: أنّ اعتمادنا بالروايات المرويّة عن هؤلاء الرواة ليبس بمناط 
خصوصيّة أشخاصهم ومجرّد نقلهم هذه الروايات حتّى يرد الاعتراض المذكور. 
بل كان بمناط مذهب الأصحاب العاملين بخبر الواحد في الفروع إجماعاً بلا نزاع 
وخلانٍ بينهم, وعليه فلا ينتقض بالاعتماد على المنحرفين الضالين. ْ 

[4] هذاكناية عن الإجماع. وغرضه # أنّ مناط حجّيّة الخبر عند الفرقة 
المحقّة هو إجماعهم واتّفاقهم على العمل بالأخبار الواردة من طريق الإماميّة. 
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وأمًا مجرّد الرواية فلا حجّية فيه !' أعلى حال !"!. 


[1] هذا الكلام منه # لعلّه يتوهّم من ظاهره عدم اعتبار خبر الواحد المجرّد 
عن القرينة العلميّة عند الشيخ #. لكنّه لا يتمّ جدّأً بعد التأمّل في سائر كلماته 
الماضية والآتية: فافهم. 

قال المحقّق التنكابنئ #أ: «هذه العبارة وأمثالها ممّا تفرّع منه مافهمه صاحب 
«المعالم» والأخباريّون _من عدم عمل الشيخ :© بالخبر المجرّد . وسيأً تي فساد 
زعمهم وعدم دلالة أمثال العبارة المذكورة على ذلك)7". 

وسيقول المصنّف يله فيما بعد: « ثم إنّ من العجب أنّ غير واحدٍ من المتأخَّرين 
تبعوا صاحب المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ [الطوسي #] على حجّيّة 
الأخبار المجوّدة عن القرينة...»0". 

[؟] أي: على أىّ حال. وغرضهي# أنّ الخبر في نفسه وبما هو هو -أي: مع 
قطع النظر عن الإجماع العمليّ المذكور ليس بحجّة شرعاً؛ سواء كان مخبره ينقل 
المنكرات أم لا. 

وبعبارة أخرى: إِنّ ناقل الرواية في الفروع لاحبجيّة لخبره مع قطع النظر عن 
عمل العلماء'"!؛ سواء كان ناقلاًللمناكير أم لا. وسواء كان معتقداًبمضمونها أم لا. 


)١(‏ إيضاح الفرائد :١‏ 184 و585. 
(؟) فرائد الأأصول 919:١‏ و١57.‏ 
() أي: الإجماع العملي . 
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فان قيل!١!؛كيك‏ تعوتون على هذه الروايات1"!, ل 


7- كيف يجوز الاعتماد على الرواة المعتقدين بالاعتقادات الفاسدة 

[1] إشارة إلى الإيراد السادس الذي أورده شيخ الطائفة الطوسئ يه على 
القائلين بحجّيّة خبر الواحد. سواء استدلوا على ذلك بالإجماع كما ادّعاء 
الشيخ . أو بغير الإجماع. 

وملخّص الإيراد على ما ذكره المحقّق الآشتيانئ له هو: كون «أكثر رواة هذه 
الروايات التي في الفروع يعتقدون للاعتقادات الفاسدة المخالفة للاعتقاد 
الصحيح , فكيف يعتبر في عنوان حجّيّة الخبر كونه وارداً من طرق أصحابنا 
القائلين بإمامة الأئمّة الاثني عقر نف داه يستدل على ذلك بالإجماع العملىّ 
المتحقّق بالنسبة إلى خبر هؤلاء أيضاً؟!»0". 

ثمّ اعلم أنّ الفرق بين الإشكال السابق وهذا الإشكال مما لا ينبغي أن يخفى, 
وهو: أنّ المحور الأساسيّ في الإشكال السابق كون الرواة ناقلين للأخبار 
المنكرة, ولذا قا لالمستشكل: «أنّ رواتهاكما رووها رووا أيضاً أخبار 
الجبر ...». والإشكال في المقام وارد على الرواة المنحرفين في الاعتقاد, لا 
لمجرّد النقل للمنكرات, ولذا قال المستشكل: «أكثر رواتها المجبّرة 
والمشبّهة ...». 

[؟] فكأنّالمستشكل يقول: مناط العمل بخبر الواحد إن كان عدالة الراوي أو 


)١(‏ بحر الفوائد 7؟: 49؟. 
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وثاقته فلا يجوز الاعتماد برواية المعتقدين بالعقائد الفاسدة والمخالفة للاعتقاد 
الصحيح ؛ لعدم كونهم عدولاً موثوقاً بهم ؛ من جهة فساد عقائدهم. 


الفرّق الفاسدة والمخالفة للاعتقادات الصحيحة 
ورد في النبويّ الشريف أَنّه يليه قال: «... إنّ أمّتى ستفرّق بعدي على ثلاث 
وسبعين فرقة , فرقة منها ناجية , واثنتان وسبعون فى النار»7". 


وحيث انجرٌ الكلام إلى عدم اعتبار وحجّيّة خبر الفاسد في العقيدة. فينبغي 
هاهنا ذكر بعض العقائد والفِرق الفاسدة والمخالفة للاعتقاد الصحيح, وقد نكتفي 
هاهنا بذكر وشرح ما ذكره المصنّف ## نقلاً عن كلام الشيخ #. ونشير إلى 
توضيحها بنحو الاختصارء ومّن أراد التفصيل فليراجع الكتب التي تتناول الأديان 
والملل والمذاهب والفِرّق بالبحث والشرح'!". 


)0 قد رواه الشيخ الصدوق تك في خصاله في باب السبعين وما فوقه ( الخصال: 714١‏ و1117, 
الحديث .)١١‏ والعلامة المجلسئ عله فى بحاره (بحار الأنوار 74: 7 51: باب افتراق 
الأمة بعد النبرع يله على ثلاث وسبعين فرقة ). الحديث " - 0. وقد قام الحافظ عبدالله بن 
يوسف بن محمّد الزيلعي المصريّ ( المتوفى سنة 1777ه) بجمع أسانيده ومتونه في كتابه : 
« تخريج أحاديث الكشّاف » ( تخريج الأحاديث والآثار ١1680-0)ءروي‏ الحديث 
في الصحاح والمسانيد بأسانيد مختلفة. انظر على سبيل المثال: سنن ابن ماجة: ,5١4‏ 
الرقم 997, وسئن الترمذيّ 14:١97591و59575.,‏ الرقم 51149 و15060. 


(؟) انظر على سبيل المثال: فِرّق الشيعة. لأبي محمّد الحسن بن موسى النوبختي من أعلام 
ثت>» 
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وأكثر رواتها المح ]١1:‏ ا 2110111000 


١‏ المُجبّرة والمُفوّضة (الجبر والاختيار) 

[1] اعلم أنّ من اكات التستائل الكتلاكة والشفركة لأذراء كين توق 
المسلمين -من الإماميّة والمعتزلة والأشاعرة -هي مسألة «الجبر والاختيار». 
ويعبّر عنها ب «الجبر والاستطاعة» أو «الجبر والتفويض». وبما أنّ موضوع 
البحث في هذه المسألة أفعال العباد فيقال لها مسألة: «خلق الأعمال» أو «خلق 
الأفعال» أيضاً!". 

واختلف في مسألة أفعال العباد وانتسابها على أقوال, 

وإليك بيانها بنحو الااختصار: 

الأوّل: ما ذهب إليه الأشاعرة المعتقدون لمذهب الجبرء ولذا يسمّون 
د«دالتجترة» و اهل الجبر # وى «الخير:4: 


<- القرن الثالث, والمقالات والفِرّق. لسعد بن عبدالله الأشعريّ القمّىّ , المتوفى سنة ٠١١‏ ه, 
ومقالات الإسلاميّين . لأبي الحسن الأشعريّ المتوفى سنة 574 ه. والقّرق بين الفِرّق. 
لعبدالقاهر التميميّ , المتوفّى سنة 474., والملل والنحل , لأبي الفتح الشهرستانيّ المتوفى 
سئة غ0 ه. 

)١(‏ قال الشيخ آغابزرك الطهرانئ يلل : «... ولأجل أهمَيّتها قد استقلت بالتدوين قديماً. فأوّل 
من سئل عن هذه المسألة فكتب في الجواب رسالة مستقلّة سيّدنا وإمامنا أبو الحسن الهادي 
علىَ بن محمّد العسكريّ ليل . وقد أدرجها الشيخ الحسن بن علي بن شعبة في « تحف 
العقول » بعنوان « رسالته للا في الردّ على أهل الجبر والتفويض ». ثمّ تبعه جمع من علمائنا 
وألفوا في تحقيقه كتبأ ورسائل ... » ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة 0: ,8١‏ ذيل مادّة « الجبر 
والاختيار » ). 
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و «الجبر» في اللغة هو: أن تجبر إنساناً على ما لا يريد وتُكرهه. «جَبّره على 
الأمر» و «أجبره عليه». أي: أكرهه وألزمه بفعله, و «الججبر» وزان «قَلْس» 
خلاف «القدر» أي: «القدرة)'". 

وفي اصطلاح أهل الكلام هو : القول بأنّ الله تبارك وتعالى -يَجِيُ عباده على 
أفعالهم, وأنّ أفعال العباد منتسبة إلى الله تعالى ؛ بمعنى: أن الله يجبر عباده على 
الأفعال من غير أن يكون لهم دخل فيها!". 

يعاو التري: ]ننه اقول كاذ اشنا تجووق اعمال در 
ولا اختيار له. وأنّ الحركات والأفعال بمثابة الرَعْدَّة والعشة. والآدميّ 
هوكالجماد مسلوب الاختيار, والخير والشرٌ والطاعة والمعصية جميعاً منتسبة 
إلى الله تعالى7". 

الثاني : ما ذهب إليه طائفة من المعتزلة المعتقدين لمذهب التفويض. ولذا 
يسمّون ب «المُفوّضة» و «أهل الاختيار». 

و «التفويض» في اللغة هو: ردّ الرجل أمره إلى الغير. «فوّض الأمر إليه». أي : 
ردّ أمره وجعله الحاكم فيه!؟). 


)١(‏ انظر: كتاب التعريفات. مادّة «الجبريّة ». وكتاب العين , والمصباح المنير. ومجمع 
البحرين . مادّة « جَبر ». 

(؟) ولمزيد الاطّلاع راجع : معجم المصطلحات الكلاميّة 51٠ :١‏ و١141‏ مادّة «جَبّر». 

(؟) انظر الجزء الثالث: 659 و١٠/!ه.‏ 

(4) انظر : لسان العرب . والمصباح المنير . وتاج العروس . ومجمع البحرين . مادّة «فوّض». 
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وفي اصطلاح أهل الكلام هو: القول بأنّ الله تبارك وتعالى ‏ فوّض أفعال 
العباد إليهم, وأنّ أفعال العباد منتسبة إليهم على وجه الاستقلال من غير تصرّفي لله 
تعالى أصلاً1". 

وبالجملة: فإنّ «المُجيّرة» أثبتوا تعلّق الارادة الحتميّة الالهيّة بالأفعال كسائر 
الأشياء. وقالوا بكون الإنسان مجبوراً غير مختار في أفعاله. وبكون الأفعال 
مخلوقة لله تعالى. و «المفوّضة» أثبتوا اختياريّة الأفعال: ونفوا تعلق الارادة 
الالهيّة بالأفعال فاستنتجواكونها مخلوقة للإنسان. 

الثالث : ما ذهب إليه الإماميّة تبعاًلمذهب أهل البيت 22 . وهو: القول بأنّ 
الحقّ لا يكون في ما ذهب إليه أهل الجبر, ولا في ما ذهب إليه أهل التفويض. بل 
لهم طريق متوسّط بينهماء وهو أنّ أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم مع تعلّق قضاء 
الله تعالى وقدرته وإرادته بها. 

وبعبارةٍ أخرق: 0 الأمر بين الأمرين» هو: أن الله تعالى جعل عباده مختارين في 
الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عمّا يختارون وعلى إجبارهم على ما لا يختارون. 

ثم اأعلم أنه قد وردت أخبار وروايات عديدة في نفي وبطلان القولين الأوّلِين 
-أي: الجبر والاختيار _واستلزامهما الشركء وتثبيت القول الثالث -أي: الأمر 
بين الأمرين. 


8 قال المحدّث المجلسئ كله : «وأمًا التفويض فيطلق على معان بعضها منفيّ عنهم‎ )١( 
.)» وبعضها مثبت لهم ...» ( بحار الأنوار 6؟: 817, ذيل عنوان «فذلكة‎ 
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وجعل الفحدّات الكليت © بابا بعتوان لايناب الجتسن والقدنوالأمر بين 
الأمرين»؛ وذكر فيه أربعة عشر حديثاً!". 

منها : عن أبي عبدالله لِ, قال: «مَن رّعَمَ أن الله يأمر بالفحشاء فقد كَدَبَ على 
الله » ومن زَعَمَ أن الخير والشرّ إليه فقد كدب على الله »'". 

ومنها: عن أبي عبدالله نذ, قال: قلت: أجبر الله العباد على المعاصي؟ 
قال كة: «لا». قلت: ففوّض إليهم الأمر؟ قال بىِة: «لا». قال: قلت: فماذا؟ 
قال كا: « لطفٌ من ربّك بين ذلك »7”. 

ومنها: عن أبي عبدالله اا. قال: سُيْلَ عن الجَبْر والقَدَرء فقال 39: «لا جَبِرَ 
ولا قَدَرَء ولكن منزلة بينهما فيها الحقّ التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من 
عَلّْمها إِيّاه العالم »40. 

ومنها: عن أبي عبدالله لكِذ. قال: «لا جبر ولا تفويض, ولكن أمر بسين 
أمرين ...»(6. 
وأمّا المحدّث المجلسى 2 فقد جعل باباً بعنوان «إبطال الجبر والتفويض 


)١(‏ انظر : الكافي .11١--‏ كتاب التوحيد 7١(‏ باب الججثر والقَدَّر والأمر بين 
الأمرين ). الحديث .١5-١‏ 

(؟) الكافى .١65:١‏ الحديث ؟. 

إفرة الكافي :١‏ 105: الحديث 8. 

.٠١ الحديث‎ ,.109 :١ الكافي‎ )4( 

.١" الحديث‎ ,.١1١ :١ الكافي‎ 6) 
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وائنات الأمر بين الأمرين »#وذكن فيه روايات عدينة1©. 


منها: عن أبي عبدالله الصادق 91ة: «إِنّا لا نقول جبراً ولا تفويضاً»!". 

ومنها: عن بريد بن عمير أبن معاوية الشاميٌ, قال: دخلت على علي بن موسى 
الرضالاي بمروء فقلت له: يابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن 
يدخ [أله] قال ولا جبر ولا تفويطن» يل أمربيق الأمريق#: كما معناه؟ 
فقال: «مَن رَعَمَ أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر , ومن رَعَمَ أن 
الله -عرٌوجِلٌ فَوّضّ أمر الخلق والرزق إلى حججه 222 فقد قال بالتفويض, 
فالقائل بالجبر كافر , والقائل بالتفويض مشرك ...»1 

وقد تناولت التفاسير والكتب الكلاميّة في نفي ما ذهبت إليه المُجبّرة والمُفوّضة 
وبظلانه و]ئنات ماذهيت إلنه الأمائية وهو : «الأمندين الأمريق )د تيعا مدهب 
أهل البيت (8!. 


() انظ بكار الأنواز :6 لاوما بعوف كاب العدل والتعاذء الباب ١‏ عن أبوات العدل: 

(؟) بحار الأنوار 6: ؛. الحديث الأوّل. 

(') عيون أخبار الر ضاءطكلا .١1١4 :١‏ الحديث ,.١17‏ وانظر : بحار الأنوار 6: ١١‏ و7١,‏ الحديث 
وفيه: عن يزيد ...» 

(؛) انظر على سبيل المثال: كتاب الاعتقادات (للشيخ الصدوق): ١4(7797-باب‏ 
الاعتقاد في أفعال العباد ), و 17-77( 60 _باب الاعتقاد في نفي الجبر والتفويض ), وكشف 
المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 77 1. المسألة السادسة : في أنّا فاعلون , وإرشاد الطالبين : 
17. مسألة خلق الأعمال. والميزان في تفسير القرآن .١٠١١ 97 :١‏ ذيل عنوان « بحث 
الجبر والتفويض ». و... 
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"'-«المُشبَيّة » 

[1] «التشبيه» في اللغة : الدلالة على مشاركة مر لآخر في معنى!"" 

وفي الاصطلاح هوالاعتقاد أو الاخباربآنٌ لله تعالى يشبه بعض خلقه في ذاته!". 

و المعتقدون ب «التشبيه » يُسمّون ب «المُشبّهة ». وأيضاً ب «المجسّمة ». وهم 
الذين يُشَبّهون الخالق بالمخلوق من حيث التجسّم وعوارضه, وأكثرهم من أهل 
السنّة وممّن يسمّون أنفسهم بأصحاب الحديث, والتفصيل في محلّه!". 

أقول: المناسب في المقام توضيح أقسام التشبيه, فإنّ «المُشَبّهة » تنقسم على 
طوائف. قال المحدّث المجلسئ ؛# نقلاً عن المحقّق الدوانيئ ي: «المُشَبّهة منهم : 
بي قال لاحي جين احر اند ترا نيهر : لير رمن لعن اوه وا 
بعضهم : هو نورٌ متلألئْ كالسبيكة البيضاء. طوله سبعة أشبار بشبر نفسه. ومنهم: 
من قال: إن على صورة إنسان, فمنهم: من يقول: إِنّه شابٌ أمرد جعد قطط!, 
ومنهم: من قال: إِنّه شيخ أشمط الرأس”” واللحية»50. 


.» انظر : كتاب التعريفات. مادّة «التشبيه‎ )١( 

.) انظر: رسائل الشريف المرتضى ؟١: 516( الحدود والحقائق‎ )1١( 

(؟) انظر : الفرق بين الفِرّق: 710 53٠١‏ ( الفصل الثامن في بيان مذاهب المُشبّهة ...) 

(4) الجعد من الشعر خلاف الاسترسال. وقطّ الشعر : كان قصيراً جعداً فهو قطط ( انظر : أقرب 
الموارد . مادّة « جَعَدَ » ). 

(5) أي : خالط بياض رأسه سواده. انظر : أقرب الموارد. مادّة « شمط ». 

.789 :7 بحار الأنوار‎ )١( 
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2111111101000 ]١1ةدّلقملاو‎ 
«المقلّدة»‎ ٠*7 

[1] التقليد في اللغة: الإتباع من غير نظر ولا تأمّل . «قَلَدَه في كذا»؛ أي : تبعه 
من غير نظر ولا تأمّل!". 


وفي الاصطلاح: إِنّهم جماعة يعتمدون في الأصول'" والفروع بالرواييات 
المأثورة عن الأمّة 82 ولو مجرّدة عن القرائن المفيدة للعلم؛ كإثبات السهو 
للنبئ يقي استناداً إلى بعض الروايات الضعيفة .كما استدلٌ بها الصدوق يأ تبعاًلشيخه 
ابن الوليد يل _على ماسيذكره المصنّف يله في ما بعد''-. وقد مر توضيحه مفصّلاً(؟). 

وسيذكر المصنّف يل المراد منهم بقوله: «... لأنّهم إذا سئلوا عن التوحيد أو 
العدل أو صفات الأئْمّة أوصحّة النبوّة قالوا: رُويناكذاء ويروون في ذلك كله 
الأخبار 5١2...‏ 


.» انظر : أقرب الموارد. مادّة « قلد‎ )١( 

() ويتعمرق.نى العلانة أن المقلد فى «الأضول خارج عن ريقه الاشتلام »تون أضسار اليه 
المصئّف مله بقوله : « مع أنّ مذهب العلامة وغيره أنه لابدّ في أصول الدين من الدليل 
القطعيّ . وأنّ المقلّد في ذلك خارجٌ عن ربقة الإسلام...» (فرائد الأصول :١‏ 51", وانظر 
ايضاالصفحة *#"الاوه"” وههه). 

39 0 : فرائد الأأصول :١‏ 717 عند قوله يله : « ثم ! إن مراد العلامة مي من الأخبارّين يمكن 

ن يكون مثل الصدوق وشي هيا . حيث أثبتا السهو للنبئ ييه والأئمّة لق لبعض أخبار 

الآحاد. وزعماً أنّ نفيه عنهم ليك أوَل درجةٍ في الغلوّ...». 

(4) انظر الجزء الأوّل: 779. ذيل عنوان «المسألة الثانية: سهو النبئ يكيل ». 

(0) فرائد الأأُصول 81-1و5107. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين /الإجماع ررق 


وقال في موضع آخر: «ويكون ما تقدّم في كلام الشيخ من المقلّدة الذين إذا 
سُئلوا عن التوحيد وصفات النبيّ ييه والاإمام لذ قالوا: رُويناكذاء ورووافي ذلك 
الأخبار ...»7 


قال المحقّق الآشتياني #: «المراد من «المقلّد للحقٌّ» د 56 
بالحقٌّ استناداً إلى ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الاستناد...»!" 


وقال الشيخ رحمت الله الكرمانى كله : «المراد بهم الأخباريّون الذين بناء 


أصول عقائدهم على التقليد ويكون دليلهم فيها رُويناكذا وكذا... +" 

ثم لا يخفى أنّ هؤلاء الجماعة في العامّة يسمّون ب «الحشويّة»!؛). وفي 
الخاصّة ب «الأخباريّة». 

وفساده واضح ظاهر؛ لأنّ الاعتقاد بأُصول الدين لا يُكتفى فيها بالأخذ 
بالأخبار, بل إِنّما يجب تحصيله من طريق الدليل والنظر والبرهان. وقد دلت 
الآيات والأخبار الكثيرة على وجوبه والذمٌ على تركه. 


:١ 0” (01)‏ 574, ويشير إليهم أيضاً في نفس المصدر: 6000. 

(؟) بحر الفوائد ؟: ٠‏ 

(؟) الرسائل المحشّى : ا موضع آخر: «قد فسَّرتٌ المقلّدة في السابق 
بالأخباريّين. ثم تردّدثٌُ حتّى كدت أضر ب عليه وبهذا زال تردّدي» (الرسائل المحشّى: 14). 

)0( له يه «الحشويّة » في ما بعد عند قوله: «أفرط الحشويّة في العمل بخبر 
الواخد عت انقادوا لكل خير :7( فرائه الأصؤل-698:5)::وستدكر وه إطتلاق 
0 صاحب «الأوئق »لله (انظر القسم الثاني من 
الجزء الكاين + الصفحة 000 
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5 - « الغلاة» 

[1] «العُلوٌ» في اللغة هو: الزيادة على المقدار_أى: التجاوز عن الحدّ والقدرا". 

قال الراغب الإصفهانيٌّ: «الغلوٌ»: تجاوز الحدّ. يقال ذلك إذا كان في 
السعر: «غّلاء». وإذا كان في القدر والمنزلة: «عُلوٌ». وفي السهم: «غَلُو», 
وأفعالها جميعاً «غّلا يغلو»»2". 

وفي اصطلاح أهل الكلام هو: التجاوز عن الحدّ في وصف الأمّة وإخراجهم 
عن عدوة الخلقة وتوضينهم رفقات الألرهية والغالفئة: والسمعدون بالئلة 
تسقون ب «الغالية »بو «الشلذوع, 

وبالجملة: «العُلاة» هم المفرّطون في شأن الأئمّة 254 لاسيّما أمير المؤمنين علىّ 
بن أبي طالب اق -كأبي الخطّاب!!) وغيره!*_الذين ادّعوا الألوهية لعلئ 034" 


.» انظر : لسان العر ب ., والنهاية . ومجمع البحرين , مادّة «غَلا‎ )١( 

(1) مفردات ألفاظ القرآن الكريم , مادّة «غّلا». 

(") انظر الجزء الثالث : /55., الهامش (؟). 

(4) انظر ترجمته فى : فرق الشيعة: 47., والملل والنحل .١179 :١‏ والفّرق بين الفِرّق: 11؟, 
[الفصل السنا سن هذا الباب في ذكر الخطابيّة : أتباع أبي الخطّاب الأسديّ] الرقم .١74‏ 

(0) هم كثيرون؛ ومن جملتهم : أبو محمّد الحسن الشر يعي . ومحمّد بن نصير النميريّ» وأحمد 
بن هلال الكرخي . والمغيرة بن سعيد. 

(1) انظر : فرق الشيعة: “. والمقالات والفرق: ,.١179‏ الرقم »)8١(‏ ومقالات الإسلاميّين : 
. والقّرق بين الفِرّق: 5157 الرقم ١17‏ . والملل والنحل ( للشهر ستانيَ ) .١84-11/9:١‏ 
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والتفصيل في محله!". 

قال المحدّث المجلسيئ يل: «اعلم أنّ العُلوَ فى النبئ يَِلهُ والأئمّة 220 إِنَما 

0 م 8 1 1 ع 

يكون بالقول بالوهيتهم, او بكونهم شركاء لله تعالى في المعبوديّة, او في الخلق 
والرؤقية). 

واعلم أنّ الإماميّة تبأ من «العُلاة»7". وقد وردت الأخبار في نفي وبطلان 
الغْليٌ وما ذهبت اليه «الغلاة». 

منها: قال الرضا نظا : « الغلاة كَقادٌ والمفوّضة مكتركون 164 


0« الواقفيّة » 

[1] هم جماعة من الشيعة انحرفوا عن الحقّ والاعتقاد الصحيح/. وقالوا 
بإمامة سبعة من الأتمّة المعصومين 9 : عليّ والحسن والحسين وعليّ بن 
الحسين ومحمّد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم 5 ووقفوا على إمامة 
موسى الكاظم له وأنكروا إمامة أبي الحسن الرضا ئا. وزعموا أنّ الإمام موسى 


١177 انظر : فرق الشيعة: 57-77. ومقالات الإسلاميّين : 6 وما بعده. والقّرق بين الفِرّق:‎ )١( 
.189-1١17:١ والملل والنحل‎ ,.١170 1177 الرقم‎ ,5 67 

(؟) بحار الأنوار 17:76 7. ذيل عنوان « فذلكة ». 

(') انظر : الاعتقادات (للصدوق ):770-708, باب الاعتقاد في نفي الغلوٌ والتفويض . 

(4) عيون أخبار الرضا لكلا ؟: 9١1؟.‏ الحديث ؛. وبحار الأنوار 8؟: 777, الحديث .١9‏ 

(0) وهو الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر المنصوص عليهم واحداً واحداً. كما ستقف على 
المزيد من التوضيح , انظر الصفحة 5117 ذيل عنوان «المراد من الاعتقاد الصحيح ». 
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بن جعفر ليل حىّ لم يمت وهو القائم من آل محمّد يي والتفصيل في محلّه!". 

قال الشيخ المفيد ت: « ثم لم تزل الإماميّة بعد من ذكرناه على نظام الإمامة 
حتّى قبض موسى بن جعفر 341, فافترقت بعد وفاته فرقاً. قال جمهورهم بإمامة 
أبي الحسن الرضا مهِذ, ودانوا بالنصٌ عليه . وسلكوا الطريقة المثلى في ذلك. وقال 
جماعة منهم بالوقف على أبي الحسن موسى إه3, وادّعوا حياته, وزعموا أَنّهِ هو 
المهديّ المنتظّرء وقال فريق منهم: إن قد مات وسيبعث, وهو القائم بعده...)!". 

وقد عدّ السيّد محسن الحسينيّ الأعرجيّ الكاظمي بل جمعاً من رجال الواقفة 
مع مجمل ما ورد فيهم!" 

والمناسب في المقام الإشارة إلى ترجمة بعض منهم» الذين يشير إليهم 
المصّف * بقوله: «بني سماعة»!*) 

فمنهم: «جعفر بن محمّد بن سماعة», ذكره النجاشيّ نك في «رجاله» قائلاً: 
«جعفر بن محمّد بن سماعة بن موسى بن رُويد بن نشيط الحضرميّ, مولى 


عبدالجبّار بن وائل الحضرميّ, نحليقق ين كندة ابو عتبداله أخو أبي محمّد 


5١ والقّرق بين الفرّق:*3.الرقم‎ .8١ انظر على سبيل المثال: فرّق الشيعة:‎ )١( 
.١159و١178:١‎ ) الموسويّة ). والملل والنحل ( للشهرستانيَ‎ ( 

(1) الفصول المختارة ( المطبوع فى ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: ؟١): .5١7‏ 

(؟) انظر: عدّة الرجال .5١0 0-708 :١‏ الفائدة الأولى « في ذكر كثير من الرواة 
المنحر فين ... » 

(؛) فرائد الأأصول ١7:١‏ وانظر الصفحة 58؟. 
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الحسن وإبراهيم ابني محمّد. وكان جعفر أكبر من أخويه. ثقة في حديثه, 


واقف...)(3". 


ومنهم: «الحسن بن محمّد بن سماعة ». ذكره النجاشئ يله في «رجاله» قائلاً: 
«الحسن بن محمّد بن سماعة, أبو محمّد الكندي الصيرفيّ. من شيوخ الواقفة, 
كثير الحديث فقيه, ثقة, وكان يعاند في الوقف ويتعصّب»!". 

وعدّه الشسيخ ية في «رجاله» من أصحاب الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم يه 7". 

وقال كه في «الفهرست»: «الحسن بن محمّد بن سماعة الكوفيّ, واقفىّ 
المذهب. إلا أنه جيّد التصانيف, نقىّ الفقه. حسن الانتقاد»!2. 

وفي «معجم رجال الحديث»: « وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات 
تبلغ تنما تفاوستة عنس ورد 61. 


,57٠ وانظر أيضاً: خلاصة الأقوال (رجال العلامة):‎ ١0 رجال النجاشيّ : 119., الرقم‎ )١( 
,4 ٠715 الرقم‎ ,5 :١15 ومنتهى المقال ؟: 7//؟, الرقم 5814. وتنقيح المقال‎ .١7١١ الرقم‎ 
.717175 الرقم‎ 8١:0 ومعجم رجال الحديث‎ 

.84 الرقم‎ 4١و‎ 4١ : رجال النجاشي‎ )١( 

(؟) رجال الطوسي : 76, الرقم 191914. 

(4 قهرت كتب الشيعة وأصولهم + 18# الررق 148 :ولاحظ ترس أيطا فى +اخلامة 
الأقوال ( رجال العلامة ): 7787, الرقم .117١16‏ 

(6) معجم رجال الحديث 59:5١ء‏ ذيل الرقم .5١١6‏ 
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75-«الفطجيّة » 

[1] قال الشيخ المفيد : «افترق تكلمة الإماميّة بعد وفاة أبي عبدالله جعفر 
بن محمد ليت ..., وقالت فرقة أخرى: إنّ الإمام بعد أبي عبدالله 490 ابنه عبدالله بن 
جعفر, واعتلّوا في ذلك بأنّه كان أكبر ولد أبي عبدالله ِذ. قالت: وإنّ أبا عبدالله 391 
قال: الإمامة لا تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام. وهذه الفرقة تسمّى 
«الفطحيّة ». وإِنّما سمّيت بذلك لأنّ رئيساً لها يقال له «عبدالله بن أفطم»", 
ويقال: إِنّه كان أفطح الرجلين؛ ويقال: بل كان أفطح الرأس. ويقال: إِنّ عبدالله 
كان هو الأفطح ...»0". 

وقال الكشّيّ يأ: «الفطحيّة: هم القائلون بإمامة عبدالله بن جعفر بن محمّد. 


)١(‏ قال الطريحئ مله : « الأفطّح هو عبدالله بن جعفر الصادق نلمْة . هو أفطح الرأس. وقيل: 
أفطح الرجلين -أي: عريضهما . و «رأس مُفطّح بالتشديد» أي: عريض . ورجل أفطّح : 
بيّن الفتح -أي: عريض الرأس -. وقَطَحَه فَطحاً: جعله عريضاً, والتفطح مثله ...» ( مجمع 
البحرين . مادّة «ف طاح »). 

(؟) الفصول المختارة (المطبوع في ضمن مصئّفات الشيخ المفيد: ؟): "١8‏ و507. وقال 
الشيخ المفيد يله في الإرشاد: 6 9و185: «وكان عبدالله بن جعفر أكبر إخوته بعد 
إسماعيل . ولم يكن منزلته عند أبيه كمنزلة غيره من ولده في الإكرام؛ وكان متّهمأ بالخلاف 
على أبيه في الاعتقاد. ويقال: إِنّه كان يخالط الحشويّة ويميل إلى مذهب المرجئة؛ وادّعى 
بعد أبيه الإمامة واحتجّ بأنّه أكبر إخوته الباقين . فاتّبعه على قوله جماعة من أصحاب 
أبي عبدالله لهذ إلى أن قال: ‏ وهم الطائفة الملقّبة بالفطحيّة , وإِنّما لزمهم هذا اللقب لقولهم 
بإمامة عبدالله وكان أفطح الرّجلين ...». 
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وسُعُوا بذلك لأنْهِ قيل: إن كان أفطح الرأس ...»7". والتفصيل في محلّه!". 

وعدّ الكشَّىَ جمعاً من رجال «الفطحيّة» بقوله: «قال محمّد بن مسعود: 
عبدالله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا؛ منهم: ابن بكير. وابن 
فضّال -يعني: الحسن بن عليّ. وعمّار الساباطيّ» وعليّ بن أسباط؛ وبنو الحسن 
بن علىّ بن فضال -عليّ وأخواه . ويونس بن يعقوب. ومعاوية بن حكيم ...»!". 

وقد عدّ السيّد الأعرجئ يل في «عدّته» وأيضاً الشيخ المامقانيّ 4ه في 
«فوائده» جمعاً من رجال الفطحيّة مع مجمل ما ورد فيههم!". 

والمناسب في المقام الإشارة إلى ترجمة بعضٍ منهم الذين ذكرهم المصنّف ل 
في موارد عديدة من كلامه ماضياً ومستقيلة01). 

فمنهم: «عبدالله بن بُكَير», يكتّى أبا على الكوفي"". عدّه الشيخ # في 


.» ذيل عنوان « الفطحيّة‎ .١7١ الرقم‎ .1١4 :) اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشيّ‎ )١( 

(؟) انظر: فِرّق الشيعة: ل/الاو78,, والمقالات والفِرّق: 87. الرقم .)١75(‏ ومقالات 
الإسلاميّين: /71 و18. والفرق بين الفِرّق: 17 الرقم 09 (العَخّارية). والملل والنحل .151:١‏ 

(؟) اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشيّ ): .55١‏ الرقم .١7٠١‏ 

(؛) انظر: عدّة الرجال :١‏ 777108 ضمن الفائدة الأولى . والفوائد الرجاليّة من تنقيح 
المقال :١‏ 186 وما بعده. الفائدة السابعة « فى بيان عدّة الرجال من الفطحيّة ». 

)0( انظر : فرائد الأأصول 71١7-3١‏ و7117 1و9 لاوم 

(1) لاحظ ترجمته في : كتاب الطبقات (رجال البرقئّ): 179., الرقم 474. ورجال 
النجاشيّ : ؟١؟1.,‏ الرقم ١‏ واختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ): ءالرقم ,١7١‏ 
و١7,الرقم .5١‏ ومنتهى المقال 4: ,.١1717‏ الرقم .١787‏ وقاموس الرجال 5: 2,57١‏ 
الرقم 1756 و.... 
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«رجاله»: «من أصحاب مولانا الإمام 0 ا!"". وقال يله في «الفهرست»: 
«عبدالله بن بكير فطحيّ المذهب. إلا أنّه ثقة»!" 

وفي «معجم رجال الحديث»: «وقع بعنوان 22 بن بكير في إسناد كثير من 
الروايات تبلغ ثلاثئمائة وأربعة وثلاثين مورداً»7". 

ومنهم: «الحسن بن على بن فضّال»؛ عدّه البرقيّ والشيخ ا من أصحاب 
الإمام الرضا 990!؛'. وكان فطحيّاً يقول بإمامة عبدالله بن جعفر, ثمّ رجع إلى إمامة 
7 الحسن ما عند موته». 

وصرّحوا أصحاب الرجال بوثاقته, والتفصيل في محلّه!". 

قال السيّد الخوئيّ لأ : «وقع بعنوان الحسن بن عليّ بن فضال في إسناد كثير 


من الروايات تبلغ مائتين وسبعة وتسعين مورداً)(". 


ومنهم : : «أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال» ذكره النجاشىٌ > يله قائلاً: «إنْه 


.7174١ انظر : رجال الطوسيّ : 5114. الرقم‎ )١( 

(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم : 4 ,٠‏ الرقم 4114. 

(؟) معجم رجال الحديث ,.١175:1١‏ ذيل الرقم 3140. 

(؛) انظر : كتاب الطبقات ( رجال البرقي ): 0١‏ الرقم .١5١8‏ ورجال الطوسي: 2,504 
الرقم ١14؟60.‏ 

(0) انظر على سبيل المثال: رجال النجاشيّ : 714 ٠‏ الرقم "لا واختيار معرفة الرجال (رجال 
الكشّيّ ): .55١‏ الرقم ,٠17١‏ وفهرست ميك كني الطنيمة وا مبر لي : : ١7‏ الرقم .١54‏ ورجال 
ابن داود ( القسم الأوّل): 77 الرقم 647., ومنتهى المقال ؟: 507 4. الرقم ١/الا.‏ 

(1) معجم رجال الحديث 5: 54 ذيل الرقم .5919١‏ 
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كان فطحيّاً. وكان ثقة في الحديث ...»". وعدّه الشيخ يه في «رجاله» من 
أصحاب أبي محمّد الحسن بن علىّ بن محمّد بن عليّ الرضا 242 . وقال 2 
«الفهرست»: «كان فطحيّاً غير أَنّه ثقة في الحديث. وروى عنه أخوه 0 5 
الحسن وغيره من الكوفيّين والقمَّيّين»!". 

وفي «معجم رجال الحديث»: «وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات 
تبلغ مائة ونستة واتلاتين مورد ]1 

ومنهم: «عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال»؛, هو كما قال النجاشيّ ي: «كان 
فد امشحانا بالكوفة, ووسروم وهو روا وكوي الع يك تدده قوله فيه 
-إلى أن قال: _وكان فطحيّاً...)!؛) 

قال الشيخ يه _بعد وصفه بالوثاقة, وكثرة العلم. وسعة الأخبار. وجودة 
التصانيف وحسنها : «وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإماميّة القائلين 
بالائني عشر ع(" 

وفي «الخلاصة» هكذا: «وكان فطحيّ المذهب..., فأنا أعتمد على روايته 


.1914 الرقم‎ ,8١ : رجال النجاشئ‎ )١( 

(؟) رجال الطوسي : 17 الرقم 08706. وفهرست كتب الشيعة حولي 4 الرقم الا, 
وانظن أيضا ترجمنة في : خلاصة الأقوال (رجال العلامة): ١؟7,‏ الرقم .١77٠‏ ومنتهى 
المقال 517:١‏ الرقم .١7١‏ 

() معجم رجال الحديث :4-87 »الرقم 1495 و191. 

(4) رجال النجاشيّ : 161 و5048 الرقم 577. 

(١‏ نهراست كتف الشيية وأصولهع : الاك و79ا؟ الرقم ؟791. 
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وَغْيرافة لاءمن فرق الشيئة [1] 0 


وإن كان مذهبه فاسداً»7". 

ومنهم : «محمّد بن الحسن بن على بن فضّال», وهو الولد الثالث من أولاد 
الحسن, فقد عرفت ما نقله الكشّىّ له عن محمّد بن مسعود فيه وفي غيره. وأنّهم 
فقهاء أصحابنا والتفصيل في محلّه(". 

]١[‏ كالإسماعيليّة والكيسانيّة والناووسيّة والناسخيّة وغيرها. ونشير إلى 
شرحها بنحو الاختصار. 


-«الإسماعيليّة » 

قال الشيخ المفيد #: «... افترق تكلمة الإماميّة بعد وفاة أبي عبدالله جعفر بن 
محمد 0.... وقالت فرقة أخرى: إِنّ أبا عبدالله :3# توفي ونصّ على ابنه 
إسماعيل بن جعفر ىذ وأنّه الامام بعده وأنّه القائم المنتظر. وأنكروا وفاة 
إسماعيل في حياة أبي عبد الله للؤ, وقالوا: إِنّهِ لم يمت,. وإنّما لبس على الناس في 
أمزة لمارا ابوط 

وقال فريق منهم: إن إسماعيل قدكان توفي على الحقيقة في زمن أبيه بِيل, غير 
)١(‏ خلاصة الأقوال ( رجال العلامة): /ا1, الرقم 0177. وانظر ترجمته في: معجم رجال 


الحديث ؟١5608:1-‏ 556, الرقم .8١0515‏ 


(؟) انظر على سبيل المثال: اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي ): 75٠‏ الرقم ,17١‏ 
ومنتهى المقال 1: 77, الرقم 60174؟. ومعجم رجال الحديث :١7‏ 554, الرقم ,٠١01١‏ 
وقاموس الرجال : .5٠١‏ الرقم 355037. 
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أنه قبل وفاته نصّ على ابنه محمّد فكان الإمامٌ بعده. وهؤلاء هم «القرامطة», 
وهم «المباركيّة». ونسبهم إلى القرامطة برجل من أهل السواد. يقال له: 
«قرمطويه, ونسبهم إلى المباركيّة برجل يسمّى المبارك مولى إسماعيل ابن 
جعفر, والقرامطة أخلاف المباركيّة , والمباركيّة سلفهم . 

وقال فريق من هؤلاء: إن الذي نصّ على محمّد بن إسماعيل هو الصادق ليه 
دون إسماعيل, وكان ذلك الواجب عليه؛ لأنّه أحقٌّ بالأمر بعد أبيه من غيره؛ ولأنّ 
الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين 4ه . 

وهؤلاء الفرق الثلاث هم الإسماعيليّة, وإِنَماسّجُوا بذلك لادّعائهم إمامة 
إسماعيل, وأما علّتهم في النصّ على إسماعيل فهو أن قالوا: كان إسماعيل أكبر 
ولد جعفرء وليس يجوز أن ينص على غير الأكبر...»0". 

وبالجملة: فإنّ الفرقة «الفقطحيّة» و «الإسماعيليّة » نشأت بعد استشهاد الإمام 
الصادق ائِ. وهم القائلون بإمامة سبّة من الأئمّة المعصومين لإيه. ئمّ عدلت عن 
إمامة موسى الكاظم ني إلى القول بإمامة أخويه «إسماعيل» و «عبدالله» إينا 
الإمام جعفر الصادق ىذ وتوفي «إسماعيل» في حياة أبيه 30 ودفن بالبقيع 
بالمدينة المنوّرة'"". والتفصيل في محلّه". 


.5١7و‎ 7٠08 الفصول المختارة (المطبوع في ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: ؟):‎ )١( 
2,١05 الرقم‎ 8١ انظر على سبيل المثال : فِرّق الشيعة: لا" و18, والمقالات والفرّق:‎ )”( 
.١717:١ (الإسماعيليّة ). والملل والنحل‎ 7١ والفرق بين الفِرّق: 57. الرقم‎ 
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4 «الكيسانيّة » 
قال الشيخ المفيد ن: «... فأوّل من شدٌ عن الحقّ من فرق الإماميّة «الكيسانيّة », 
وهم أصحاب المختار, وإِنْماسمّيت بهذا الاسم لأنّالمختار كان اسمه أُوَّلاكيسان 
- إلى أن قال: ‏ وقالت هذه الطائفة بإمامة أبي القاسم محمّد بن أميرالمؤمنين 3 
ابن خولة الحنفيّة. وزعموا أَنّه هو المهدي الذي يملا الأرض قسطأً وعدلاً. كما 
ملئت ظلماً وجوراً؛ وأنّه حيّ لم يمت ولا يموت حتّى يظهر الحقٌّ...»1"" 
وبالجملة : فإنّ الفرقة «الكيسانيّة » نشأت بعد استشهاد ارما الحسين 32 في 
كربلاء, وهم القائلون بإمامة: على والحسن والحسين 822 , ن محمد ابن 
الحنفيّة!' بن أمير المؤمنين , وتزعم هذه الفرقة أن محمّداً حىّ لم يمت. 


والتفه 8 في محلّه!". 


18-«الناووسيّة » 
قال الشيخ المفيد #: «افترقت كلمة الاماميّة بعد وفاة أبى عبدالله جعفر بن 
محمّد 54 , فقالت فرقة منها: إِنّ أبا عبدالله .ا حي لم يمت ولا يموت حتّى يظهر 


)010( الفصول المختارة ( المطبوع في ضمن مصتفات الشيخ المفيد: ؟١):111-1937.‏ 

.٠١5485 -لا0ء الرقم‎ 614:١1 انظر : معجم رجال الحديث‎ )1١( 

(*) انظر على سبيل المثال: فِرّق الشيعة : 77؟, والمقالات والفِرّق: .5١‏ الرقم 01. والقرق 
بين الفِرّق: 8. الرقم 07 ( الكيسانيّة ). والملل والنحل .١51:١‏ 
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فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً. كما ملئت ظلماً وجوراً؛ لأَنّه القائم المهدىّ إلى أن 
قال: ‏ وهذه الفرقة تسمّى الناووسيّة. وإِنّما سمّيت بذلك لأنّ رئيسهم في هذه 
المقالة رجل من أهل البصرة يقال له : عبدالله بن ناووس20...)!". 

وبالجملة : فإنٌّ الفرقة «الناووسيّة» نشأت بعد استشهاد الإمام أبي عبدالله 
جعفر بن محمّد الصادق ليه . وهم القائلون بإمامة: عليّ والحسن والحسين وعلىّ 
بن الحسين والباقر والصادق 854, وزعموا أنّ الإمام الصادق ىذ هو الإمام 
المنتظر , والتفصيل في محلّه0". 

وقد عدّ السيّد محسن الأعرجيّ الكاظمئ يله جمعاً من رجال الناووسيّة مع 
مجمل ما ورد فيهم !ا 


» «التناسخية‎ ٠ 
«التناسخ » لغة: «تفاعل » من «نسخ ». و «المّاسخة». «مفاعلة » من «النسخ».‎ 
و «التناسخ » و«المناسخة» بمعنى واحدء وهو: النقل والتبديل والتحويل!".‎ 


)١(‏ قيل : نسبوا إلى قرية [ يقال لها:] ناووساء (انظر: مجمع البحرين . مادّة «ن و س»). 

(؟) الفصول المختارة ( المطبوع فى ضمن مصتفات الشيخ المفيد: ؟): .1"١0‏ 

(') انظر : فِرّق الشيعة : /71., والمقالات والفِرّق: 9 و١8.‏ الرقم .١60‏ ومقالات الإسلاميّين : 
6» والفّرق بين الفِرّق: ,5١‏ الرقم 01 (الناووسيّة ). والملل والنحل ١:31557و1717.‏ 

(؛) انظر : عدّة الرجال ١:-؟7714-7171.‏ 

(0) انظر : كتاب التعريفات. ولسان العرب. والمصباح المئير. ومحيط المحيط . ومجمع 
البحرين . مادّة «نسخ ». 
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وهو من مصطلحات أهل الكلام والفلسفة والعرفان. وهو عندهم عبارة عن 
تعلّق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلّل زمان. 

وهو مذهب جماعة معتقدين بقدم العالم ومنكرين للمعاد رأساً. حيث يعتقدون 
بانتقال الأرواح دائماً. وهم على طوائف أربع. فمنهم: من يعتقد بانتقال الروح 
وتعلّقه بعدالمفارقة إلى بدن إنسان آخر -كخروج روح زيد مثلاً عن بدنه وانتقاله 
عنه إلى بدن عمروء وأيضاً عنه إلى بدن بكر وهكذا . ومنهم: من يعتقد بانتقال 
الروح وتعلّقه إلى الحيوان, ومنهم : من يعتقد بانتقال الروح وتعلّقه إلى الجماد. 
ومنهم: من يعتقد بانتقال الروح وتعلّقه إلى النامي. وإلى كلّ ذلك أشار إجمالاً 
الحكيم السبزواريّ 8 بقوله: 

نسح ومسمٌّ رسخ فسخ قسّما اما وعيواناً مادا وديال 

وتوضيحه بنحو اللفٌ والنشر المرتّب هو: أن «النسخ» هو: تعلّق الروح بعد 
خروجها عن الإنسان إلى إنسان آخرء و «المسخ» هو: تعلق الروح بعد خروجها 
عنه إلى الحيوان, و «الرسخ» هو: تعلّق الروح بعد خروجها عنه إلى الجماد. و 
«الفسخ» هو: تعلّق الروح بعد خروجها عنه إلى النامي, والكلٌ باطل إجماعاً, 
والتفصيل في محله'". 


)١(‏ شرح المنظومة ؟: 6؟48. 
(١؟)‏ انظر : فوّق الشيعة: 77 و59, والمقالات والفِرّق: .١87‏ الرقم 87. والملل والنحل :١‏ 
1007. 
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المخالفة للاعتقاد الصحيح ['!, 11701100 


المراد من« الاعتقاد الصحيح» 

[1] «الاعتقاد الصحيح» هو الاعتقاد المبتني على النصوص الواردة في 
الكتاب وما ورد على لسان النبئ ييه في باب الأصول الاعتقاديّة من التوحيد 
والنبوّة والإمامة. 

التق لو لاع الأرات التتزيفة والأساديى العبرية الواردة فى أصول 
العقائد لتبيّن له الاعتقاد الصحيح؛ فإنّ النصوص الواردة إِنّما تدلّ على الموقف 
الأحقّ بالأخذ والاتباع وتحديد الفرقة الناجية في كلام النبي ييه وتعيينها. 

وعليه فنقول: إِنّ المراد من «الاعتقاد الصحيح» هو: الاعتقاد بكتاب الله 
-سبحانه. ورسالة النبي الأعظم يَييٌ. وإمامة بلافصل لعلىّ بن أبي طالب اه 
وإمامة الأمّة من ولده824 المسمّون ب أسمائهم في بعض الروايات واحداً 
يعد واحز1ة 

فالتابعون لمذهب أهل البيت 222 المسمّون ب«الشيعة الاماميّة الاثنا عشريّة 
الجعفريّة الخاصّة”"» هم أصحاب الفرقة المحقّة والاعتقاد الصحيح. 


)١(‏ قد ذكرنا سابقاً الآيات الكريمة والنصوص النبويّة 0 وعبيك الاتانة 
الدالّة على إمامة على بن أبي طالب نيلا والأئمّة من ولده © . انظر الصفحة 508. الرقم 
[1]. ضمن توضيح قوله له : « ومن خالف الحقّ». 

(؟) قال السيّد محسن الأمين : « الجعفريّة : اشتهر به في هذا العصر أصحابنا الإماميّة الإثنا 

ع 
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هه » © هه هاه هد ها واه هاه هوه ههه اه هه ه ههه هه هاه و ه همه اه ٠‏ هاه هاه ه.ا ه.ا هد واه وا وما. اه .6 6ه هه 


قال الشيخ المفيدية: «في معنى نسبة الإماميّة قال الشيخ حا ده اد 
الإماميّة هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النصّء وإِنّما حصل لها 
هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصول, فكلّ مّن جمعها فهو إماميّ 
وإن ضمّ إليها -حقَّاً في المذهب كان أم باطلاً-. ثمَ إنّ من شمله هذا الاسم 
واستحقّه لمعناه قد افترقت كلمتهم في أعيان الأئمة لق يه وفي فروع ترجع إلى هذه 
الأأصو ل وغير ذلك»0". ثمّ ذكر الفِرّق المنحرفة للحقٌّ والاعتقاد الصحيح - 
الاعتقاد بإمامة الاثني عشر ‏ وأورد الردّ على المذاهب الفاسدة والآراء الباطلة 


بنحو التفصيل'". 
[1] «الواو» للحاليّة, أي: القائل بحجّيّة خبر الواحد كيف يعتمد على خبر 


<- عشريّة باعتبار أن مذهبهم في الفروع هو مذهب الإمام جعفر بن محمّد الصادق نَكِةٍ. ونسب 
مذهبهم في الفروع إليه باعتبار أنّ أكثره مأخوذ عنه. وإن كان أخذهم عن أئمّة أهل البيت 
الأفتي عضر بالشواء . لكن لما كانت الروايات عنه في فروع الفقه أكثر منها عن غيره بكثير ؛ 
لكون عصر دفي آخنعصر الدولة الأمويّة عد مابدأت بالضعف .وأوّل عصر الدولة العبّاسيّة 
التي لم يكن قد بدأ فيها التعصّب الشديد ‏ لكونها دولة هاشميّة في أوَّل نشأتها . ٠‏ فكان 
للأئمّة من أهل البيت يومئذٍ شيء من الحرّيّة وعدم الخوف, فأخذوا في نشر مذهبهم الذي 
تلقّوه عن جدّهم الرسول يِه وكثر ت الرواة عنهم فيه إلى أن قال: -الخاصّة : وهذا يطلقه 
أصحابنا على أنفسهم مقابل العامّة الذين يسكّون بأهل السنّة؛ لأنّ أصحابنا يرون أنفسهم 
أحقّ من أخذ بالسئّة . ولأنّهم فرقة خاصّة بين عموم فرق المسلمين المتكثّرة » (أعيان 
الشيعة .)7١:١‏ 

)١(‏ الفصول المختارة (المطبوع في ضمن مصئّفات الشيخ المفيد: 97:)1؟. 

(؟) انظر نفس المصدر: 595 إلى اخر الكتاب. 
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من شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلاً عند مَن (' أوجب العمل به!"؟ 


أمثال هؤلاء الفاسدين في الاعتقاد. والحال أنه يشترط في قبول خبر الواحد أن 
يكون راويه عادلاً؟! 

[1] الموصول مصداقه هنا القائلون باشتراط العدالة في الراوي. 

كالعلامة الحلَّّ نيك حيث قال: «يشترط كون الراوي: بالغاً عاقلاً. مسلماً 
عدلاً ضابطاً...)(0) 

وصاحب «المعالم» :#؛ فإنّه قال: «وللعمل بخبر الواحد شرائط , كلها يتعلّق 
بالراوي إلى أن قال: ‏ الشرط الرابع: العدالة.... واعتبار هذا الشرط هو 
المشهووبين الاسكحات :1" 

[؟] أي: بخبر الواحد. 

[؟] هذا من كلام المستشكل, وفي الواقع يخاطب به الشيخ ويقول له: أَيّها 
الشيخ, إِنّ اعتمادك على خبر الواحد إن كان باعتبار عمل الأصحاب فإنّه لا يتم 
-على ماستقف على تقريبه عن قريب. 

[4] أي :عمل الأصحاب. 

توضيح ذلك: قد عرفت سابقاً أنّ القائلين باعتبار خبر الواحد اختلفوا في 
مناط اعتباره؛ فمنهم: من ذهب إلى أن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب. 


.5١5 مبادئ الوصول:‎ )١( 
٠٠٠١و‎ ١95 معالم الدين:‎ )1( 


3-79 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج © (القسم الأوّل) 


دون زواع 1 فقد وجدناهم عملوا بما!"! طريقه هؤلاء الذين ذكرناهه!"!, 
وذلك!* !يدل على جواز العمل بأخبار الكقّار والفسّاق . 


ومنهم: من ذهب إلى العدالة في الراويء ومنهم: من ذهب إلى كفاية الوثاقة في 
الراوي» وغير ذلك من التفصيلات!". 

[1] أي: رواية الرواة.والجملة برمّتها دفع لما يتوهّم -من أنّ الاعتماد إِنَما هو 
على عمل الأصحاب لا رواية الرواة. 

[؟] الموصول مصداقه «الأخبار الآحاد». والمقصود أنّ المستشكل يقول: 
نعم» إِنّ طريقة الأصحاب كانت على العمل بأخبار الآحاد. 

[] أي: الرواة المنحرفون والمخالفون للاعتقاد الصحيح . وغرضه #6 الإشارة 
إلى دفع التوهّم المذكور. وحاصله: أنّ مناط اعتمادكم على العمل بروايات 
المنحرفين في العقيدة: إن كان هو عدالة الراوي فهؤلاء لأجل الفساد والانحراف 
في العقيدة ليسوا بعدولء وإن كان مجرّد عمل الأصحاب -_كما هو الظاهر _فلازمه 
جواز العمل بأخبار جميع الكقّار والفسشاق؛ لأنّ هؤلاء أيضاً من المنحرفين في 


العقيدة. 
[4] أي: الاعتماد على عمل الأصحاب في العمل بأخبار الرواة المنحرفين 
فى العقيدة. 


وبالجملة: فإنّ الرواة بعد كونهم غالباً راوين للمنكّرات ومعتقدين لهذه 
المذاهب الباطلة لاوجه لاعتبار خبرهم, ولو مع وثاقتهم . فضلاً عن غير الموتّقين 


.0١4 وقد تقدّم توضيح ذلك في الجزء الثالث:‎ .15١و‎ 71٠ :١ انظر : فرائد الأصول‎ )١( 
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قيل لهم 7'أ: لسنا نقول إنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بهاء بل لها 
شرائط !'أنذكرها فيما بعد !"أ ل 


منهم , والتعويل فيه على عمل الأصحاب الذين اعتمدوا على أخبارهم لا يصحّح 
شيئاً أصلاً بل يزيد في الإإشكال جدّاً؛ لاستلزامه جواز الأخذ لكل رواية ولو مع 
كون راويها من الفسّاق والكفار. 


دفع الإيراد بحصول الشرائط في العمل بالخبر لامطلقاً 

[11 شروع في تقريب الردّ على الإيراد السادس. 

اعلم أنّ الشيخ الطوسئ يله في مقام الردّ على الإيراد سيجيب عن الفِرّق 
المذكورة في الإيراد بنحو اللفٌ والنشر المشوّش'" قبال اللفٌ والنشر المرتّب. 

[1] إشارة إلى مادّة الجواب, وملخّصه: أنّ المناط في جواز العمل بخبر 
الواحد هو عمل الأصحاب عل . وهم لا يجوّزون العمل به بلا قيد وشرط. بل 
يذكرون له شرائط عديدة. 

[*] إشارة إلى الشرائط والقرائن التي يذكرها الشيخ الطوسي ## للعمل بخبر 
الواحد. والمناسب في المقام نقل كلامه يك بعينه؛ فإنّهِ قال: «القرائن التي تتدل 
على صحّة متضمّن الأخبار التي لا توجب العلم أربع أشياء ؛ منها: أن تكون موافقة 
لأدلّة العقل إلى أن قال: _ومنها: أن يكون الخبر مطابقاً لنصٌّ الكتاب إلى أن 
قال: ‏ ومنها: أن يكون الخبر موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر إلى أن 


)١(‏ أي :لا بحسب الترتيب الذي ذكر فى الإيراد المذكور من : المُجبّرة والمشبّهة والمقلّدة 
والغُلاة والواقفيّة والفطحيّة . 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 8 (القسم الأوّل) 


ونشير ههنا إلى جملةٍ من القول فيه[ '!. 
فأمًا ما !"أ يرويه العلماء المعتقدون للحقّ !"أفلا طعن على ذلك غاب فا . 


قال: -_ومنها : أن يكون موافقاً لما أجمعت الفرقة المُحقّة عليه ؛ فإنّه متى كان كذلك 
دل أيضاً على صحّة متضمّنه -إلى أن قال: -فهذه القرائن كلّها تدلّ على صحّة 
نعطنكن اغباز الاساديي 1 

[1] الصواب تأنيث الضمير هنا؛ لرجوعه إلى «الشرائط ». 


الجواب عن العمل بما يرويه المعتقدون للحقّ وصحة الأخذ به 

19 النوضول هنا مضذاقه راخبان التهاة»:والمتفره شود يبان اند 
الشرائط لجو از العمل بأخبار الاتحاد: 

[؟] وهو كون الراوي عالماً معتقداً للحقّ استناداً إلى العقل والنظر وتحصيل 
البرهان والدليل. وذلك أمثال: «زرارة بن أعين» و «محمّد بن مسلم» وغيرهما. 

[4] أي: على أخبار الآحاد التي يرويها المعتقدون للحقٌ. 

[4] أي: بسبب هذا الإيراد. وغرضه 4 أنّ الإيراد المذكور لا يرد على 
الأخبار الآحاد التي يرويها الإماميّة العدول _كزرارة وغيره؛ ممّن لا منع عن 
الأخذ بخبرهم إجماعاً. 

وبالجدلة #فالعدل: والأخد يشير أمتال رار هع لطع قية أضلاً. 


)١(‏ العدّة في أصول الفقه .١46 ١41 :١‏ فصل [0] في ذكر القرائن التي تدلٌّ على صحَّة 
أخبار الآحاد ...». 
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وأمّا مالا ] يرويه قومٌ من المقلّدة!'!. فالصحيح الذي أعتقده: أنّ المقلّد 
5 ع. ّ 3 

للحق!"أوإن كان مخطنا في الأصل [ ل 0 


الجواب عن المقلّدة والاعتماد بما يروونه 

[1] الموصول هنا مصداقه أخبار الآحاد. والمقصود هو: الجواب عن أخبار 
الآحاد التي يروونها المقلّدة, وبيان صحّة العمل بها. 

[1] قد عرفت سابقاً أنّ المراد من «المقلّدة» هم: الأخباريّون من الشيعة 
والحشويّة من العامّة, وهم الذين أفرطوا في العمل بخبر الواحد بحيث إذا سُئلوا 
عن الأصول الاعتقاديّة قالوا: رُويناكذا. ويروون في ذلك الأخبار!". 

[9] وهوكون الراوي عالماً مقلّداً للحقٌّ, وبعبارةٍ 5-6 المعتقدون للحقٌ 
بالدليل الإجمالي؛ أي : العالمون بالحقّ تقليداً واستناداً إلى الروايات, دون العقل 
والنئارومعضيل البرهان والذليل: 

قال المحقّق الآشتيانيَ يله -كما مر-: «المراد من «المقلّد للحقّ» في كلامه: 
مَن علم بالحقّ استناداً إلى ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الاستناد...»!". 

[5] بمعنى : المبنى أي: وإن كان مبناهم غير صحيح؛ إذ المبنى والقاعدة في 
الأصول الاعتقادية هو الأخذ بالنظر والاستدلال, لا الرجوع إلى الأخبار. 

قال المحقّق الآشتيانيّ #: «ومراده من كونه مخطئاً الخطأ في ترك النظر 
(1) انظر: فرائد الأأصول :١‏ 7117 و7714 وقد تقدّم المزيد من التوضيح في الصفحة 17 ذيل 


عنوان «”-المقلّدة ». 
(؟) بحر الفوائد ؟: ١٠56؟.‏ 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 6 (القسم الأوّل) 


معفرٌ عنه ١!‏ !, ولا أحكم فيه !" أبحكم الفسّاق, ولا يلزم على هذا !"ترك ما نقلوه. 


وتحصيل البرهان والدليل؛ من حيث إنّ النظر واجب نفسيّ مستقلٌ في زعمه. من 
غير أن يكون شرطأ للإيمان -كما يظهر من العلامة ف فيما سيجيء من كلامه!"-, 
أو واجباً غيريّاً بحيث يسقط بعد حصول المعرفة ولو من التقليد كما ستقف على 
تفصيل القول فيه''-, فالفرق بينه وبين من كان عالماً بالحقّ من الدليل الإجماليّ 
الذي لا يقدر على شرحه وبيانه بقانون علم الميزان واضح لا يكاد يخفى»". 

وقال صاحب «الأوئق»:: «حاصله: أن النظر والاجتهاد في تحصيل 
الاعتقاد بأُصول العقائد واجب نفسئّ, وأنّ التارك له والمعتقد بها عن تقليد مع 
موافقة اعتقاده للواقع عاص بترك النظر والاجتهاد. إلا أنّه معفوَ عنه. وسياً تي 
الكلام فيه في محل آخر»!". 

[1] هذا خبر «أنّ». والمقصود هو: غفران خطائهم في ما ذهبوا إليه من 
الرجوع إلى الأخبار في باب الاعتقادات. مع أنّ الواجب فيها الاجتهاد. 

[1] الضمير يرجع إلى «المقلّد للحقٌ»؛ يعني: بعد كون الخطأ في ذلك معفوّاً 
عنه فلا وجه ليحكم عليه بحكم الفسّاق. 

[*] أي: على عدم الحكم بفسق المقلّد للحقّ؛ يعني : فلا يلزم ترك ما نقلوه من 
الأخبار بمجرّد كونهم مقلّدين. 


)١(‏ انظر : فرائد الأأصول 507:١‏ وغ0ه. 
(1) انظر : فرائد الأأُصول :١‏ 004. 

(؟) بحر الفوائد ؟: .56٠‏ 

(؛) أوثق الوسائل 7:-1517(1917). 
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على أنّامن أشازوا إليد !"لا تسلم أنهم كلهم مقلدة!" !ويل لا يتمع !"أن 
يكونوا عالمين بالدليل غلك سيل الله !4 001000ظ1ظ1 


وبالجملة: اللاغكماد يتقل المقلدة (الأخبارئين )فهو أيضا لاطمن فيدايفدا وله 
منع من الأخذ بخبرهم بعد كونهم مقلدين وتابعين للحىّ. ولو مع خطائهم في 
الأصل والمبنى. 

[1] المضبوط في ب بعض النسخ : «أشار إليهم»7". ولعلّه هو الصحيح ؛ لرجوعه 
إلى «المقلّدة», والمقصود هو: التمسّك بدليل ا لجواز الأخذ والاعتماد 
بأخبار الآحاد التى يروونها المقلّدة. 

[؟] يعني: مضافاً على ما قلناه آنفاً لا نسلّم أنّكلٌ من يروي الأخبار ويرجع 
إليها فى الأصول الاعتقاديّة ترك النظر والاستدلال فيها. 

[9] بمعنى : «يمكن ». 

[4] أي: على سبيل الإجمال؛ يعني: يمكن أن تكون جملة من الأخباريّين 

2 ع اس ع لس 
عالمين بأصول الدين عن أدلة إجماليّة. لا عن أدلة مفصّلة وبرهانيّة -كبرهان 
الصدّيقين!", وبرهان التمانع'"". وغيرهما!!' من البراهين الأخر التي أقاموها 
لإثبات الصانع, الثابتة عند أهلها من المتكلّمين والفلاسفة. 
)١1(‏ انظر : فرائد الأأصول ,"١1:١‏ الهامش .)١(‏ 
(1) انظر : فرهنكى معارف اسلامى ١:١٠147و١15.‏ 
(*) أقول: بُرهان التمانع إشارة إلى قوله تعالى : للَوْ كْانَ فِيهما آلِهَة إِلّا لله لَفَسَدَنا» (الأنبياء : 


7؟)ء نظر : فرهنك معارف اسلامى .4١5-:١‏ 
(4) كبرهان النظم . 


»> الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 
كما يقوله !' جماعة أهل العدل فى كثير من أهل الأسواق والعامّة!'!. 
1 0 0 50 3 
وليس من !" أحيث يتعذّر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين / 1 


[1] أي: الدليل على سبيل الجملة. 

[1؟] المراد من «العامّة» هنا هو: العوام من الناس, لا هو المصطلح في الكتب 
وألسنة العلماء, الذي يراد به المخالفون في المذهب . 

والمقصود هو: صحّة عدّ هؤلاء العالمين بالدليل على سبيل الاجمال كعامّة 
الناس الذين عرفوا الله تبارك وتعالى _بالكشف والشهود. مع عجزهم عن إقامة 
البرهان والاستدلال بما هو المصطلح. وعليه فكما لا يطلق على عامّة الناس 
-العالمين في باب الاعتقادات بالدليل الإجمالىّ -أَنْهم مقلّدةكذلك لا يصحّ 
إطلاق «المقلّدة» على جميع الأخباريّين؛ بل يصمٌ إطلاق العالم عليهم, باعتبار 
نهم عالمون بالأصول الاعتقاديّة على سبيل الجملة, وبالنتيجة فلا طعن فيهم 
أصلاً في الاعتماد على نقل أخبارهم, وهو المطلوب. 

[] قال بعض المحشين : «لفظة «من» هنا يحتمل كونها موصولة, ويحتمل 
كونها جارّة؛ وعليه فاسم «ليس» راجع إلى كثير من أهل الأسواق. وعلى كونها 
موصولة - وإن بعد ف «حيث» ابتدائيّة, أو زائدة. والجملة بعدها صلته. ومعنى 
ابتدائيّتها كونها واقعة في ابتداء الكلام لاداخلة على المبتداء, فلا تغفل»7". 

[غ] تقدير الكلام «لا ينبغي ...». وغرضه كه دفع لما يتوهّم في المقام. 

حاصل التوهّم: أنه لا يصمٌ إطلاق العالمين على الأخباريّين؛ لأنهم لم يكونوا 


.5١ : الرسائل المحشّى‎ )١( 
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لأن!'! إيراد الحجج والمناظرة صناعةٌ ليس يقف حصول المعرفة!"! على 
[؟] 
حصولها 3 8 وا وروا هاه" لم هه ره بكوك ود زور أه هده 1ه هه لجع بهذ ونا لها اله ها فاه وو حول 1 هذ وا ذه وك وا الوه 


عالمين بوجوه الدليل في الأصول وتفاصيله والإيرادات ودفعها؛ أي: لا يقدرون 
على الاستدلال بالبراهين والحجج فيها. وعليه فيكونون مقلّدين في الأأصول. 
والمفروض خلافه. 

وحاصل الدفع هو: أنّ عجز الأخباريّين عن الاستدلال وتعذّرهم عن إيراد 
الحجّة بما هو المصطلح عند أهله لا يصحّح سلب عنوان العالم عنهم وعدّهم 
جهّالاً؛ لأنهم ليسوا بأقلٌ من أهل الأسواق والعوامٌ من الناس -كما لا يخفى. 

]1١[‏ تعليل ل«لا ينبغي عدّهم غير عالمين من جهة عدم قدرتهم على إقامة 
ال 

[1] أي: تحقّق المعرفة بالله تعالى لأحد لا يتوقّف على حصول صنعة 
المناظرة له. 

9" المي هوه إلى تاسقاعة»: أىئى ءالا يققنة صنل السمزقة باصؤل الندين 
على دضو لماع اولان 

وبالجملة: حصول المعرفة بأصول الدين لا يتوقّف على سلوك طريق الفنّ 
البانطولة ف الأنغ دلا ل وإقامة البرهاة ريل الوا حي بهو الممراققار صوق النثيو ون 
بالذلئل اعمال وعلية ققخ عتهم نين العالمين بالذلال على سييل الأتجمال» 
كعامّة الناس الذين عرفوا الله تبارك وتعالى _بالكشف والشهود مع عجزهم عن 
إقامة البرهان والاستدلال بما هو المصطلح -كبرهان الصدّيقين. وبرهان التمانع: 
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كما قلناافى أصحاب الجملة!١!.‏ 
وليس لأحدٍ أن يقول : هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة !'!؛ لأتّهه [؟! 3 


وغيرهما من البراهين الأخر الثابتة عند أهله . وعليه فلا طعن أصلاً في الاعتماد 
على نقل أخبارهم, وهو المطلوب. 

[1] إشارة إلى أهل الأسواق والعوامً من الناس المكتفين لإثبات الصانع بدليل 
إجماليّ -كقول الأعرابيّ: البعرة تدل على البعير. وكعمل العجوزة عند النبي طَلل 
في القصّة المعروفة!". 

[؟] قال بعض المحشّين: «إنَ المراد بهم'" من وصل إلى الحقّ عن دليل 
إجمالئ مع عدم قدرته على إيراده بحسب الاصطلاحات المقرّرة عند أهلها 
-كغالب أهل السوق والعوام»!". 

والجملة برمّتها دفع لتوهّم اخر في المقام. 

أَمَا التوهّم .فملخّصه: إثبات أخسّيّة هؤلاء الأخباريّين حتّى بالنسبة إلى 
أصحاب الجملة -أي: العوامٌ وأهل الأسواق -. وعليه فلا يصمّ إطلاق أصحاب 
الجملة عليهم. وسيأ تي دفع التوهّم بعد قليل . 

[؟] تعليل لقوله#: «ليسوا من أصحاب الجملة», وغرضهئ الإشارة إلى 


)١(‏ وهي القصّة المعروفة التي قال النبي ييه فيها: « عليكم بدين العجائز» ( بحار الأنوار 
8 110 و16 )/ وفيها قول آخر ذكره المحقّق القمّي ( انظر : قوانين الأصول /1: 557 
[؟: 865 .)]١!‏ 

(؟) أي: أصحاب الجملة. 

(؟) قلائد الفرائد .1١96 :١‏ 


في حجّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين /الإجماع مك 
إذا سّئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمّة أو صحَّة النبوّة قالوا : رُويناكذا, 
ويروون فى ذلك كلّه الأخبار. وليس هذا !١!‏ يقة أصحاب الجملة!". 

وذلك أَنّه ليس يمتنع !"أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة!*! وقد حصل لهم 
المعارف بالله /"!, غير أنّهِم لما تعذّر عليهم إيراد الحجج في ذلك!"' ........ 


وجه التوهّم. وهو أَنّهم إذاسئلوا عن كلّ مسألة اعتقاديّة أجابوا بذكر الروايات 
والتمسّك بها. وليس هذا طريق أصحاب الجملة؛ فإنّهم يتمسكون بالدليل فيها 
- ولو | جمالاً-؛كاستدلال الأعرابيّ والعجوزة في ما تقدّم!". 

[1] أي: التمسّك بالروايات. وعدم التمسّك بالدليل والبرهان الإجماليّ في 
مقام الاستدلال. 

["] قد أشار المصنّف؛ إلى طريقتهم بقوله: «بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين 
بالدليل على سبيل الجملة ...»!". 

[9] تعليل لقولهئ: «ليس لأحد...». وقوله: «ليس يمتنع» معناه: 


[4] إشارة إلى دفع التوهّم. وملخّصه: أَنْهِ يمكن أن يكون الأخباريّون من 
افنحاب لعي 


[4] قال صاحب « الأوثق » لله : «يعنى : بالدليل الإجمالئ »!". 
[3] أي:المعارف بالله -عرَّوجِلٌ. 
)١(‏ انظر الجزء الأوّل: 5814 و786. 


إقة فرائد الأأصول ١‏ ,و وانظر أيضاً: العدّة فى أصول الفقه .١ 37:١‏ 
(*) أوثق الوسائل .)157(1١98:7‏ 
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أحالوا على ماكان سهلاً عليهم !'!. 


]١1[‏ إشارة إلى وجه دفع التوهّم ؛ أي: والوجه في عدّ الأخباريّين من أصحاب 
الجملة هو أنّ تمسّكهم بالأخبار إنَماكان من باب السهولة, لا العجز عن 
الاستدلال الإجماليّ. 

أقول: لقائل أن يدافع عن الأخباريّين بأنّ رجوعهم إلى الأخبار في باب 
أصول الاعتقادات كان بلحاظ الروايات الواردة في مناظرات الأئمّة 88 مع 
الزنادقة -كمناظرة مولانا الإمام الصادق نقذ مع أمثال ابن أبي العوجاء”". وأيضاً 
مناظرات الإمام الرضا اه مع أمئال جائليق!"-. وعليه فلا ينبغي نسبة المقلّدة 
إليهم. وعدّهم من أصحاب الجملة. 

مضافاً إلى أنّ الأخبار المدوّنة في الكتب عند أكثر الأخباريّين كانت علميّة مقطوعة 
الصدور. وعليه فلا طعن لهم في أخذهم بها في كلَّ من الأصول والفروع» فافهم. 

نم لا يخفى أنّ بعض المسائل الاعتقاديّة لابدٌ لإثباتها من الأخبار -كمسألة 
المعاد وإعادة المخلوقين في يوم الحساب. مع أَنّ إعادة المعدوم ممّا امتنع'-. 
والتفصيل في محله!". 


5١١:17 والاحتجاج‎ .0-١ ,باب حدوث العالم .... الحديث‎ 8١-1١1 :١ انظر : الكافي‎ )١( 
. و11‎ 

(؟) انظر : عيون أخبار الرضا لَكِلا : ,.١08-175‏ والاحتجاج 7: 7017 وما بعده. 

(؟) قال الحكيم السبزواري طْلهُ : « إعادة المعدوم مما امتئّعا» ( شرح المنظومة :١‏ 551). 

(؛) انظر على سبيل المثال: كتاب الاعتقادات (للشيخ الصدوق #6 ): ١61‏ و158. باب 
[19]. باب الاعتقاد في البعث بعد الموت. وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 01/8, 
المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني . 
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وليس يلزمهم أن يعلموا أنّ ذلك !"لا يصحٌ أن يكون دليلاً إلا بعد أن يتقدّم 


نعم اللازم هو التمسّك بالأخبار المتواترة المقطوع صدورها., فلا تغفل. 

]١[‏ لفظة «ذلك» إشارة إلى التمسّك بالروايات في باب أصول العقائد. 
والأولى كونها إشارة إلى الأخبار وكونها مؤلثاً. 

[؟] هذا أيضاً دفع لتوهّم ثالث في المقام, وهو محذور الدور, وملخّصه: أن 
الأخذ بدليل شرعيّ -أي: الأخباريتوقف على معرفة الشارع بعنوان شارعيّته. 
مع أنه تتوقّف معرفتها على معرفة الدليل الشرعيّ, فافهم . 

والمقصود أنّ الاستدلال بالروايات والأخبار لم يصمّ إلا بعد المعرفة بالله 
تغالى وأنبيائه وأوضياته 62 : والمعرفة الله عالن وأوليائة يتوقق على معرفة 
الدليل الشرعيّ -كالأخبار -. وهذا يستلزم الدور الصريح, وعليه فلا يجوز 
الاسعدلال بال وايات لندرقة أصول الديت: 

ثم تقريب الدور على ما قرّبه المحقق التنكابني 2 هكذا : «... لذن حجّيّة الخبر 
موقوف على ثبوت النبوّة والإمامة. [وعليه] فإثباتهما به دور ظاهرء وليس 
[هذا] من قبيل ذلك إثبات التوحيد بكلام الله -مثل قوله تعالى: لكل هُوَ الله 
أَحَدٌّ4١"‏ وغيره ؛ إذ بعد ثبوت صانعيّته وإِلهيّته ووجوب وجوده تعالى وكونه 
صادقاً يمكن إثبات وحدانيّته بقوله»!". 


)001( الإخلاص: .١‏ 
فم إيضاح الفرائد .589-:١‏ 
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وإِنّما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين!' أ. وهم عالمون على الجملة كما قرّرنا 
فما يتفرّع عليه !"من الخطأ !"ألا يوجب التكفير ولا التضليل !4 . 


[ذ1 أى ةنب علق اللعارين لاسا الأصول الاعقاد تاتس السوحيد 
والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد ‏ تحصيل العلم بها والاستدلال بالبراهين 
والحجج فيها. 

[1؟] الضمير المجرور يعود إلى «الاستدلال بالأخبار». 

[] إشارة إلى ما ادّعاه آنفاً-من كونهم معفوّين عن خطائهم . ولذا قال 
المحقّق التنكابنئ 2 : «لعلٌ المراد ب«الخطاء» هو: استدلالهم في مسألة النبوّة 
والإمامة بالأخبار؛ إذ قد عرفت أنّ الاستدلال المذكور خطاءٌ؛ لأنّه إِنّما يصمّ بعد 
إثبات النبى يَيةُ والإمام 30»!". 

[] حاصل الدفع هو: أن الأخباريين وإن لم يتوجهوا إلى أن عملهم في 
التمسّك بالروايات والأخبار في مقام الاستدلال لإشبات الأول الامتماد كه 
يستلزم الدور الباطل, لكن غفلة الأخباريّين من هذا المحذور لم يضر بما اعتقده 
فيهم -من كونهم مقلّدين للحقّ معفوّين خطائهم, وأنّ ذلك لا يوجب التكفير 
والتضليل والتفسيق. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنه لاطعن على الأخبار الآحاد التي مزؤوقها الجملة 
-أي: الأخباريّين -المعتقدون للحقّ, والحكمٌ بصحّة الاعتماد على نقل 
أخبارهم, وهوالمطلوب. 


.585 :١ إيضاح الفرائد‎ )١( 
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وأمّال'! الفرق الذين أشار إليهم من الواقفيّة !'! والفطحيّة!'! وغير ذلك [؟, 
فعن ذلك جوابان, ثم ذكر الجوابين !"!: 


الجواب عمًا يرويه الواقفيّة والفطحيّة وغيرهما من فِرّق الشيعة 

[1] يعني: ما ذكرته فهو جواب عن المقلّدة من الإماميّة, وأمّا الجواب عن 
الوق الكدرى من الشيية فا نز الرحفين: 

[1] قد تقدّم الإشارة إليهم. وحاصلها: أَنْهم جماعة من الشيعة الذين قالوا 
بإمامة سبعة من الأئمّة المعصومين 9 : عليّ والحسن والحسين وعلىّ بن 
الحسين ومحمّد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم له , ووقفوا على إمامة 
موسى الكاظم نىة وأنكروا إمامة أبي الحسن الرضا 991". 

[؟] قد تقدّم الإشارة إليهم. وحاصلها: أَنْهم فرقة من الشيعة قائلون بإمامة 
«عبدالله الأفطح». وهو بعد أخيه «إسماعيل». أكبر أولاد الإمام الصادق 991!". 

[4] إشارة إلى الفِرّق الأخرى من الشيعة العي أشرنا إليها سابقاً من 
الإسماعيليّة والكيسانيّة والناووسيّة والناسخيّة وغيرها!". 

[8] هذا الجوابان قد ذكرهما الشيخ الطوسيّ ‏ بنحو التفصيل. لكنّ 
المصنّف يأ اكتفى بذكر حاصل الجوابين على ما سيجيء. 


)0010( انظر الصفحة 6”*» ذيل عنوان « 60 -_« الواقفيّة ». 
(1) انظر الصفحة 178؟. ذيل عنوان « 1 «الفطجيّة ». 
(؟) انظر الصفحات 547 و7114 و7546 وما بعدهاء ذيل عناوين «/ا-«الإسماعيليّة »» 


و«6-«الكيسانيّة » » و« 5-«الناووسيّة » » و« ٠١‏ «التناسخيّة »». 
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وحاصل أحدهما!'!: كفاية الو ثاقة !"في العمل بالغير 4 وَلير!؟! 20000 


[1] حاصل الجواب الأوّل :كفاية وثاقة الراوي في جواز العمل بالخبر 
وحجَّيّته, وعدم اعتبار العدالة فيه. 

والمناسب في المقام ذكر كلام الشيخ الطوسئ # بعينه ؛ فإنّه قال: «أحدهما: أن 
ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات/ في النقل وإن كانوا مخطئين في 
الاعتقاد (من القول بالوقف) ؛ إذا عُلِمَ من اعتقادهم وتمسّكهم بالدين وتحوجهم 
من الكذب ووضع الأحاديث؛, وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة +22 
-نحو عبدالله بن بكير , وسماعة بن مهران, ونحو بني فضّال من المتأخَّرين عنهم, 
وبني سماعة ومن شاكلهم , فإذا علمنا أنّ هؤلاء الذين أشرنا إليهم, وإن كانوا 
مخطئين في الاعتقاد _من القول بالوقف وغير ذلك -كانوا ثقاةً في النقل فما يكون 
طريقة هؤلاء جاز العمل به»(". 

[1] لعل هذا بظاهره ينافي ما تقدّم منه#ة -من اعتبار العدالة". إلا أن 
يقال: العدالة مناطها الوثوق والاطمئنان -كما صرّح به المصنّف كه سابقً*. وقد 
مر توضيح ذلك بالتفصيل!. 

[] هذا شاهد على كفاية الوثاقة في الراوي وعدم اعتبار العدالة فيه. 


)01( العدّة في أصول الفقه ١‏ 1". 

(؟) انظر : العدّة في أصول الفقه ١‏ : 9؟1١.,‏ وانظر أيضاً الصفحة .7١1‏ ذيل عنوان « الجواب 
الثاني : اشتراط العدالة في الراوي». 

(8) أنظر: فرائد الأصول ١‏ 445 عند قوله أ : الك الانصاف أن ظاهر مساق الرواية أن 
الغرض من العدالة حصول الوثاقة . فيكون العبرة بها ». 

(:) انظر الصفحة 48. ذيل عنوان «الاكتفاء بالوثاقة في مناط حجّيّة خبر الواحد». 
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عه لس [؟ 5 
قبل خبر ابن بكير أ أوبني فضّال !'أوبني سماعة!"!. 


[1] أي: وممّا يدل على كفاية الوثاقة في الراوي قبول خبر «ابن بُكير»؛ فإنّه 
وإن كان فطحيّاً وفاسد العقيدة, لكنّ الجميع متفقون على صدقه ووثاقته. وكون 
حديثه بحكم الصحيح١'‏ -كما تقدّم توضيح ذلك مفصّلاً"". 

["] وممّا يستشهد على كفاية الوثاقة في الراوي أيضاً هو قبول خبر «بني 
فضّال»7", ومنهم: «الحسن بن عليّ بن فضّال», وأبناؤه الشلاثة: «أحمد» و 
«عليٌّ» و «محمّد». فهذه العائلة وإن كانت فطحيّة, إلا أنّ الجميع ذهبوا إلى 
توثيقهم , وتصديقهم , وتصحيح رواياتهم, وقد عرفت توضيح ذلك مفصّلاً؟). 

[] وممّا يؤيّد ما ذكرنا قبول خبر «بني سماعة»!*؛ منهم : «الحسن بن محمّد 
بن سماعة », فبرغم أَنّه من شيوخ الواقفيّة. ذهبوا إلى تصحيح رواياته, والتفصيل 
فى محلّه!". 


)١(‏ انظر: كتاب الطبقات (رجال البرقي): ,١179‏ الرقم 614, وعدّه الكشّئ ْله ممّن أجمعت الإماميّة 
على تصحيح ما يصمّ عنهم . انظر : اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّيّ ): 5١7‏ الرقم .7١1‏ 

(1) قد مرت ترجمة «عبدالله بن بكير » ومجمل ما ورد فيه في الصفحة 78؟. ذيل عنوان 
« 5 الفَطّجِيّة ». 

() قد عرفت سابقاً أنَّ ««بني فضّال» من البيوت العلميّة التي عاشت في القرن الثالث 
الهجر يّ. ورأس هذه العائلة « الحسن بن على بن فضّال ». كان من العُبَاد والزُهَاد. وممّن 
أكثر من رواية أحاديث أئمّة أهل البيت 8 . 

(؛) انظر الصفحة 578. ذيل عنوان «5_الفَطّحيّة ». 

(0) هي من البيوتات العلميّة في القرن الثالث؛ فقد برز فيهم محدّثين وفقهاء ثقات. 

(1) قد مرت ترجمة «الحسن بن محمّد بن سماعة » ومجمل ما ورد فيه فى الصفحة 0"؟, 


ذيل عنوان « 6_الواقفيّة ». 


558 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


وحاصل الثاني ١1‏ نال ستل كرو[ ياتي !"إلا إذا افض ليها ووانة 
00 


ومثل الجواب الأ [4! 221111111111 


[1] حاصل الجواب الثاني: أنّ العمل بروايات الفِرّق المنحرفة من الشيعة إِنّما 
هو بعد انضمام روايات العدول إليها. 

وما قاله الشيخ الطوسئ يله هكذا: «والجواب الثاني: أن جميع ما يرويه هؤلاء 
إذا اختصّوا بروايته لا يمل به. وإِنّما يمل به إذا إنضاف إلى روايتهم رواية مَن هو 
على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح , فحينئذٍ يجوز العمل به. فأمّا إذا انفرد 
فلا يجوز ذلك فيه على حالٍ»'". 

[1] قال صاحب «الأوثئق»:: «لعلّ المراد فيما لم يكن الراوي ثقة. 
فلا يتنافي الجوابان»!". 

['] المراد من «غيرهم» على ما قاله الشيخ يه في «العدّة»: «هو: مَن على 
الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح» كما مرّ انفاً. 


حاصل الجواب عمًا يرويه الغلاة 

[4] يعني: ما ذكره شيخ الطائفة # بالنسبة إلى ما يرويه الغلاة. هو مثل 
الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ # بالنسبة إلى الفِرّق الذين أشار إليهم 
-من الواقفيّة والفطحيّة وغير ذلك . وهو أنّ العمل برواياتهم لا يكون إلا 


.١74 :١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
.)137(198-:17 (؟) أوثق الوسائل‎ 
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ذكر في رواية الغلاة!' ومن هو منّهم في نقله !". وذكر الجوابين!'! أيضاً في 
روايات المجيّرة والمشبّهة | !, بعد منع كونهم مجبّرة ومشبّهة !*ا؛ 000ظك 
بعد انضمام روايات العدول إليها. 

[1] قد ذكرنا المراد منهم, فلا نعيد, فراجع١".‏ 

[3] كلام الشيخ يله فى «العدّة» هكذا: «فأمًا ما رواه العُلاة ومن هو مطعون 
عليه فى روايته ومنّهمٌ فى وضع الأحاديث. فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد. وإذا 
إنضاف إلى روايته رواية بعض الئقات جاز ذلك ويكون ذلك لأجل رواية الثقة 


دون روايته»!". 


حاصل الجواب عمًا يرويه المجبّرة والمشبّهة 
[] إشارة إلى ما ذكره آنفاً من كفاية الوثاقة في العمل بالخبرء وانضمام 
رواية العدول إلى رواياتهم. 

[4] قد ذكرنا المراد منهم, فلا نعيد"". 

[0] يعني : ولاب لا تسلم كون الرواة الذين رووا أخبار الجبر والتشبيه مجبّرة 
ومشبّهة, وما ذكره شيخ الطائفة :4 هكذا: «وأمًا المجبّرة والمشبهة فأقلّ ما في 
ذلك أنا لا نعلم أَنّهم مجبّرة ولا مشبهة, وأكثر ما معنا أَنّهم كانوا يروون ما يتضمّن 
الجبر والتشبيه, وليس روايتهم لها دليلاً على أَنْهم كانوا معتقدين لصحّتها, بل بِيّنا 
)١(‏ انظر الصفحة 174. ذيل عنوان «4_الغُلاة ». 


0 
إفرة العدّة فى اصول الفقه ١:ه”؟© ١‏ . 
(") انظر الصفحة 557 و١7؟,.‏ ذيل عنوان « ١_المجبّرة...»‏ و«” _المُشبّهة ». 
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لأ" زوايتهم لأخبان الجبن والتشبية لااتدل على ذَهابهه اليه !؟!. 


الوجه في روايتهم, أو أنه غير الاعتقادلمتضمّنها. ولو كانوا معتقدين للجبر 
والتشبيه كان الكلام على ما يروونه كالكلام على ما ترويه الفرّق المتقدّم ذكرها. 
وقد بِينّا ما عندنا في ذلك»7". 

[1] هذا تعليل ل«المنع», وعليه فكأنّه ئ# قال: أوَلاً: يُمنع عن كون الرواة 
الناقلين لتلك الأخبار من المعتقدين بمفادها. وذلك لعدم التلازم بين نقل الخبر 
والاعتقادبمضمونه _كما مر سابقاً!"". 

وثانياً: لو ثبت كونهم مججبّرة أو مشبّهة فحينئذٍ يجاب عن الإشكال بالجوابين 
المذكورين. 

[؟] أي: نقل أخبار الجبر والتشبيه لا يدل على فساد عقيدة الناقل2؛ لأنّ 
مجرّد نقل الرواية لا يلازم كون ناقلها معتقدبمضمونها -كما مر توضيحه سابقاً!؛). 

وبالجملة: الاعتماد بنقل الفرق الضالة المضلّة -كالواقفيّة والفطحيّة والمشبهة 
والغلاة وغيرهم من الفِرّق المنحرفة -فهو أيضاً لاطعن فيه؛ إذ بعد العلم 
وحصول الاطمئنان بهم وبوثاقتهم من الخارج -وإن كانوا منحرفين من حيث 
العقيدة لا منع في الأخذ بخبرهم, سيّما عند تأييد منقولاتهم ببعض القرائن 
الخارجيّة أو الداخليّة. 


.١6 :١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
ذيل عنوان «الوجه الثاني : عدم الملازمة بين نقل الخبر والاعتقاد‎ ,77١ (؟ و) انظر الصفحة‎ 
.» بمضمونه‎ 


() ولذا اشتهر بأنّ نقل الكفر ليس بكفر. 
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ثم قال : 


والشاهد عليه اعتماد الأصحاب بنقل بعض الرواة -كابن بكير وسماعة 
وغيرهما من الموتّقين في رواياتهم والمنحرفين في مذهبهم. 

وعلى أىّ حالء فظهر ممّا ذكرنا: أنّه للاطعن فى العمل بأخبارهم, وعليه 
فلا يرد هذا الإيراد على دعوى الإجماع. ولذا قال الشيخ يه في نهاية الأمر: 
«وهذه جملة كافية فى إبطال هذا السؤال)0". 


- التنافي بين دعوى الإجماع على العمل بخبر الواحد المجرّد عن القرينة وعدمه 

[1] هذا إيراد سابع وبه تختم الإيرادات الواردة على الإجماع الذي ادّعاه 
شيخ الطائفة ل على حجّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرينة. 

وملخّص الإيراد هو: حصول التنافي بين ما اعترف به الشيخ # سابقاً من 
انحصار عمل الأصحاب بخبر الواحد المحفوف بالقرائن وبين الإجماع الذي 
ادّعاه على حجَّيّة خبر الواحد بما هو هو. بالتقريب الآتي في ما بعد. 

[1] كلمة «ما» هنا نافية -أي: لستم بمنكرين -. فكأنّه قال: إنَكم قد اعترفتم 
سابقاً أن جماعة من الأصحاب لم يعملوا بأخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن» بل 
عملهم بها كان لأجل احتفافها بالقرائن» وعليه فلا يصمّ الاستدلال بالإجماع 
المدّعى في المقام. 


.١8ه‎ :١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
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أن يكون الذي ]١[‏ ا ا ا 0 


قال صاحب «الأوثق»ية: «لفظة «ما» للنفي؛ يعني: ما ظهر من كلامكم 
إنكار ذلك»20. 

ولعلّه استفهام إنكاري”"؛ أي :كيف تدّعون الإجماع على حجَّيّة خبر الواحد, 
مع أنّ جماعة من الأصحاب لم يعملوا بالخبر المجرّد عن القرينة كما اعترفتم 
بذلك سابقاً_بل عملهم به كان لاقترانه بالقرائن؟!, وعليه فلا يصمّ الاستدلال 


بالإجماع المدّعى في المقام. 
١ ]1[‏ ل تعد اوحناعة يه الأصعاتب: الذيى متك اليك يه 
ص من بن 
في جواز العمل بخبر الواحد. 


والمقصود من «الجماعة» هو: السيّد وأتباعه. بتقريب: أنّ السيّد + زعم أن 
اعتماد الأصحاب بخبر الواحد في باب الفروع والمسائل الشرعيّة كان من جهة 
احتفافه بالقرائن العلميّة الدالّة على الصدق له _كموافقته مع الكتاب. والسنّة 
المتواترة. والعقل. والإجماع . ولذا حكم بعدم حجَّيّة خبر الواحد المجرّد عن 
تلك القرائن, وقد عرفت أنّ هذه الشبهة التي حصلت من السيّد وأتباعه في المقام 
هي لأجل الشبهة التي أشار إليها المصئّف غ4 إجمالاً بقوله : «لشبهة حصلت ...»!", 
وسيشير إليها تفصيلاً عند قوله: «ثم إن يمكن أن يكون الشسبهة التي ادّعى 


.)1317(١98:7 أوثق الوسائل‎ )١( 

)١(‏ قال بعض تلامذة المصئّف لله : «أقول: إنّ كلمة «ما» فيه استفهاميّة إنكاريّة , لا موصولة, 
ولا يخفى وجهه » (قلائد الفرائد .)١95-:١‏ 

(") فرائد الأأصول .81١١:١‏ 
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أشرتم إليهم لم يعملوا !'' بهذه الأخبار لمجرّدها!"!, بل إِنّما عملوا بها!'' لقرائن 
اقترنت بها !؟! دلّتهم على صحّتها!*!. ولأجلها عملوا بها" !أ. ولو تجرّدت لما 
عملوا بها!"!, رامن ص وي الو ابد أنه مم أو سو 


العلامةيك''' حصولها للسيّد وأتباعه. هو: زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب 
ودوّنوها في كتبهم محفوفةً عندهم بالقرائن ...»!". 

[1] الضمير الفاعلىّ يعود إلى «الذين». أي: جماعة الأصحاب. الذين قد 
اعترف الشيخ أ في مطاوي كلماته المتقدّمة: أنّ العمل بالأخبار المرويّة من قبل 
هلام زا الشاله هويمي جيه اتام ورا باك | خوك النها: 

[؟] الضمير المؤنّث يعود إلى «الأخبار». 

[9] أي : عملوا جماعة الأصحاب بالأخبار. 

[4] أي: اقترنت القرائن بالأخبار. 

[6] إشارة إلى أنّ اقتران القرائن بالأخبار دلت جماعة الأصحاب على صحّة 
الأخبار, فقالوأ بجواز العمل بها. 

[1] أي: ولأجل القرائن عمل جماعة الأصحاب أخبار الآحاد. 

[1] المقصود أن المناط عند الأصحاب في العمل بأخبار الآحاد هو احتفافها 
بالقرائن المفيدة للعلم, وأمّا الأخبار المجرّدة عن القرائن فلا اعتبار بها عندهم. 
1" انظل:نهاية الوصول إلى عل الأصؤال 8٠*46‏ .والشبهة المذكورة لَغلّها تستفاد أيضاً من 


كلام شيخ الطائفة الطوسئ كله تلويحاً (انظر : العدّة في أصول الفقه 35936١‏ ). 
)١(‏ فرائد الأأصول ١:غ58.‏ 
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وإذا جاز ذلك ١!‏ ألم يمكن الاعتماد على عملهم بها!"!. 


[1] لفظة «جاز» بمعنى: «احتمل»؛ أي: إذا احتمل أنّ استناد 
عمل الأصحاب بأخبار الآحاد هو القرينة فلا يصمّ ادّعاء الإجماع على حجَّيّة 
خبر الواحد بما هو هو. 

[1؟] أي:عمل جماعة الأصحاب بأخبار الآحاد. 

وبالجملة: إِنّ الشيخ الطوسئ يل بعد اعترافه بما ذكره آنفاً لا يبقى له مجال 
للاعتماد بأخبار هؤلاء الرواة حتّى يثبت مطلوبه وهو حجَّيّة خبرهم بنفسه وبما 
هو هو . وعليه فالحقٌّ مع المستشكل. ولذا قال: «إذا جاز ذلك لم يكن الاعتماد 
على عملهم بها». 

والمناسب هنا توضيح الإيراد, فليُعلّم أوّلاً: أنّ الشيخ الطوسئ :ة 00 
أن المناط في حجّيّة الخبر هو عمل الأصحاب كما أشار إليه المصتّف إل 
بقوله: «ونحن ا م الصادر من 
جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم . وأمّا مجرّد الرواية فلاحجَّيّة فيه على حال)!". 

وثانياً: أنّ بعض الأصحاب -كالسيّد وأتباعه يله -ذهبوا إلى حجَّيّة خصوص 
الخبر المحفوف بالقرائن, ولم يعملوا بالأخبار المجرّدة عن القرائن -كما سيصرّح 
به عند قوله: «زعم [السيّد وأتباعه ] الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودوّنوها في 
كتبهم محفوفة عندهم بالقرائن ...»!") 


.5١6:١ فرائد الأأُصول‎ )١1( 
.75714:١ (؟) فرائد الأصول‎ 
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قيل لهم ['أ: القرائن التي تقترن بالخبر وتدلٌ على صحّته أشياءٌ مخصوصةٌ!'! 


وعليه فلا يصمّ ما ادّعاه الشيخ يِل من إجماع الطائفة المحقّة على حى< جكتة الخير 
بنفسه وبما هو هو-_أي: وإن لم يحتفٌ بالقرائن. 

وأضف إلى ذلك كون العمل مجملاً لابدٌ فيه من الأخذ بالقدر المتيّن منه وهو 
العمل بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل. 


دفع الإبراد باستحالة احتفاف جميع الأخبار بالقرائن 

[1] 0 اي ا : أدّعاء عدم | امكان 

0000 لخر اتى ك اكرم أن لسر لاب يتصوّر احتفافها 
بالقرائن المضبوطة المحدودة -كالكتاب والسئة والإجماع والعقل . وعليه 
فيمكن حصول خبر في الخارج غير محفوف بالقرينة عمل به الأصحاب. وهذا 
يكفي في إثبات ما نحن بصدده أعني :حجّيّة خبر الواحد الغير العلميّ في الجملة 
وبنحو الايجاب الجزئيّ. 

[3] اعلم أن القرائن ن ألتى تفيد حصول العلم كثيرة, ذكرها الشيخ المفيد # 
بقوله: «وربّما كان الدليل (أي: القرينة ) حجّة من عقل, وربّما كان شاهداً من 
عرف. وريّماكان الجاع فر 1 

وأمّا الشيخ الطو سي ع فذكرها في موضعين : 


لهذ 


(1) التذكرة بأصول الفقه ( المطبوعة في ضمن مصئّفات الشيخ المفيد: 5): 14. 
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نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنّة والاجماع والتواتر !'!, 52111111 


أحدها في «مقدّمة الاستبصار». حيث قال : «والقرائن [أشياء ]كثيرة؛ منها: 
أن تكون مطابقة لأدلّة العقل ومقتضاه. ومنها: أن تكون مطابقة لظاهر القرآن -إلى 
أن قال: ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المُحقّة . فإنّ جميع هذه 
القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحادوتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به»!". 

وثانيها في «العدّة»؛ فإنّهِ يأ قال: «القرائن التي تدلّ على صحّة متضمّن 
الأخبار التي لا توجب العلم أربع أشياء ؛ منها: أن تكون موافقة لأدلّة العقل -إلى 
أن قال: -, ومنها : أن يكون الخبر مطابقاًلنصٌ الكتاب إلى أن قال: . ومنها: أن 
يكون الخبر موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر -إلى أن قال: . ومنها: أن 
يكون موافقاً لما أجمعت الفرقة المحقّة عليه إلى أن قال: -فهذه القرائن كلّها تدلّ 
على صحّة متضمّن أخبار الآحاد...»!". 

]١[‏ هكذا في «العدّة»'", ولكن الظاهر كون «العقل» بدلاً عن «التواتر». 
والوجه فيه: اندراج التواتر تحت السنّة, لأنه قسم منهاء لا قسيمها وفى عرضها. 
ولذا سيقول المصدّف يله في ما بعد: «فمراد الشيخ من تجرّد هذه الأخبار عن 
القرائن تجرّدها عن القرائن الأربع التي ذكرها أوّلاً. وهي: موافقة الكتاب أو 
)000 الاستبصار (المقدّمة) :١‏ ”و4. 
(؟) العدّة في أصول الفقه ١‏ ه-180. فصل 0( في ذكر القرائن التي تدلّ على صحّة 

أخبار الآحاد...). ولمزيد الاطلاع راجع الرسائل الأصوليّة: 7175( فصل في قرائن صحّة 


أخبان الأحاد) وافدن المشكهد ب 8:5 1د 
0 
("') انظر : العدّة فى أاصول الفقه .١76 :١‏ 
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ونحق تعلم أله لبس فى جميء ["! المسائل التنى الستعملوا فيها أخبان الآحناد 
ذلك !"أ ؛ لأنّها!'! اكثر من أن تحصى موجودةٌ في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم ؛ 
لاه !"الب فى يدي دبب0000000020211 0 70 


السنّة أو الإجماع أو دليل العقل...6!". 

]1١[‏ الجارٌ والمجرور خبر «ليس». قدّم على الاسم وهو «ذلك». 

[؟] مشار إليه «ذلك» هو «الاقتران بالقرائن التي تقترن بالخبر». وهذا 
مرفوع محلاً ليكون اسماً لقوله: «ليس»؛ أي: ليس الاقتران بالقرائن في جميع 
المسائل. 

ولايخفى أنّ هذا يعبّر عنه اصطلاحاً ب «سلب العموم». في قبال «عموم السلب»!" 

[؟] الضمير المؤنث هناء وفي ما قبله”" يعود إلى «جميع المسائل». والجملة 
تعليل للنفىّ ‏ أعني : قوله 2: «ليس». 

[4] الجملة تعليل للعلم في قوله #: «ونحن نعلم أَنّه ليس في جميع المسائل». 


عدم إمكان استفادة جميع المسائل من القرآن صريحاً وفحوىّ ودليلاً 
[4] غرضهئلة الإشارة إلى عدم إمكان اقتران جميع الأهبانبالقزاكق؛ لأ 
فقه الإماميّة مع توسعة مسائله لا يتصوّر أصلاً اقتران جميع الأخبار الدالّة على 


.58١:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

(؟) انظر : المطوّل: .55١‏ باب أحوال المسند إليه . تقديم المسند إليه . وفيه هكذا: « فالتقديم 
يفيد عمومٌ السلب وشمول النفي . والتأَخْيئُ لا يفيد إلا سلب العموم ونفيَّ الشمول». 

فر أي : فى قوله : « فيها ». 
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يمكن الاستدلال بالقرآن!' أ؛ لعدم ذكر ذلك !"فى صريحه !"! 0 


تلك المسائل الكثيرة بالقرائن القطعيّة وتوافقها لها. 

[1] إشارة إلى عدم تأيبد جميع الأخبار بالكتاب. وذلك لعدم تجاوز آيات 
الأحكام فيه عن خمسمائة اية(". 

[؟] لا يذهب عليك أن لفظة «ذلك» إشارة إلى «جميع المسائل», والمقصود 
هو: الإشارة إلى وجه علمنا بعدم وجود القرينة في القرآن على صحّة أخبار 
الآحاد في جميع المسائل؛ لعدم ذكر جميع المسائل في القرآن حمّى يكون قرينة 
على صحّة الخبر. 

[؟] الضمير يعود إلى «القرآن»؛ ولعلّ المراد من «الصريح» هو: خصوص 
المنطوقء قبال المفهوم موافقاً ومخالفاً. 

و «المنطوق» هو: ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق. وبعيارةٍ أخرى: هو 
الحكم المذكور في محل النطق كما ذكرناه في الجزءين السابقين! ؛ كما في 
قوله تعالى: (إِنَّما حر عَلَيِكُمْ امي الدع وَلَحْمَ الْخِدْزِيرٍ وما ُهل به لِعثْرِ الله 
فَمَنٍ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ وَل غاب قلا إِنْم علَيْهِ إن الله غَقُورٌ رَحِيمٌّ74". وقوله تعالى: 

حوقت شليكر أمهائكة وتنائكه وأخؤائكم وعفاك وجالاكووننات 
)١(‏ انظر : كنز العرفان :١‏ 0 ( خطبة الكتاب). 
(1) انظر الجزء الثالث: 4٠خ‏ وما بعده. ذيل عنوان «الأوّل: دلالة فحوى أدلّة حجّيّة الخخير 
على حجّيّة الشهرة », وأيضاً الجزء الرابع : ٠4‏ وما بعده. ذيل عننوان «الأولى: معنى 


« المنطوق » و « المفهوم » وقسميه الموافق والمخالف 6 
(") البقرة: 7/7 .١‏ 
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الأخ وَبَنْاتٌ المت وَأَمَهَائُكه اللاتِي أَرْضَفْتَكُمْ وَأَخَوائُكُ...74". وقوله تعالى: 
9أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا4'". المستفاد منها صريحاً حرمة لحم الخنزير 
وحرمة نكاح المحارم وحرمة الربا. 

والمقصود هو: إنكار استفادة الأحكام من القرآن صريحاً إلا البعض منها. وهو 
ممًا لا ينكره أحد؛ كالآيات المذكورة؛ إلا أَنّها قليلة جدّاً. 

]١[‏ الضمير يعود إلى «القران», والمراد من «الفحوى» هو: مفهوم الموافق, 
وهو ما كان الحكم في المفهوم -أي: غير المذكور_-موافقاً في السنخ للحكم 
المذكور في المنطوق أي المذكور-. وعرفت سابقاً أن المفهوم الموافق يعبّر عنه 
امظلذيها نان .مولع السلات وا رود تعر الخطان لاوا تله 
في الكتاب والسنّة كثيرة ؛.كتحريم ضرب الأبوين المستفاد من فحوى قوله تعالى: 
( قلا نَل لَهُما أُقّ4!*. والجزاء بما فوق المثقال المستفاد من فحوى قوله تعالى : 
«قَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرايَرَهُ4. وتأدية ما دون القنطارالمستفاد من فحوى 


5 مءّه أ ويه كر تن ع 9 وون- . ٠.‏ 
قوله تعالى 9وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤّدَهِ إِلَيْكَ4'', وغير ذلك . 


)١(‏ النساء: ؟. 

(؟) البقرة: 7/6. 

(5) انظر الجزء الرابع : ٠‏ و54. ذيل عنوان «الأولى : معنى « المنطوق » و « المقهوم » 
وقسميه : الموافق والمخالف ». 

(4) المعروفة بآية التأفيف (الاسراء: 77). 

(0) المعروفة باية المثقال (الزلزلة: /ا). 

(1) المعروفة باية القنطار (آل عمران: 8/). 
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وقه!"أويعنا 1" 


]١[‏ الضمير يعود أيضاً إلى «القرآن». والمراد من «دليله» هو: المفهوم 
المخالف, وهو ما كان الحكم في المفهوم -أي: غير المذكور _مخالفاً في السنخ 
للحكم المذكور في المنطوق -أي: الموافق . وقد عرفت سابقاً أن المفهوم 
المخالف بجميع أقسامه'" يعبّر عنه اصطلاحاً ب «دليل الخطاب». ومثاله 
حرمة الإفطار في شهر رمضان لغير المسافر والمريض المستفاد من مفهوم 
قوله تعالى: لَفَمَن كان مِتْكُمْ مريضا أو غلن سَقَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ نام أُشَرَ)4!!, 
والتفصيل في محلّه!". ْ 

[1] الضمير هنا أيضاً يعود إلى «القرآن». والمراد من «معناه» هو: الدلالات 
الالتزاميّة من التنبيه والاقتضاء والايماء ), ومثاله استفادة كون أقلّ مدّة 


الحمل سنّة أشهر من ضمّ آيتين شريفتين بالدلالة الالتزاميّة. وهما قوله تعالى: 


)١(‏ أي: « مفهوم الشرط » و «مفهوم الوصف » و« مفهوم الحصر» و« مفهوم اللقب»و 
« مفهوم العدد » و « مفهوم التعليل ». كما فى بعض كلمات الأعلام. 

(؟) البقرة: .١84‏ ْ 

(؟) انظر على سبيل المثال: نهاية الوصول 7: .0١77-01١7‏ وتمهيد القواعد:8١٠١(بحث‏ 
المفاهيم ). والوافية: 57١-71‏ وأنيس المجتهدين 7: 818-4806 . وقوانين الأأصول :١‏ 
44 1(837: 1737-1717 ), ومفاتيح الأأصول: 07 .57١‏ ومناهج الأحكام: 115- 
0" وأصول الفقه: ١77‏ و487١.‏ ذيل عنوان «أقسام المفهوم». وقد تقدّم البحث حول 
هذا الموضوع مختصراً في الجزء الثالث: :١7 - 4١4‏ ذيل عنوان «الأوّل: دلالة فحوى 
أدلة حجّيّة الخبر على حجّيّة الشهرة». وقد تقدّم البحث حول هذا الموضوع مختصراً في 
الجوء ين الشابفيق , كما مد آنقا: 

(4) انظر: أُصول الفقه: .١6١-١460‏ 
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«وَالْوالِدَاتُ يُدْضِعْنَ أؤْلادَمُنَ حَوْلَيْنِ كْامِلَيْنِ4!", وقوله تعالى: لوَحَمْلَهُ 
وَفِصالَهُ قلأثُونَ شَهراً4!". 

وهذاكلّه أشار إليه صاحب «الأوثق »6 بقوله: «الدلالة الصريحة هي المطابقة 
والتضمّنيّة. وغير الصريحة سائر الدلالات الالتزاميّة. والفحوى هو مفهوم 
الموافقة, والدليل هو مفهوم المخالفة. والمعنى باقي الدلالات الالتزاميّة .من 
التنبيه والاقتضاء والايماء ...6 ". 

وقد ذكر الشيخ الطوسئ يله في الفصل الثاني من الباب السادس أنّ: «الخطاب 
على ضربين : أحدهما: يستقلٌ بنفسه, ويمكن معرفة المراد به بظاهره. وإن لم 
يُضّف إليه مر آخر, والآخر: لا يستقلّ بنفسه, ولا يُقهم المراد به بعينه. إلا أن 
يقترن به بيانٌ يدلّ عليه . فأمّا ما يستقلّ بنفسه فعلى أربعة أقسام؛ أوّلها: ما وْضِعَ 
فق أضل اللقة لها أرينةيتوكاق ريسا فيت.بوفاتها :ها تقهم البراايفواة ل 
بصريحه ..., وثالثها: تعلّق الحكم بصفة الشيء.... ورابعها: ما ذهب إليه كثيك من 
الفقهاء. وهو ما تدلّ فائدته عليه لااصريحه ولا فحواه ولا دليله...)»!). 

وبالجملة: فلا يمكن استفادة جميع الأحكام الشرعيّة من القرآن الكريم. نعم. 
يمكن استفادة بعضها منة: إلا أنها معدودة جدا. 


)١(‏ البقرة: 73؟. 

.١6:فاقحألا‎ )١( 

(؟) أوثق الوسائل 17: 1317(199). 

)ع( العدّة في أصول الفقه ١ ١-1١١‏ 1. 
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ولا بالسنّة المتواترة!'؛ لعدم ذكر ذلك !"فى أكثر الأحكام . بل وجودها!'! فى 
مسائل معدودة. ولا بإجماء ! ؛ لوجود الاختلاف فى ذلك !"1 . 


وجه عدم إمكان احتفاف جميع الأخبار بالسنّة المتواترة 

[1] إشارة إلى عدم تأييد جميع الأحكام الشرعيّة بالسنّة المتواترة المفيدة 
للعلم. وذلك لأنّ الأخبار المتواترة لا تتناول جميع أبواب الفقه. 

قال بعض تلامذة المصنّف «#: «إنّه عطف على قولهيه: «بالقرآن». وفي 
العبارةكلفة»(". 

[؟] مشار إليه «ذلك»: «السنّة المتواترة», ومراده عدم ذكر جميع المسائل 
في السنّة المتواترة؛ إذ لم يوجد التواتر في أكثر الأحكام. 

[] الضمير في «وجودها» يعود إلى «السنّة المتواترة», والمقصود إشارة إلى 
قلّة المسائل الثابتة بالأخبار المتواترة؛ ولذا صمّ أن يقال: إن نسبتها إليها نسبة 
الواحد إلى المائة. 


وجه عدم إمكان احتفاف جميع الأخبار بالإجماع والعقل 

[4] إشارة إلى قلّة المسائل الشرعيّة الثابتة بالإجماع. 

[4] مشار إليه «ذلك»: «جميع المسائل». ومقصوده أنّه لم يكن في كلّ مسألة 
إجماع؛ حيث إِنّ كثيراً من المسائل الشرعيّة مختلّف فيها عند الفقهاء. فلا يوجد 


.193:١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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في كلّ مسألة إجماع. كما سيشير المصنّف يأ _نقلاً عن الشيخ الطوسئ يأ إلى 
ذلك بقوله: «... بأنًا وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب 
الفقه ...»(©. 

وأمّا توافق العقل معها ففي غاية القلّة كما هو شان المسائل التعبّديّة . فافهم . 

وبالجملة: فنسبة أخبار الآحاد في المسائل الفرعيّة بالنسبة إلى القرائن 
المذكورةكنسبة الواحد إلى المائة جدّاً. ولذا قلنا بعدم إمكان تأييد جميع الأخبار 
مع كثرتها بتلك القرائن. 

لاسيّما بالقياس إلى خصوص مسائل الصلاة التي وودت فها أزيقة الاقيات 
-كما ورد في الرواية -كما ذكرها الصدوق يِه في «الفقيه »!'' وأوضحه المجلسيّ 
الأول في «الروضة» مفصّلاً". 

وأربعة آلاف مسألة تشمل الواجبات والمستحيّات!, ولذا ألف الشيهد 
الثاني به كتاب «الألفيّة » في الواجبات, و «النفليّة» في المستحيبّات!*. وإن ردّه 
المجلسئ ه(. 


.519:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

(؟) انظر: من لا يحضره الفقيه .١74 :١‏ الحديث 048. وقد ورد في سند يك احعرة اربع 
آلاف حدّ. انظر نفس المصدرء الحديث 099. 

(") انظر : روضة المتّقين ؟: لاو8. 

() انظر المصدر السابق . 

(0) انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة 595:7 الرقم .١١968‏ 

(5) انظر : روضة المتّقين ؟: لاو8. 
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فعلم : أنّ دعوى القرائن فى جميع ذلك دعوى محالة ['!. 
ومن ادّعى القرائن في جميع ما ذكرناكان السب رأ" بيننا وبينه. بل كان !؟! 
معوّلةً! أعلى ما يُعلم ضرورةٌ خلافه "!, خجه وان أ 6 بامم نبا وم 1 


[1] أي: وممّا ذكرنا: ظهر أن دعوى احتفاف الأخبار الآحاد بالقرائن في 
جميع المسائل مردودة, بل محالة. 

[؟] «السّبر» لغةٌ: استخراج كُنهِ الأمر١"'.‏ وفي الأصل: إدخال الميل في 
الجراحة لمعرفة غورها وتشخيص عُمقها, وكثيراً ما يُستعمّل في غير ذلك7". 

والمقصود في المقام هو: الامتحان والاستقراء؛ بمعنى: أنّ المدّعي وجود 
القرائن في جميع المسائل ليتهيّاً نفسه للامتحان؛ فإنّ الاستقراء الحاكم بيننا وبينه 
يحكم لنا على خلاف ما ادّعاه, وبه ينكشف عدم صحّة دعواه. 

[؟] الضمير المستتر في قوله: «كان» يعود إلى الموصول _أي: «مَن ادّعى». 

[4] «معوّلاً» -بصيغة اسم الفاعل _معناه: المعتمد. 

[8] أي: مدّعي القرائن هنا اعتمد في ادّعائه المذكور على مقطوع الخلاف 
والبطلان, ولذا قال: «مدافعاً لما يعلم من نفسه ضدّه ونقيضه». 


:- قال الطريحي كه : «و [سَبَرتٌ القوم]  من باب «قتل »؛ وفي لغة من باب « ضرب»‎ )١( 
تأمّلتهم واحداً بعد واحدٍ, والسّبر : امتحان غور الجرح وغيره» ( مجمع البحرين. مادّة‎ 
.) » سبر‎ « 

(؟) قال بعض تلامذة المصئّف ْله : «قال في «منتهى الإرب»: سبر بالفتح : ميل به جراحت 
فرو بردن تا غور أن معلوم شود و آزمودن» (قلائد الفرائد :١‏ 197., وانظر أيضاً: منتهى 
الإرب في لغة العرب. مادّة «سبر»). 


في حجّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين /الإجماع 0 
ومدافعاً!' ألما يعلم من نفسه ضدًه!' أ ونقيضه!"!. 

ومن قال !“عند ذلك !"!: إنتي متى عدمت شيئاً من القرائن حكمت 
بماكان يقتضيه العقل!!!, يازمه !"أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام 


[1] هكذا في «العدّة»7", والمضبوط في بعض النسخ: «مدّعياً» بدلاً عن: 
«مدافعاً»!". 

[؟] وذلك لوجود بعض الشواهد على عدم احتفاف جميع الأخبار بالقرينة. 

[] وذلك لأنّه يعلم بعدم احتفاف جميع أخبار الآحاد بالقرينة. 

[4] هذا مبتداً خبره قوله يأ : «يلزمه أن يترك أكثر الأخبار...». 

[4] أي: عند عدم اقتران أكثر الأخبار بالقرائن. 

[7] هذا بتمامه مقول القول. والمقصود من «الحكم بما يقتضيه العقل» هو 
الاعتماد على أصل البراءة عقلاً. 

1 الضمير المنصوب فيه يعود إلى «مَّن قال عند ذلك»؛ أي: يلزم على مَن 
قال باحتفاف الأخبار بالقرائن في جميع المسائل أن يلتزم عند عدم احتفافها 
بتلك القرائن بوجوب العمل بما يقتضيه العقل من أصالة البراءة المستلزم لترك أكثر 
الأخبار والأحكام. 

[4] عطف على قوله: « يترك...». فتدخل عليه «أن». 


)010( انكل النذةافى مول الفعد 35 . 
(؟) انظر : الرسائل المحشّى : .1١‏ 
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8 ان‎ . ١ 
فيها! أبشيءٍ ورد الشرع به !"!. وهذا 0ن يرعب أهل العلم عنه !أ ومن صار‎ 
إليه لا يحسن مكالمته أا؛ 0000 *غ«2‎ 


ولا يذهب عليك أن كلا من المعطوف١"‏ والمعطوف عليه”" أَمدٌُ يرغب عنه 
العلماء, بل العوامً جدّاً. 

[1] الضمير المؤنّث يعود إلى «أكثر الأخبار وأكثر الأحكام». 

[1؟] الضمير المجرور يعود إلى «شيء»؛ أي: يلزمه أيضاً -مضافاً إلى ترك 
أكثر الأخبار والأحكام أن لايحكم في أكثر الأخبار وأكثر اللأحكام بما ورد في 
الشرع؛ إذ هذه الأخبار في أكثر الأحكام غير محفوفة بالقرائن. 

وبالجملة: فإنّ أكثر الأحكام تثبت بأخبار الآحاد. وإذا ترك العمل بها عند 
عدم احتفافها بالقرينة ترك أكثر الأخبار والأحكام. 

[] أي: الالتزام بترك أكثر الأخبار وبتبعه أكثر الأحكام. وعدم الحكم بما 
ورد به الشرع. 

[4] إشارة إلى ترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام. وعدم الحكم في أكثر الأخبار 
بما ورد في الشرع. وهذا ممّا رطع نلعيل النواء عدا ا م انفاً. 

[4] غرضه # هو أنّ الخصم لو أصرٌ بلزوم العمل بخصوص الأخبارالمحفوفة 
بالقرائن القطعيّة والتزم بالرجوع إلى أصل البراءة عند فقد تلك القرائن للزم 


الإعراضٌ عنه جدّاً. وعدم جواز التكلّم معه شرعاً. 


)١(‏ أي: ترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام. 
(؟) أي: أن لا يحكم في الأخبار بشيء ورد الشرع به. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع مد 


لأنّه ( | يكون معوّلاً على ما يعلم ضرورةٌ من الشرع خلافه !"!, انتهى ["!. 
اعداى الابقولال ث1" - 000 


والوجه فيه : استلزام ذلك الخروجٌ من الدين بعد قلّة توافق القرائن الأربء "١‏ مع 
الأخبار الكثيرة التى لا تعدٌ ولا نُحصى, وقد قر فى إحدى مقدّمات الانسداد أن 
الرجوع إلى الأصل في كلّ حكم شرعيّ يلزم منه الخروج من الدين 7". فراجع محله!". 

[1] تعليل لما قبله؛ أي: السبب في إعراض أهل العلم عمّن ترك الأخبار 
الاجاة الغير المحقوفة بالقرائق.: 

[؟] أي: والوجه في إعراض أهل العلم هو أنَا نعلم بالضرورة أنّ الشارع 
لا يرضى بترك أكثر الأحكام لمجرّد فقد القرائن. 

[] أي: انتهى كلام شيخ الطائفة الطوسيّ: في دعوى الإجماع على حجَّيّة 
خبر الواحد المجرّد عن القرينة. 


الثاني : الاستدلال بعمل الأصحاب 
[4] شروع في الدليل الثاني الذي استدلٌ به الشيخ الطوسئ #2 على حجَّيّة خبر 
الواحد بعد الفراغ من الدليل الأُوّل!'). وملخّصه: أن بعض الأصحاب والفقهاء قد 


,150 ١17:١ التي ذكرها الشيخ الطوسئ لله في العدّة (انظر : العدّة في أصول الفقه‎ )١( 
.)6 فصل‎ 

(1) كماأنّ الاحتياط فيه يلزم منه العُسر والحرج. 

(9') انظر : فرائد الأصول ١‏ © دردذيل عنوان « الثاني ». وانظر أنقا هدانة 
المستر شدين 7: 588؛ ومفاتيح اللأصول: 418. 

4 أي : الأوّل : الاستد لال بإجماع الفرقة المحقّة, كما مرّ (انظر الصفحة ١/4‏ ). 
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على جواز العمل بهذه الأخبار : بأنَا وجدنا أصحابنا مختلفين فى المسائل الكثيرة 
فى جميع أبواب الفقه ['!, م لك ل ل 0 


يستدأون في مقام الإفتاء ببعض أخبار الآحاد. فيكون هذا دليلاً على جواز العمل 
بها عندهم. وهوالمطلوب. 

[1] قد ذكر شيخ الطائفة الطوسئ يه بعض المسائل التي اختلف الأصحاب فبها. 

والمناسب في المقام ذكر كلام شيخ الطائفة ## بعينه لتفصيله وأوضحيّته 
واستماله على قزائد كثيرة؛ فاه قال: <«وممًا يدل أيضأ على جواز الكل بهذه 
الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل 
بها؛ فإِنّي وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام, يفتي أحدهم بما لا يفتي به 
صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات -من العبادات, 
والأحكام, والمعاملات. والفرائض. وغير ذلك ؛ مثل اختلافهم في العدد 
والرؤية في الصوم'", واختلافهم في أنّ التلفّظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة 


)١(‏ حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أنّ هلال رمضان يثبت بالرؤية لا بالعدد. وبعضهم إلى أنه 
يثبت بكلّ منهماء والتفصيل في محلّه . انظر على سبيل المثال: الخلاف 7: 114 المسألة 
8 حيث قال عله : «علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين : إِمَا رؤية الهلال. أو 
شهادة شاهدين - إلى أن قال: فأمًا العدد والحساب فلا يلتفت إليهماء ولا يعمل بهما. وبه 
قالت الفقهاء أجمع وحكوا عن قوم شذاذ أُنّْهم قالوا: يثبت بهذين وبالعدد ‏ إلى أن قال: - 
وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد. وذهب شاد منهم إلى القول بالجدول...». 
والمبسوط :١‏ 56" و555. ومختلف الشيعة ": /ا49. وغاية المراد 1:١‏ و١58,‏ 
ورياض المسائل 0: .4١6‏ ثم لا يخفى أنّ الشيخ المفيد يله قد ألف رسالة في رد القائلين 


سه 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع 4" 


أم لا؟0". ومثل اختلافهم في باب الطهارة وفي مقدار الماء الذي لا ينجّسه 
شيء(", ونحو اختلافهم في حدّ الكرّ'". ونحو اختلافهم في استئناف الماء 
الجديد لمسح الرأس واللي 0 واختلافهم في اعتبار أقصى مده النقات 97 


<- بالعدد ( منهم : الشيخ الصدوق عل في الفقيه )١١١:1‏ وسمّاها ب «رسالة العدديّة» 
المطبوعة في ضمن مصنّفات الشيخ المفيد يِه : 4 (جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية). 

)١(‏ قال شيخ الطائفة الطوسئ عل في الخلاف ( 4: .40٠‏ المسألة ؟): «إذا طلّقها ثلاث بلفظ 
(احد كان فيناطة :ورفمك وده عند كا جل الف 1 عند أكثر أصحابئا. وفيهم من قال: 
لايقع شيء أصلاً ... ». وانظر أيضاً: مختلف الشيعة /1: 101 ورياض المسائل 714:١7‏ 7, و.... 

(؟) حيث ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ الماء الذي لا ينجّسه شيء والذي يعتبر في الطهارة هو 
ميد بنجي وو ل ال ا 00 
الملاقاة ‏ سواء تغيّر بها أم لم يتغيّر -. وذهب بعضٌ آخر -_كابن أبي عقيل - إلى أنّ الما 
القليل لا ينجّس إلا بتة بتغيّره بالنجاسة , والتفصيل في محلّه ( انظر: : مختلف الشيعة 2١95 :١‏ 
والروضة البهيّة -01١ :١‏ 504. ورياض المسائل ١:7؟).‏ 

(') انظر على سبيل المثال: المبسوط :١‏ 17. ومختلف الشيعة ١87 :١‏ (الفصل الثاني في 
حدّ الكرّء مسألة : اختلف علماؤنا في حدّ الكرّ...). ومفتاح الكرامة :١‏ 197 ( مقدار الماء 
الكرٌ). و.. 

)ع( ل م الا ا يجوّزه الأكثر . قال العلامة الحلى يله ل : « قال الشيخ في 
الخلاف :١(‏ 86, المسألة 58): لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءً جديداً 
عند أكثر أصحابنا ‏ إلى أن قال: -. فإنّ جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء إلا مالكاأ؛ فإنّه 
أجاز المسح ببقيّة الماء. وهذا يشعر بوجود خلاف فيه لأصحابنا نادر , ولعلّه أشار بذلك إلى 
ما ذكره ابن الجنيد هنا ...» ( مختلف الشيعة ١:595؟).‏ 

(6) قال العلامة الحلّئ مله : « وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدّة النفاس. فالذي اختاره الشيخ 
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وكل منهم يستدل ببيعض هذه الأخبار ,!١[‏ 8 ا ا 000 


واختلافهم في عدّة فصول الأذان والإقامة'". وغير ذلك في سائر أبواب الفقه 
حتّى أنّ باباً منه لا يسلم إلا (وقد) وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل 
منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى!»(". 

[1] والمناسب هاهنا أيضاً نقل كلام شيخ الطائفة الطوسئ #2؛ فإنّه قال في 
تعقيب كلامه المتقدّم: «وقد ذكرت ما ورد عنهم 222 من الأحاديثالمختلفة التي 
تختصٌ الفقه في كتابي المعروف ب «الاستبصار»!" وفي كتاب «تهذيب 
الأحكام»!!' ما يزيد على خمسة آلاف حديث. وذكرت في أكثرها اختلاف 


<- وعلىّ بن بابويه أنه عشرة أَيّام, وبه أفتى أبو الصلاح» وابن البرّاج. وابن إدريس . وقال 
اكد المر تفي 3 كنانية عشت ناما وهو أخثبار لمكي نزاكن جابوعةة زابن اميس 
وسلار...» ( مختلف الشيعة ١:8/ا7).‏ 

)00( 0 مله : « المشهور أنّ فصول الأذان ثمانية عشر فصلاً. والاقامة سبعة عشر 

فصلا. وقال الشيخ ف فى المبسوط ,.)١58:١(‏ والخلاف (١:179؟.‏ المسألة :)٠١‏ من 
أسخابنا بن حمل فصول الاقائة مكل فصول الأوان؛ وؤادافيها وقد قات الصلاةه 
ومنهم من جعل في آخرهما التكبير أربع مرّات...» ( مختلف الشيعة 1307 ). 

(1) العدّة في أصول الفقه ١75:١‏ و/ا١.‏ 

(؟) هو: أحد الكتب الأربعة المعوّل عليها في استنباط الأحكام الشرعيّة عند الإماميّة. قال 
السيّد حسن الصد رك : « وأبوابه تسعمائة وعشرون بابأأخرج فيه خمسة آلاف وخمسمائة 
وأحد عشر حديثاً» (الشيعة وفنون الإسلام: 5١١‏ و؟١5).‏ 

(4) هو:أحد الكتب الأربعة المعوّل عليها فى الحديث عند الاماميّة. قال السيّد حسن 
الصد رك : «كتاب تهذيب الأحكام بوّبه ( شيخ الطائقة ) على ثلاثمائة وثلاثة وتسعين 
باباً وأخرج فيه ثلائة عضر ألف وخمس مائة وتسعين حديثاً » (الشيعة وفنون الاسلام: 
/ا5-١١).‏ 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع 4ك 
ولم يعهد من أحدٍ منهم تفسيق صاحبه وقطع المودّة عنه. فدل ذلك على جوازه 
عندهه!'!. 

.تت 35 8 . 11" 

نه امعول د ثانا 7ت لاع ماع سحو ارو ساو وا و ا 


الطائفة في العمل بهاء وذلك أشهر من أن يخفى, حتّى أَنّك لو تأمّلت اختلافهم في 
هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعىّ ومالك ووجدتهم 
مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه, ولم ينته إلى تضليله 
اميه والبراءة تم مكالفكة فلولا أن العمل تبهذ الأخار كاق نا ا لما حياة 
ذلك؛ وكان يكون من عَمِل بخبر عنده أنه صحيح يكون مخالفه مخطئاً مرتكباً 
للقبيح, يستحق التفسيق بذلك. وفي تركهم ذلك والعدول عنه دليلٌ على جواز 
العمل يما عَملوا :من الأخبان:.:)(2. 

[1] أي: عدم التفسيق وعدم قطع المودّة يدل على جواز الأخذ بخبر الواحد 
عند الأضحاب: قبت حكن أخبار الآحاد. وهو المطلوت: 


الثالث : الاستدلال بما قاله علماء الرجال في أحوال الرواة 

[؟] استدلال ثالث من شيخ الطائفة إ# عن سكتشخي الزاجكد:وملحفههة ان 
القول بعدم حجّيّة خبر الواحد لازمه لغويّة علم الرجال الذي وُضِعٌ للبحث عن 
أحوال الرواة من حيث جواز الاعتماد على خبرهم وعدمه. فالصواب اعتبار 
أخبار الآحاد حذراً عن لغويّة علم الرجال: وهو المطلوب. 


.١178و‎ ١17:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
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على ذلك!'! ب: أنّ الطائفة!'! وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين لهذه 
الأخبار!” وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق!*!, والموافقة فى المذهب 
والمخالفة!, ا ا اا 5000/00( 


ويفنان: حرفت [ة علماة ابعال اجون عن حزان الرو الاو اجون ين 
حيث جواز الاعتماد على خبرهم وعدمه؛, ومن المعلوم لغويّة هذه المباحث مع 
عدم اعتبار خبر الواحد الثقة, فالصواب اعتباره. وهو المطلوب. 

ثم لا يخفى أنّ الاستدلال الثاني والثالث كانا في قبال الاستدلال الأوّل -أي: 
اتّفاق الكلّ على حجّيّة خبر الواحد وإجماعهم عليه. 

[1] أي: على حجَّيّة خبر الواحد. 

[؟] المراد من «الطائفة» هو: علماء الرجال الباحثين في كتبهم الرجاليّة عن 
كود لوا ولستيامي وق يي أ زو ا ريمع تزه ال تن ايلا عن تنيت 
الطائفة عله بما يلي : 

[؟] إشارة إلى المورد الأوّل المبحوث عنه في كتب الرجال. وهو: تمييز 
الرجال الناقلين لأخبار الآحاد. 

[] إشارة إلى المورد الثاني الذي يُبِحَث عنه في كتب الرجال, وهو: بيان 
أحوال الرواة من حيث العدالة والوثاقة, ثم الحكم بجواز العمل بأخبار بعضٍ لعدالته 
أو وثاقته. وعدم جواز العمل بأخبار بعضهم الآخر لعدم وثاقته ولثبوت فسقه. 

[4] إشارة إلى المورد الثالث المبحوث عنه في كتب الرجالء, وهو: بيان 
أحوال الرواة بأنَّ أيّ منهم موافق لما ينافي العقيدة الصحيحة, وأيّ منهم مخالف. 
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وبيان من يُعتمد على حديثه ومن لا يُعتمد!'!. واستثنوا الرجال !"من جملة ما 
رووه فى التصانيف!"!. وهذه عادتهم من قديم الوقت إلى حديثه. فلولا جواز 
العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كله [*!, 0 


[1] إشارة إلى المورد الرابع المبحوث عنه في كتب الرجالء وهو: بيان أنّ أيّ 
رو حديثه قابل للاعتماد. وأىّ راو حديثه غير قابل للاعتماد. 

[1] سيجيء نظير ذلك من المصدّف يه أيضاً عند قوله : «استثنى القمّيّون...) 

[] ا ا 
واستثنوا منها رجالاً صرّحوا بعدم جواز الاعتماد عليهم ؛ كقولهم : في «محمّد بن 
عيسى» أنّ ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس لا يعتمد عليه!", وكقولهم : 
في «أحمد بن هلال»: إنْه مذموم'". وكقولهم: إنّ طريق الصدوق إلى «محمّد بن 
مسلم » ضعيف, وإلى «بُريد بن معاوية » مجهول. وغير ذلك. 

[4] إشارة إلى عدم ترتّب الفائدة والثمرة على علم الرجال وتصنيف الكتب 
لتشخيص أحوال الرواة عند القول بعدم اعتبار أخبار الآحاد وعند الحكم يعدم 
جواز العمل بها حتّى بالنسبة إلى خبر الواحد العادل والثقة والموافق في العقيدة 


)01( انظر : فرائد الأأُصول :١‏ 5114. 

(1) انظر على سبيل المثال: رجال النجاشئ : 777, الرقم 897, وخلاصة الأقوال (رجال 
العلامة ): ,714١‏ الرقم .87١‏ وجامع الرواة ؟: ,.١177‏ ومعجم رجال الحديث ,1١9:18‏ 
الرقم .١١615‏ 

(*) ذكره الشيخ الطوسئ خْيّهُ في « رجاله » قائلاً: « غالي » (رجال الطوسيّ: 584 الرقم 
7ه وانظر أيضاً: خلاصة الأقوال ( رجال العلامة ): ٠١‏ الرقم 07؟١,‏ ومعجم رجال 
الحديث ": ١55‏ .ء الرقم .)٠٠١8‏ 
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انتهى المقصود من كلامه , زاد الله فى علو مقامه .!١[‏ 


ومن يُحتمّد على حديثه, فالثمرة في علم الرجال وكتبه إِنّما تظهر عند القول 
وبعد هذا كله . فالمناسب في المقام ذكر كلام شيخ الطائفة يه؛ فإنّهِ قال: «وممّا 
يدل أيضاً على صحّة ما ذهبنا إليه أنَا وجدنا الطائفة ميّرّت الرجال الناقلة لهذه 
الأخبار. وونّقت الثقات منهم. وضعّفت الضعفاء, وفرّقوا بين من يُعتمّد على 
حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهم ء وذمُوا المذموم 
وقالوا: فلان منّهم في حديثه, وفلان كذّاب, وفلان مخلّط. وفلان مخالف في 
المذهب والاعتقاد. وفلان واقفىّء وفلان فطحيّ, وغير ذلك من الطعون التي 
ذكروها وصتفوا في ذلك الكتب, واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف 
في فهارستهم. حتّى أنّ واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعّفه برواته. 
هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم, فلولا أنّ العمل بما يسلم من 
الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فرق وكان يكون 
خبره مطروحاً مل خبر غيره؛ فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من 
التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض.. وفي ثبوت ذلك دليل 
مخ هااخترا0, 
[1] أي: انتهى المقصود من كلام شيخ الطائفة ## وما يدّعيه من الاستدلال 
على حجٌّيّة الخبر الواحد وجواز العمل به بوجوه ثلاثة تقدّم ذكرها فيما سبق. 


.١47و١4١١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع 5 


007 تى [' في الاستدلال على هذا المطلب!' أ بما لا مزيد عليه !!! 1 
أنُو!" أشانفن جملة كلا [3! 1110 1111110101 


الرابع : الاستدلال بدليل الانسداد 

[1] غرضهي أنّ شيخ الطائفة الطوسئ أ قد أشار في كلامه إلى استدلال رابع 
لإثبات حجَّيّة خبر الواحد وجواز العمل به, وهذا آخر كلامه الذي استدلٌ به على 
حجِّيّة خبر الواحد. 

[؟] أي: على حجّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرائن 

[9] أي: إِنّ الشيخ الطو قد در كو دحامو 
بحيث لم ير مثله, واستدلٌ على إثبات حجّيّة خبر الواحد بوجوه متعدّدة ودفع 
الايرادات الواردة عليها. 

[4] كلمة «حتى » هنا للتعجّب, والوجه فيه : تعجّب المصتّف كه من الشيخ ني 
من جهة إشارته إلى دليل الانسداد ‏ ولو | جمالاً-, مع أَنّهِ يه كان من القدماء الذين 
لم يَُنون بينهم انسداد باب العلم بالأحكام, وهذه المباحث وأمثالها إِنّما اشتهرت 
في زمن متأخّري المتأخَّرين كما لا يخفى. 

[6] أي : الشيخ الطوسيّ عه 

[1] قال المحقّق الآشتيانت َي : «أشار إلى ذلك بقوله: [ومن قال عند ذلك: 
قن هن خدنت فيان الترائى تمي يما كان اتنطنيه الل ١١‏ يلوج أن يترك 


.)131(1١99 :7 من أصالة البراءة. انظر : أوثق الوسائل‎ )١( 
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اللذليل الاسرلو !0 ا ا لجا كين ا 


أكثر الأخبار وأكثر الأحكام... ]!"؛ فإنّ مراده مما يقتضيه العقل, الحكم 
بمقتضى البراءة في موارد وجود الخبر الغير العلميّ؛ ضرورة كون الرجوع 
إليه مستلزماً لترك أكثر الأخبار الواردة عن الشرع بالعلم الإجمالي المتضمّنة 
للأحكام الشرعيّة الفرعيّة. فتركه موجب لترك أكثر الأحكام المعلومة إجمالاً 
فيرجع هذا إلى دليل الانسداد الذي أقاموه على حجّيّة [ال]خبر الغير العلمىّ 
بالخصوص ...1" 

وقال صاحب «الأوثق» 4 : «هو ما أشار إليه في آخ ركلامه بقوله: [يلزمه أن 
يترك أكثر الأحكام... ]؛ لأنّ عمدة مقدّمات دليل الانسداد هو إثبات الانسداد 
الأغلبيّ؛ وإثبات عدم جواز الرجوع في الموارد التي انسدّ فيها باب العلم إلى 
الأصول, وقد أشار إلى المقدّمتين في كلامه...»'"" 

]١[‏ اعلم أنّ «دليل الانسداد» هو العمدة في أدلّة حجَّيّة مطلق الظنّ. 

وأوّل مَن أقامه على حجَّيّة مطلق الظنّ هو المحقّق القمّئَ ي!؛ فإنّ مادّة 
«منسدٌ» وإن كانت مذكورةٌ في كلام من تقدّم عليه -كصاحب «المعالم» 2ه !"-, 


.١71:١ العدّة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) بحر الفوائد 565:17. 

(؟) أوثق الوسائل .)١137( 5٠٠:17‏ 

4( انظر : قوانين الأأصول 7: 47٠١‏ و4/7: 798 و6308 (440:1,و7:١٠13193).‏ 

(0) انظر : معالم الدين : ١97‏ حيث قال: «الرابع : أنّ باب العلم القطعيَ بالأحكام الشرعيّة 
التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت لإ في نحو زماننا هذا منسدّ 
قطعاً... » . 
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إل 1 


أن ما ذكروه إِنْما هو بعض ما قرّره المحقّق القمّىّ 4 من المقدّمات7". 

0 لا يرتاب في أنّ المخترع لهذا الدليل هو المحقّق القمّئ 82!". 

وكيف كان, فلهذا الدليل -على ما استفاده المصنّف يه من مجموع كلمات 
صاحب «القوانين »يه _أربع مقدّمات, فقال: «الدليل الرابع: هو الدليل المعروف 
ندليل الاسبة اد هوم كاسن مققماف الأوان:اسنذاديات الف والتلة الحا 
في معظم المسائل الفقهيّة الثانية: أنّه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة إلى 
أن قال: _الثالثة: أنه إذا وجب التعردض لامتثالها فليس امتثالها بالطرق الشرعيّة 
المقرّرة للجاهل إلى أن قال: ‏ الرابعة : أَنّه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى 


(1) انظر : قوانين الأصول 44٠ :1( 47١:7‏ )؛ فإنّه قال: «إنّ باب العلم القطعئ في الأحكام 
الشرعيّة منسدّ في أمثال زماننا في غير الضروريّات غالباً. ولا ريب أنا مشاركون لأهل 
زمان المعصومين له في التكاليف . وليس في غير ما علم ضرورة أو إجماعاً أو حكم به 
العقل القاطع ما يدل على الحكم باليقين ؛ فإنّ الكتاب بنفسه لا يفيد إلا الظنّ ‏ إلى أن قال: - 
فينحصر الامتثال في العمل بالظنّ , وإِلّا لزم التكليف بما لا يطاق. ويندرج في ذلك الظنَ 
الحاصل من الخبر الواحد ؛ فإنّه لا فارق بين أفراد الظنَ من حيث هو ...». وقال في موضع 
آخر : «فالحقّ أن يقال: نحن مكلفون في أمثال زماننا. وسبيل العلم بالأحكام منسدّء 
والتكليف بما لا يطاق قبيح . فليس لنا إلا تحصيل الظنّ بحكم الله الواقعيّ ...»؛ انظر نفس 
المصدر 4/7: .)553:5(805٠6‏ 

(؟) لا يخفى عليك أنّ سبب صيرورة المحقّق القمّىَ انسداديّاً ومبتكراً لذلك هو اختياره لما لم 
يخدر أحد قيلة :ورعده امن اختصاص الأوامر والنواهي بالمقصودين بالإفهام. على ما 
أوضحه المصبّف غلك مفصّلاً (انظر: فرائد الأأصول :١‏ 110). وأيضاً: قوانين الأأصول ؟: 
14 و5١81(‏ :105-558 ). 
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الطرق الشرعيّة المذكورة -لعدم الوجوب في بعضها وعدم الجواز في الآخر . 
والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدّمة الثانية. تعيّن بحكم العقل 
المستقلّ الرجوع إلى الامتثال الظنَىَ والموافقة الظنّيّة للواقع...٠".‏ 

وقد عدّها المحقّق الخراسانئ إ# خمساً بمقدّمةٍ أخرى. فقال: «الرابع دليل 
الأتسوانة وهوعة لت رمن مقتمات د إلى أن قال حوهن ومس "ار 

وملخّص الكلام: أنّ مقدّمات دليل الانسداد التى توصلنا إلى حجّيّة مطلق 
الظنّ ولزوم العمل به هي عبارة عن: 

١-العلم‏ بوجود التكاليف الواقعيّة, 

١‏ -انسداد باب العلم وعدم إمكان الوصول إلى تلك التكاليف علماً وعلميّاً, 

٠١‏ - عدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة البراءة؛ لاستلزامها المخالفة العمليّة 
القطعيّة المعبّر عنها في كلام الأصحاب ب «الخروج عن الدين», 

؛ - عدم وجوب الاحتياط ؛ لاستلزامه العسر والحرج. بل عدم جوازه؛ 
لاختلال النظام أحياناً, 

4 ومرجوحيّة الأخذ بالوهم والشكٌ بالنسبة إلى الظرّ, المعبّر عنها اصطلاحاً 
ب« قبح ترجيح المرجوح على الراجح». 

فهذة النقذنات عه عنا تع /تر عن دنه مطلق القلدرة مقا او حكلومة 


.586و7814:١ فرائد الأصول‎ )١( 
.١7١ وانظر أيضاً: درر الفوائد:‎ ."١١ كفاية اللأصول:‎ )١( 
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وأنّه لواقتص رأ على الأدلّة العلميّة!' وعمل بأصل البراءة في غيرها!"!. لزم ما 
علم ضرورة من الشرع خلافه !أ فشكر الله سعيه أ" . 


-على الاختلاف بين الأصحاب؛ كما مرّت الإشارة إليه إجمالاً”''. وسيا تي 
توضيحه تفصيلاً!". 

[1] هذا وما بعده تفسير وتفصيل لقوله: «دليل الانسداد». 

[9] المر اد من «الأدلّة العلميّة» هي : الأدلة المفيدة للعلم -كالخبر المتواتر 

[9] أي: غير العلميّة. 

[4] إشارة إلى ما قاله يأ آنفاً في مقام الردّ على الخصم عند قوله: «لأنّه يكون 
معوّلاً على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه [أي: طرح الأحكام الشرعيّة ]...»"" 

وتوضيح مادّة الاستدلال بدليل الانسداد على حجَّيّة خبر الواحد هو: أنه لو 
عُمِلَ بأصالة البراءة في الأحكام المجرّدة عن القرائن العلميّة يلزم من إجرائها 
ترك أكثر الأحكام الشرعيّة. وهذا ما عُلِمَ عدم جوازه من الشرع, فحينئذٍ 
يلزم العمل بخبر الواحد الحاصل من الظنّ المطلق المثبّت بدليل الانسداد. 
وهوالمطلوب. 

[4] أي: شيخ الطائفة الطوسئ 4#؛ فإِنّه قد استدلٌ على المطلوب في المقام 
بجميع الوجوه. وعليه أجره. 
)١(‏ انظر الجزء الثاني : ١114‏ و576؛ ذيل عنوان «الأصل الثانويّ في التعبّد بالظنَ ». 


() انظر الجز «الصادس : ١7١١‏ ومابعده. ذيل كران و« اجعال يه ناد وليل الاتعداد», 
(؟) انظر : فرائد الأُصول 941:١‏ و7وم والفذة في أ ول القت" 1 
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000 ).ع واه .1 [؟] 
ئمّ إن من العجب ١!‏ ! أن غير واحدٍ من المتأخَّرين!'! تبعوا صاحب المعالم 

فى دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجّيّة الأخبار المجرّدة عن القرينة 1 !, . 


دعوى عدم دلالة كلام الطوسيّ يه على حجَّيّة الخبر المجرّد عن القرائن 

[1] أى: ايكون هذا؟) وقد عرفت 1 ناليع الطوسن .ف قل سروح فاق 
مواضع من كلامه على حجَّيّة حجّيّة الأخبار المجرّدة عن القرائن, ولكن بعض الأعلام 
ادّعوا موافقة الشيخ الطو سئ لل مع أستاذه السيّد المرتضى ؛ في عدم حجَّيّتها, 
ل 
«العدّة» على موافقة قة السيّد في غاية الفساد. 0 

[؟] سيذكرهم المصنّف يله في المباحث الآتية. منهم : المحدّث الأستراباديّ, 
والشيخ حسين الكركيئ 5(" . 

[9] سيا تي كلامه مل بعينه . 

[4] قد عرفت في أوائل مبحث «حجّيّة خبر الواحد» أَنّ خبر الواحد ينقسم 
إلى قسمين'" 

الأوّل: «خبر الواحد المفيد للعلم». وهو كل خبر يقترن بقرينةٍ توجب العلم, 


.8717:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة ١5‏ و4١7,‏ ذيل عنوان «كلام المحقّق الأسترآباديّ في موافقة السيّد 
والشيخ يمنا » و «كلام الشيخ الكركيّ ودعاويه على موافقة السيّد والشيخ عله ». 

(") انظر الجزء الثالث: غ488 - .435١‏ ذيل العناوين « خبر الواحد وبيان قسميه» و 
«غ-الحجّة وعدمها في الأخبار...» و« ه ‏ الأقوال في عنكية كبر الواعين الغر السقي 


للعلم وعدمها ». 
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ويعبّر عنه ب «خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة». 

الثاني : «خبر الواحد الغير المفيد للعلم». وهو: ما لم يقترن بقرائن تفيد العلم, 
ويغكر كيه توخي الواخد العيز المتعفوف بالقرائن الفلمثة »: 

ما خبر الواحد المحفوف بالقرينة فهو ممّا لاا خلاف في حجّيّنه ‏ لإفادته العلم 


كخبر المتواتر , وإِنّما الخلاف وقع في حجَّيّة خبر الواحد العاري عن القرينة. 


| 0 0) 


العمل به. 


وأمًا أعيان القدماء'" وبعض المتأخّرين!! فاختاروا عدم حجَّيّته ؛ بمعنى : أَنّه 
لا يجوز العمل به. 


)١(‏ كالمحقّق لله في «معارج الأصول»: 118. والشيخ الطوسئ غْلْهُ في كتبه «الاستبصار» 
دوه الفدء فى أصول النقدا»2 :زف تهذ وب الأنحكا 1182 8 

ا ا ا ا 
و؟47. والفاضل التونئ مله في «الوافية»: ١58‏ و05١.‏ والفاضل النراقئ عله في «أنيس 
المجتهدين » :١‏ 715 و154., والمحقّق القمئ عله له في « القوانين » ؟: 15و7١‏ 
(1: ا راح يلسرا : 09", والمحقّق 
النائيتء ِل مراك مه 

2( 5 لمصئّف مْلّهُ في أوائل مبحث «خبر الواحد» بقوله: « فالمحكيَ عن السيّد 
والقاضي وابن زهرة والطبر سي وابن إدريس (قدّس الله أسرارهم ): المنع . وربّما نُسِبَ 
ال المفيد 26 2م (فزاين الأضؤل ١‏ : وتقدّم تخريج المصادر في الجزء الثالث: 
ةع 6060). 

(4) منهم : الوحيد البهبها: ني مله في «الرسائل الأصوليّة » 6 و535”. 
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وبعد اتضاح ما تقدّم. فاعلم أنَّ شيخ الطائفة يأ لم يعتبر في حجّيّة خبر الواحد 
اقترانه بالقرائن المفيدة للعلم, بل يعمل بالخبر العاري عنها أيضاً. وهذا ممّا صرّح 
به في مواضع من كلامه ع . 

منها: ما قاله في ديباجة «الاستبصار» حيث قال بعد ذكر القرائن الأربعة 
المفيدة للعلم : «كلّ خبر لا يكون متواتراً ويتعرّى من واحد من هذه القرائن, 
فإن ذلك كير واحد وايجوز العفل يهاغلى فنروط: 01 

ومنها: ما قاله في «العدّة»؛ فإنّه قال: «فأمًا ما اخترته من المذهب فهو أن 

خبن الواعهة اذاكان وارذا من طزيق أصخاينا القاتلدن بالامافة وكان ذلك هروياً 

عن النبيّ يليُ أو عن واحد من الأْئمّة 8 وكان ممّن لا يطعن في روايته, 
ا ل صحّة ما تضمّنه الخبر ... 
از العمل يريم" 

ومنها: ما عرفت من كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه بقوله: «فإن 
قيل: ما أنكر تم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجرّدهاء بل 
نما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحَّتهاء [و] لأجلها عملوا بهاء ولو 
تجرّدت لما عملوا بها»؛ فإنّه قال في مقام الجواب: «قيل له: القرائن التي تقترن 
بالخبر وتدلٌ على صحّته أشياء مخصوصة إلى أن قال: -ونحن نعلم أَنّه ليس في 


(؟) العدّة فى أصول الفقه ١:1؟١.‏ 
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قال فى المعالم على ما حكى عنه!١!:‏ 
والانصاف ["أ: أنّه لم يتتضح من حال الشيخ وأمثاله مخالفتهم للسيّد :1"!؛ 


جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك ... فعلم : أنّ ادّعاء القرائن في 
جميع هذه المسائل دعوى محالة, ومن اذعى القرائن فى جميع ما ذكرناه كان 
اللسير يتنا وف ب 

وبالجملة: فهذه جملة من كلامه في مواضع مختلفة التي تدلٌ بالصراحة على 
شكنه أخبان الأحاد المد دوعق الفرائق: 

[1] السرّ في تعبير المصّف 4 ب «حكي» هنا وفي موارد كثيرة, إِمّا لعدم 
وجود أصل الكتاب عنده؛ وإمّا لعدم قدرته على مطالعة الكتب لضعف بصره. 


دعوى صاحب« المعالم » حمل كلام الشيخ على حجيّة الخبر المحفوف بالقرينة 
[؟] هذا هوكلام صاحب «المعالم» ١#‏ _مع تفاوت يسير -. وملخصه: 
الجمع بين مذهب الأُستاذ والتلميذ, أي: ادّعاء الاشتراك بين السيّد والشيخ يتنا في 
عدم حكمهم بجواز العمل بخبر الواحد المجرّد عن القرينة. 
[] القائل بعدم حجّيّة أخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن7". 


)١(‏ العدّة في أصول الفقه ١1" :١‏ و177, وقد تقدّم توضيحه في الصفحة 4؟؟, ذيل عنوان 
« .كيف يجوز الاعتماد على الرواة المعتقدين بالاعتقادات الفاسدة ». 
(1) انظر : معالم الدين ١91:‏ و98١.‏ 
("') انظر : الانتصار: ١78‏ و879١‏ و7580 و١١"‏ ومواطن عرو قتي إلى أصول الشر يعة : 
» 
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اكاك زعا لاصتاب يومئذٍ!' أقريبة العهد بزمان لقاء المعصوم .9 واستفادة 
الأحكام منه ل" أ. وكانت القرائن !1" المْعاضد 5لها متيسر وآ ] فياك بوك 5 


[1] أي : في عصر الشيخ للة. 

[3] المضبوط في «المعالم » وبعض نسخ «الفرائد»: «منهم  !'!»‏ لرجوعه إلى 
«المعصوم» باعتبار مجموعهم؛ أي: المعصومين . ولكنّ الصواب إفراده 
لرجوعه إلى «المعصوم». 

وعلى أيّ حال. غرضه يأ أنّ زمن السيّد والشيخنا حيث كان في حوالي 
عصر الغيبة الصغرى القريبة من عهد المعصوم ة. يمكن لهم استفادة الأحكام 
عنه نافلا واستغناؤهم عن التمسّك بأخبار الآحاد المجرّدة عن القرينة. 

[] المراد من «القرائن» هي القرائن الأربع التي ذكرها شيخ الطائفة يله؛ من 

بقة الخبر لنصّ الكتاب, وموافقته للسئّة المقطوع بهاء وموافقته لما أجمعت 
الفرقة المُحقّة عليه . وموافقته لأدلّة العقل وما اقتضاه!". 

[4] الضمير في «لها» يعود إلى «أخبار الأصحاب», و «المعاضدة» بمعنى: 


المؤائدة .و ميض ة»خبر زاكانت )0 وعرضة 4 أن خحضول القرائن الموّيّدة 


< 74و85 ورسائل الشريف المرتضى 114:١‏ و0؟و95١7.و70:7و,ؤ‏ و50 وقد 
صئّف رسالة تسمّى ب «مسألة في إبطال العمل بأخبار الآحاد» التي طبعت في المجموعة 
الثالئة من رسائل الشريف المرتضى (انظر: رسائل الشريف المرتضى 705:7 ,)50١‏ 
ووثبالة أشررى ممنقى تالسعم من العمل بأ يان لحاد::( انظ “التصدر البايق 86د 
/ا303). 

.1١ : والرسائل المحشى‎ ,.١191 : انظر : معالم الدين‎ )١( 

)0( انظر : العدّة في أصول الفقه ١17 :١‏ 148. 
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كما أشار إليه السيّد !أ ولم يعلم أَنّهم اعتمدوا على الخبر المجرّد ليظهر 
مخالفتهم !' ألرأيه فيه !؟!. 01 


للأخبار كانت سهلة بالنسبة إليهم. 

[1] حيث قال بماحاصله: «إنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومةٌ مقطوعة 
على صحّتها. إِمّا بالتواتر أو بأمارةٍ وعلامةٍ تدلٌ على صحّتها وصدق رواتها. فهي 
موجبة للعلم مفيدةٌ للقطع , وإن وجدناها في الكتب مودّعة بسند مخصوص من 
طريق الآحاد»!". 

[1] الضمير الجمع هنا وفيما قبله''' يعود إلى «الشيخ وأمثاله». 

[؟] الضمير المفرد في الأول يعود إلى «السيّد لل ». وفي الثاني”'' يعود إلى 
«الخبر المجرّد». والمراد -بزعم صاحب «المعالم» أنه لم يُعَلّم من الشيخ 
الطوسي يله ومّن تبعه أَنّهُم عملوا بالخبر المجرّد عن القرينة حتّى يقال: إِنّهم 
كانوا مخالفين للسيّدئ في عدم حجَّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرينة. فلعل 
عملهم بأخبار الآحاد كان لاحتفافها بالقرائن المؤيّدة الممكن تحصيلها لهم -كما 
عرفت أنفاً. 


)01 لم نعثر على هذا الكلام بعينه في كتب السيّد مله . نعم. ورد في « جواب المسائل 
التانيّيات » هكذا: «إنّ العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صدقه ولا على وجوب 
العمل به غير صحيح ». وقال في موضع آخر : «بل أكثر هذه الأخبار متواتر موجب 
للعلم ...» ( رسائل الشريف المرتضى 5١:١‏ و55). 

(؟) أي: قوله : «أنهم ». 

(؟) أي : قوله : «لرأيه ». 


)ع( أي : قوله : « فيه ». 
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وتفطّن المحقّق من كلام الشيخ لما قلناه!' !. حيث قال فى المعار > ["! 

ذهب شيخنا أبو جعفر :# إلى العمل بخبر الواحد العدل!"! من ؤؤاة أَضَحَابناً 
لكن لفظه وإن كان مطلقاً! ' فعند التحقيق يتبيّن : أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً!*!, بل 
بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمّة 8 ودوّنها الأصحاب. لا أن كل خبر يرويه 
عدل إما من !"أ يجب العمل به. هذا هو الذي !"! 000 


تمسّك صاحب« المعالم » بكلام المحقق ييا 

[1] من أنّ حجّيّة أخبار الآحاد إِنّما هي لاحتفافها بالقرائن. وهذا تأييدٌ من 
واحبن اه من كلام الشيخ له. 

[؟] شروع في نقل كلام المحقّق الحلَىَ يه صاحب «الشرائع » بعينه عن كتابه 
«المعارج »7 

[؟] المضبوط في «المعارج»: «بخبر العدل». 

[4] إشارة إلى عدم تقيّد كلام الشيخ # باحتفاف الخبر بالقرينة. 

[9] بل يعمل بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة؛ لأنّ إطلاق «إجماع الفرقة 
المُحقّة على العمل بخبر الواحد» ينصرف عند التحقيق إلى الخبر الواحد المحفوف 
بالقرينة . والوجه فيه : كون الإجماع دليلاً ليا لابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقّن منه. 

3 المضبوط في «المعارج»: «يرويه الإماميّ...» 

[] المضبوط في «المعارج»: «هذا الذي...». وهذا مقول قول المحقّق من 
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تبيّنَ لي من كلامه !'!. ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار!"!, 
اها غير الإمامي !' أوكان الخبر سليماً عن المعارض | أواشتهر نقله في 
هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب !عمل به !!!, انتهي ["] 

قال !أ بعد نقل هذا عن المحقّق : وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو الذي 
ينبغي أن يُعتمد عليه ل ], لاما نسبه العلامة إليه!''!, ا 0 
أنّ الشيخ لا يعمل بالخبر مطلقاً. 

[1] أي :كلام شيخ الطائفة الطوسىّ له 

["] أي : بهذه الأخبار التي رويت عن الأُمَة ام ودوّنها الأصحاب. 

[] أي: من خالفهم في الاعتقاد. 

[4] أي: لم يكن خبر آخر مخالفه. 

[4] أي: المدوّنات الروائيّة الكبرى وغيرهاء وهي: «الكافي». و «من لا 
يحضره الفقيه», و «التهذيب»؛ و «الاستبصار». 

[3] جواب لقوله ية: «حتّى لو رواها». 

[] أي :كلام المحقّق في «المعارج»(". 

[4] أي: صاحب «المعالم» 2. 

[9] أي: الصحيح ما نسبه المحقّق # إلى الشيخ يه -من عدم حجَّيّة 
غير از اعد الستدة عن الورية: 

]٠١[‏ الضمير في قوله يأه: «نسبه» يعود إلى «ما» الموصولة -أي: العمل 


.140 انظر: معارج الأأصول:‎ )١( 
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انتهى كلام صاحب المعاله ['!. 
وأنت خبيد !"أ : بأنّ ما ذكره في وجه الجمع !؟! ا 000 


بخبر الواحد مطلقاً-. والضمير في «إليه» يعود إلى الشيخ الطوسيّ يله والمقصود 
أنّ صاحب «المعالم» يقول: إنّ ما فهمه المحقّق يِل من كلام الشيخ الطوسئ غذ 
يخالف مع ما فهمه العلامه يل منه؛ فإنّه ذهب إلى أنّ الشيخ يقول بحجّيّة خبر 
الواحد وإن لم يكن محفوفاًبالقرينة", وهذا ليس بصحيح. 

[1] وحاصل كلامه: أنه جمع بين مذهب الأستاذ -أي: السيّد المرتضى 2# - 
وبين كليده -أى: السيع الطوس ديأ الألسعاة ذهب إلى عتدم شسظية 
عبر الوا عند الكودة عن القوننة والتلييد ذهب الى شعي كن الواح التضفرف 
بالقرينة!؟". 


التباس الأمر على صاحب« المعالم » في فهم كلام الشيخ والمحقق عه 

[1"] شروع في بيان بداهة بطلان مافهمه صاحب «المعالم » يِه من كلام الشيخ 
الطوسيّ والمحقّقييهنا. 

[؟] أي: ما ذكره صاحب «المعالم» #6 في وجه الجمع بين كلام السيّد نك 
القائل بعدم حجَّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرائن وبين كلام الشيخ القائل بحجَيّة 
خبر الواحد الغير المحفوف بالقرائن, على ما سيأ تي بيانه. 


)١(‏ انظر : نهاية الوصول 7: 7857 و7817. 
(1) انظر : معالم الدين : ١91/‏ و198١.‏ 
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- من تيسّر القرائن !وعدم اعتمادهم على الخبر المجرّد !"! قد صرّح الشيخ في 
عبارته المتقدّمة ببداهة بطلانه!"!؛ حيث قال : إنّ دعوى القرائن فى جميع ذلك 
دعوى محالة , وأ المدّعي لها معرّل على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه 


[1] هذا مقابل ادّعاء استحالة تأييد جميع الأخبار بالقرائن الأربع المتقدّمة, 
التي" صرّح الشيخ يله بها بقوله: «ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن...»!". 

[1] العبارة برمّتها إشارة إلى بيان وجه الجمع الذي ذكره صاحب 
«المعالم»ية؛ وتقريبه: أنّ تحصيل القرائن في زمن السيّد والشيخ# كان أمراً 
ممكناً وسهلاً. وذلك لقرب عهدهما بزمان المعصوم اكه -كما تقدّم . وعليه 
فلم يعتمدوا على الخبر المجرّد عن القرائن فيكون كلام الشيخ أيضاً موافقاً لما 
ذهب إليه السيّد لل. 

[؟] أي: بطلان وجه الجمع وإمكان تحصيل القرائن, والمقصود هو: أنّ مّن 
راجع ما تقدّم من كلام الشيخ يه يجد بداهة بطلان ما فهمه صاحب «المعالم» # 
في وجه الجمع بين السيّد والشيخكنا. 

[4] هذا هو الصريح من كلامه فى بطلان وجه الجمع المذكورء وقد تقدّمت 
هذه العبارة من الشيخ, وبيّنا معناها'", والمقصود منها هو: تصريح الشيخ يِه في 


)١(‏ أي: الاستحالة. 

(1) العدّة في أصول الفقه .١78 :١‏ 

(؟) انظر الصفحة 777 ذيل عنوان « دفع الإيراد باستحالة احتفاف جميع الأخبار 
بالقرائن ». 
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والظاهر _بل المعلوم -أَنّه ني لم يكن عنده كتاب العدّة!'!. 


استحالة احتفاف جميع الأخبار بالقرائن. وعليه فلا يتم الجمع المذكور ببيان 
تيسّر القرائن وعدم اعتماد الشيخ على الخبر المجوّد. 

[1] والسبب في التباس الأمر على صاحب «المعالم»# أنّكتاب «العدّة» لم 
يكن موجوداً عنده. فما فهمه صاحب «المعالم» 2 كان مبتنياً على ما حكاه عن 
المحقّق كة, ولم يراجع كلام الشيخ يه بعينه. وإلا لم يقل على خلاف ما صرّح به 
الشيخ 2 في مواضع من كلامه . 


ما أفاده المحقّق الآشتيانيّ يه في المقام 

والمناسب في المقام نقل كلام المحقّق الآأشتياني ؛ فإنّه قال: «أقول: عدم 
كون «العدّة» عند صاحب «المعالم» عند كتابة هذا الموضع من الواضحات التي 

لا يرتاب فيها يي ا ا 
عدم مخالفته للسيّد في المذهب في مسألة حجّيّة أخبار الآحاد. واقتصاره على 
المتواترات والآحادالمحفوفة_؛ لأنّ كلام ا منادٍ بالصراحة في مواضع -ممّا 
عرفت ومالم تعرف _بأعلى صوته بذهابه إلى حجّيّة خبر الواحد المجرّد. بل اخذ 
التجرّد عن القرائن -على ما عرفت في عنوان مختاره . إنّما الكلام في أنّه 
كيف اشتبه عليه الأمر من ملاحظة كلام المحقّق ووقع في وهمين فاسدين, بل 
أوهام فاسدة؟ 

أحدها: عدم مخالفة الشيخ # للسيّد في المذهب. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين /الإجماع حكن 


وقال المحدّث الأسترآبادي !١[‏ 00 1ذ1[1[1[ 1[ 1 5170710ط5' 


ثانيها: أنّ المحقّق فهم أيضاً موافقتهما في ما ذهبا إليه في مسألة حجّيّة 
الأخبار. 

ثالئها: أنّالمحقّق موافق لهما في مسألة حجّيّة خبر الواحد. 

مع أن ما حكاه عن «المعارج» لادلالة له على شيء من الأوهام المذكورة. بل 
صريحه عند التأمّل [على] خلاف ما سبق إلى ذهن صاحب «المعالم»؛ فإنّه #6 
أراد بما ذكره في «المعارج» جعل الشيخ موافقاً له في ما ذهب إليه من التفصيل 
في نكي كنا : الآحاد بما ذكره في «المعتبر»7"' بعد نقل الأقوال في المسألة, 
-كما استفاده شيخنا # -, لاجعله من المنكرين لحجِّيّة خبر الواحد على الاطلاق 
وموافقاً للسيّد في المذهب. وإن كان ما أفاده في بيان مراد الشيخ:# محل نظر 
ومناقشة -كما ستقف عليه . لكنّه لا دخل له بما زعمه في «المعالم», فالأولى 
نقل عبارة «المعتبر» حتى يظهر من ملاحظتها صدق ما عرفت في بيان مراده ممّا 
ذكره في «المعارج»...»7". والمناسب الرجوع إلى تمام كلامه. 


كلام المحقق الأسترآباديَ في موافقة السيّد والشيخ يتنا 
]١[‏ كان المحدّث الأسترابادىّ# من رؤساء الأخباريّين, بل هو موؤْسّس 
ومشيّد الطريقة الأخباريّة فى استنباط الأحكام الشرعيّة. 


)1( انظر : المعتبر ١:55؟.‏ 


3“ الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


فى محكيّ الفوائد المدنيّة!'! : إِنّ الشيخ ‏ لا يجيز العمل إل بالخبر المقطوع 


© هه هه هه هه هد هاج هه ها وهاو هاه هد ه.ا هاه واه هاه اه هاه ها مهاه و ووم 6و واه .هه وه 


قال عنه الشيخ الحرّ العاملىّ ##: «فاضلٌ محقّق, ماهر متكلّم , فقيه , محدّث, 
ثقة, جليل ...)0!". 

وقال عنه المحدّث البحرانئ #: «هو أوّل من فتح باب الطعن على 
المجتهدين, وتقسيم الفرقة الناجية إلى أخباريّ ومجتهد ...»!". 

وقال اند الأمين :اراس الأخباريّين في القرن الحادي عشر. وأوّل من 
حارب المجتهدين وتجرّد للردّ عليهم: داعياً إلى العمل بمتون الأخبار, طاعناً 
على الأصوليين بلهجة شديدة. زاعماً أن اتنباع العقل والإجماع وأنّ اجتهاد 
المجتهد وتقليد العامّىَ بدع ومستحدثات...»!", توفي في مكّة سنة اهم 
ودفن في مقبرة خديجة 86!"". 

[1] هوأحد كتب المحدّث الأسترآبادى, وله كتاب آخر المسمّى ب«الفوائد 
المكثة »00 

[؟] أي: بصدور الخبر عن المعصومين 80 . 

والمقصود أنّ المحدّث الأسترآباديٌّ»# كالسيّد المرتضى الذي كان من 
)١(‏ أمل الآمل (١‏ القسم الثاني ): 141؟. الرقم 8؟7. 
(1) لؤلؤة البحرين : ,١1١07‏ الرقم 414. 
(") أعيان الشيعة 9:/ا١.‏ 


(؛) انظر ترجمته فى : الذريعة إلى تصانيف الشيعة 95:17 و108و509. 
(0) انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة 09:15". 


فى حجّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع 5- 


رؤساء الأصولئين ‏ اعتقد باعتبار خصوص الخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة, 
وطريقة تشخيص ذلك عنده هو كون المخبر ثقة. والشاهد عليه بعض الأخبار 
الماضية سابقاً؛ كقوله قا: « المَمري ثقّتي , ما أدّى إليك عَنَى فَعَنّى يودي »!" 
وكقوله !: «لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك في ما يؤدّيه عنّا ثقاتنا»!", 
وهكذا الأخبار الأخر الدالّة على ذلك7”. 

والمناسب في المقام نقل كلام المحدّث الأستراباديّ عن كتابه «الفوائد 
المدنيّة » بعينه ؛ فإنّه قال: «فأقول: صريح كلام رئيس الطائفة :© أَنّه لا يجوز العمل 
بخبر لا يوجب القطع بما هو حكم الله في الواقع أو حكم ورد عنهم لبي . ويجوز 
العمل بخبر يوجب القطع بورود الحكم عنهم 8 وإن لم يوجب القطع بما هو حكم 
الله في الواقع . وما صرّح به رئيس الطائفة هو المستفاد من الروايات المتواترة عن 
العترة الطاهرة, وهو مراد علم الهدى عند التحقيق. فصارت المناقشة بين 


19:18 باب تسمية من رآه ل . الحديث الأوّل. ووسائل الشيعة‎ ,,7٠ :١ الكافي‎ )١( 
.4 من أبواب صفات القاضي . الحديث‎ ١١ الباب‎ .,٠٠١و‎ 

(؟) اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ّ): ؛؛؛. ذيل الرقم ا”", الحديث ,٠١٠١‏ 
ووشائل القنيعة 84:15 ولا؟] الناب ؟ من أبوات مقدّمة العبادات: الحديكت: :و1 
الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث .1١‏ 

(') كقوله مكلا في حقّ جماعة من أصحابه ‏ كزرارة ومحمّد بن مسلم -: « لولا هؤلاء انقطعت 
آثار النيوة واندرست » . وقوله ملئْلا في حقّ أبان بن تغلب: : « إن أبان بن تغلب روى عَنَى 
رواية كثيرة. فما رواه لك عَنَى فاروه عَنَى » (وسائل الشيعة ٠ ١:14‏ الباب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضي . الحديث اذوه 36 الات وين أبرات قات النافي «العذية 14 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


وذلك 1 أهومراد المرتضى # . فصارت المناقشة لفظيّة !'!, 57000 


اللتكريرين الفلمين الممدنين دقدس اش تهنا النكلقة للامعتوة كما توهمة 
العلامة ومن تبعه . والحمد لله والطول والمنّة. وقد اختار المحقّق الحلَىّ وابن 
إدريس ما اختاره رئيس الطائفة بعينه. وأنا اخترثٌُ مختارهم 0 ف الأخيار عن 
الأئمّة الأطهار 820 بجواز العمل بخبر الثقة وبخبر يفيد العلم ....» 

وقال في موضع آخر من كلامه: «وصرّح اتنا «العدّة » 
أنه يجوز العمل بخبر الثقة في الرواية وإن كان فاسد المذهب إلى أن قال: -وأنا 
أقول: ما أفاده الشيخ ني في غاية الجودة؛ لأنّ خبر الثقة في الرواية فردٌ من أفراد 
الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للعلم والقطع ...»!"ا 

[1] أي: الخبر المقطوع بصدوره. 

["] المضبوط في «الفوائد المدنيّة »كما نقلناه عن المحدّث المذكور _هكذا: 
«لفظيّة لامعنويّة كما توهّمه العلامة» "ا 

والمقصود من «المناقشة اللفظيّة » في المقام هو أنّ السيّد يه يقول بعدم جواز 
العمل بالخبر المجرّد عن القرينة, والشيخ # يقول بجواز العمل بالخبر المقطوع 
صدوره؛ وعليه فيكون مرادهما واحداًء وهو العمل بالخبر المحفوف بالقرينة, ولا 
نعني من «المناقشة اللفظيّة » إلا هذا. 

وهذا قد أوضحه المحقّق التنكابنئ يأ بقوله : « يعني: أن النزاغ بين السيّد 
)١(‏ الفوائد المدنيّة: .١46‏ 


(١؟)‏ نفس المصدر: /ا١٠.‏ 
(") انظر : الفوائد المدنيّة: .١460‏ 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلة المجوّزين /الإجماع 3-5 


لاكما توهّمه العلامة ]١[‏ 000101021021211 


والشيخ لفظىّ _حيث يقول الشيخ بحجَّيّة خبر الواحد. ويقول السيّد بحجَّيّة الخبر 
المتواتر أو المحفوف ؛ إذ مراد الشيخ أيضاً هو حجّيّة خبر الواحد المحفوف 
بالقرينة القطعيّة, لا خبر الواحد المجرّد»'". 

[1] فإنه يقول بأنّ المناقشة بين السيّد والشيخ :نا معنويّة. والمقصود من 
«المناقشة المعنويّة» في المقام أنّ مراد الشيخ # ليس جواز العمل بالخبر 
المقطوع صدوره؛ بل مراده كما تقدّم -هو جواز العمل بكلّ خبر عمل به 
الأصحاب -وإن لم يُقطع بصدوره عنهم 82# -, وعليه فلا توافق بينهما في 
أله الول الخيربيل كن يعقل يسغناء العا :ايكون التتراع منهنا معتوياً 
لالفظياً؟". 

وهذا قد أوضحه المحقق التنكابنئ ## فقال: « [قوله: «لاكما توهّمه العلامة»] 
حيث يقول بأنّ النزاع بينهما معنويّ وأنّ الشيخ يقول بحجَّيّة خبر الواحد المجوّد 
أيضاً. والسيّد [لا] يقول بهاء بل يقتصر على الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة 
القطعية »(". 


.595 :١ إيضاح الفرائد‎ )١( 

(1) وممًا ذَكِرَ عُلِمَ الفرق بين النزاع اللفظئّ والمعنويّ. وحاصله: أنّ في النزاع اللفظىّ . المراد 
والمبنى بين أطراف النزاع واحد . وإِنّما الاختلاف في التعابير المأخوذة لبيان المراد. وهو ما 
يعبّر عنه في الألسنّة ب « عباراتنا شتّى وحسنك واحد ». قبال النزاع المعنويّ الذي كان 
الاختلاف فيه باعتبار الاختلاف فى المبنى . 

(؟) إيضاح الفرائد .7937:١‏ ْ 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 5 (القسم الأوّل) 


ومن تبعه , انتهى كلامه ل 


وقال بعض من تاخر عنه مدقمل ع تراه سح ل مزجا ف شك لش هاوعف ها > جا ا ل ارا تج الل لو لا وال 


[1] أي: انتهى كلام المحدّث الأستراباديّ أ الذي أيّد ما فهمه صاحب 
«المعالم »يله -من موافقة الشيخ للسيّد المرتضى تنا . وقد يناقش المصنّف + 
كلامه على ما سيجيء١"‏ 


كلام الشيخ الكركيّ ودعاويه على موافقة السيّد والشيخ عله 

[1] أي: عن المحدّث الأستراباديّ والمقصود منه هو المحدّث شهاب الدين 
بن الشيخ حسين الكركيّ العاملئّ #!", لا السيّد الصدرية كما ادّعاه بعض 
المحشّين 7 


)١(‏ أنظر : فرائد الأصول :١‏ 777 وما بعده عند قوله يه : «أقول: أمَا دعوى دلالة كلام 
الشيخ ... ». وانظر أيضاً الصفحة .١78‏ ذيل عنوان «المناقشة في دعوى دلالة كلام الشيخ 
على موافقة السيّد ». 

(؟) الشيخ حسين بن شهاب الدين بن حسين بن محمّد بن حيدر العامليّ الكركيّ الحكيم , 
هكذا عنونه الشيخ الحرّ العاملىَ في كتابه «أمل الآمل ». ثمّ وصفه وقال: «كان عالماً فاضلاً 
ماهراً أديباً شاعراً منشئاً من المعاصرين . له كتب ؛ منها: .... و «هداية الأبرار إلى طريق 
الأئمّة الأطهار » ..., وله شعر حسن جيّد . خصو صاً مدائحه لأهل البيت 82 . سكن إصفهان 
مدّة, ثم حيدراباد سنين ومات بها... في سنة ٠١77‏ هء وكان عمره 55 سنة...», وقال 
صاحب «أعيان الشيعة »: « إتّباعه طريقة الأخباريّة. صرّح بذلك الميرزا محمّد الأخباريّ 
في كتاب رجاله . وصرّح به هو في المحكيّ عن رسالته «هداية الأبرار»... ». لاحظ ترجمته 
في :أمل الآمل ./١ :١‏ الرقم 17. وأعيان الشيعة 7:7 , والذريعة 9: 718 الرقم .١6٠١14‏ 

(") انظر : الرسائل المحشّى : 57. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع لف 


من الأخا رشن فى رسنالكد !"0 ا 


نعم , الناقل لكلامه هو السيّد الصدر ‏ في «شرح الوافية». حيث قال: «قال 
الشيخ الفاضل المحدّث شهاب الدين العاملىّ يه فى رسالته بعد مااستحسن ما ذكره 
صاحب «المعالم»##: ولقد أحسن النظر ...»!", وهذا ما صرّح به أكثر المحشّين!". 

وعلى أيّ حالء فإنّ الشيخ الكركئّ يه ادّعى في كلامه ‏ الذي سيذكره 
المصنّف يله للإثبات ما ذكره صاحب «المعالم »2 _من الجمع بين طريقة السكن 
والشيخ -حيث حكم بتوافقهما في حجَّيّة الخبر المحفوف بالقرينة دعاوي ثلاثة, 
وهي بنحو الاختصار: 

١‏ -قرينيّة الإجماع المدّعى في كلام الشيخ يل على القطع بصدور الأخبار 
والعلم يصحّتها. 

'-تمكدّن الأصحاب على أخذ الأصول والفروع من الأئمّة 8 بطريق اليقين. 

# عمل الأخبا رقن في عقائدهم بالأخبار المتواترة والآحاد المحفوفة 
بقرائن تفيد العلم. 

وسيجيء توضيح كل واحد من الدعاوي المذكورة بنحو التفصيل. ثم التطرّق 
-على ما أورده المصبّف يه _على إبطالها. 

[1] أي: في كتاب «هداية الأبرار»؛كما ذكره الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ 2 , 
حيث قال: «هداية الأبرار إلى طريقة الأئمّة الأطهار. للشيخ حسين بن 


.١857:) انظر : حاشية الوافية ( مخطوط‎ )١( 
.؟706١ وتسديد القواعد:‎ 9 ١ إفة انظر : إيضاح الفرائد‎ 


بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعاله :]١[‏ 
ولقد أحسن النظر "! وفهم طريقة الشيخ والسيّد يمنا من كلام المحقّق يك كما 
ع" 


شهاب الدين بن الحسين بن محمّد بن حيدر العاملىّ الكركيّ المتوفى ٠١17‏ هه 
تك سات الحده وقال: العاف أضول الذبوى ‏ لكة الفومد مر ل افاي 
وثمانية أبواب وخاتمة, المقدّمة في بيان محل النزاع بين من قال بالاجتهاد ومن 
نفاه. والأبواب فى بيان صحّة الأحاديث الموجودة وأنّها حجّة, وأنّ لكل واقعة 
حكماً معيّناً وعليه دليل قطعىّ. وبيان كيفيّة عمل القدماء. وإثبات بطلان بدعة 
الاجتهاد والتقليد وطريق الاحتياط. والغنى عن علم الأصول, وذكر غفلات 
المعا ري 0 

[1] من عدم مخالفة الشيخ للسيّديا, وأنّهما موافقان في العمل بأخبار الآحاد 
المحفوفة بالقرائن دون المجرّدة عنها. 

[؟] هذا مقول بعض من تأخَّر من الأخباريّين -أي: الشيخ الكركيّ 2 في 
كتاب «هداية الأبرار»'"'كما سياتى الذي غرضهئ التعريض على العلامة, 
والتجليل لصاحب «المعالم »تينا. 

[] هذه الجملة تعريض على العلامة؛ بتقريب أنّ صاحب المعالم يك قد أجاد 
النظر والدقّة في تأدية مراد الشيخ #6. والعلامة لم يفهم مراد الشيخ كما هو حقّه. 


.84 الرقم‎ ,. ١77:56 الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 
انظر : هداية الأبرار: 14 و59.‎ )1( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع ذفن 


والذى يظهر منه 1" أنّه لم ير عدّة الأصول للشيخ . وإنّما فهم ذلك !"ميا 
نقله المحقّق :, ولو رآها لصدع!"' بالحقّ أكثر من هذا . 0520111110 


[1] أي: من كلام صاحب «المعالم» #. 

[1] أي: طريقة الشيخ يأ وأَنّهِ ذهب إلى حجَّيّة الخبر باشتراط احتفافه 
بالقرينة, وإلا لم يكن حجّة. 

[؟] «الصدع» معناه: الكشف والبيان كما قاله صاحب «أقرب الموارد»!"- 
وهذا التعبير مأخوذ من قوله تعالى: «فَاصْدَغْ بما تُوْمَدُ4!! -أي: أظهر وأعلن 
وصرّح بما أمرت به! "- ولأجل ذلك لقب النب له في بعض الروايات ب 
«الصادع»!' _أي: المظهر للحقّ . وحيث لم يفهم ذلك بعض من لا عبرة له في 
العلم حمل «الصادع» المذكور في بعض الروايات على الخطاء والاشتباه في 
الطبع , وادّعى أنّ الصواب هو «الصادق». 

وعلى أيّ حال. فالمقصود أنّ صاحب «المعالم» #6 قد أجاد النظر والدقّة في 
تأدية مراد الشيخ ‏ مع عدم الرؤية لكتابه. بل أصاب وأظهر الحقّ من مجرّد 
ملاحظة كلام المحقّق الحلّىّ ##, فلو رأى أصل الكتاب لكشف الحقيقة له أكثر من 
هذاء خلافاً للعلامة ومن تبعه ؛ فإنّهم له في عين ملاحظتهم ورؤيتهم أصل الكتاب 
لم يقدروا على تأدية حقٌّ العبارة ولم يصلوا إلى الحقّ. بل ولم يفهموا أصلاً مراد 
)١(‏ انظر: أقرب الموارد. مادّة « ص دع». 
)1١(‏ الحجر: 5114. 


() انظر : مجمع البيان ( 1-60): 6177. 
(4) انظر : الصحيفة السجّاديّة : ٠8‏ ذيل الدعاء ,.١147‏ ومصباح المتهجّد : 514. 
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وكم له من تحقيق أبان به من غفلات المتأخَّرين ['!. كوالده 000007 وفيما 
ذكره! أكفايةٌ لمن طلب الحقّ وعرفه ؛ وقد تقدم كلام الشيخ , وهو صريح فيما 
فهمه المحوّق ك1 أ. وموافق لما يقوله السيّد ييخ!*!, فليراجع 


الشيخ يك بحيث عدوا المناقشة بينه وبين السيّد ب مناقشة معنويّة , فافهم. 

[1] أي: لصاحب «المعالم» ## تحقيقات كثيرة أظهر بها غفلات المتأَخّرين. 

[1] قال الشيخ رحمت الله الكرمانيٌ#: «يحتمل كونه انا لسعم 
المتأخّرينء و [يحتمل]كونه لتشبيه صاحب «المعالم» به في آبائه تحقيقه من 
غفلات الجا خريو .ونهو الظاهن ديل الصنوان سو نفل مم 0 

والمقصود على الاحتمال الأوّل هو أنّ لصاحب «المعالم» # تحقيقات أظهر 
فيها غفلات المتأخّرين. وعلى الاحتمال ا «المعالم » يل 
- أي : الشهيد الثاني يك -تحقيقا تكاشفة عن غفلات المتأخّرين! 

[؟] أي: في ما ذكره صاحب «المعالم» من الجمع بين كلامي الشيخ 
و لفن حجَّيّة الخبر المحفوف بالقرينة وأنّ النزاع 

[4] أي: حجية حككة الخبر المقرون بالقريتة. 

[6] من عدم حجَّيّة الخبر المجرّد عن القرينة. 

وبالجملة: غرضه ي# استحسان الجمع بين طريقة الشيخ والسيّديِها وبيان 


)١(‏ الرسائل المحشّى : ؟1. 
(؟) لا يخفى أنّ العلامة الحلّى مله أَوَّل المتأخّرين . كما أنّ المحقّق الحلّي عه آخر المتقدّمين . 
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والذي أوقع العلامة فى هذا الوهم !'!: ما ذكره الشيخ فى العدّة : من أنّهِ يجوز 
العمل بخبر العدل الامامي ('!, ولم يتأمّل بقيّة الكلام كما تأمّله المحقّق. ليعلم 
أنه و1" العمل بهذه الأخبار التي دّنها الأصحاب واجتمعوا على جواز 
العمل بها!2أ, لك 


عدم اختلافهما في باب حجَّيّة خبر الواحد بالتقريب المتقدّم من صاحب 
«المعالم» ه”". 

]١[‏ أي: افتراق طريقة الشيخ والسيّديِيا في باب حجَّيّة الخبر. 

[1] أي: أنّ العلامة ل توهّم من هذا الكلام أنّ خبر الواحد يجوز العمل به ولو 
لم يكن محفوفاً بالقرينة , فيكون النزاع بين الشيخ والسيّد معنوياً. 

[] الضمير الفاعليّ في «لم يتأمّل» و «ليعلم» يعود إلى «العلامة ». والضمير 
في «أنّه » والضمير الفاعلىّ في «يجوّز» يعود إلى «الشيخ», والصواب قراءة 
الفعل هنا من باب التفعيل, خلافاً لقوله آنفاً: «من أَنّه يجوز العمل »؛ فإِنّه ثلاثي 

[4] أي: بالأخبار التي دوّنها الأصحاب. وغرضه كأ الإشارة إلى الإجماع 
المدّعى في كلام الشيخ يه حيث قال: «... والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة 
المحقة؛ فإنْي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم 
ودوّنوها في رايت ا 
)١(‏ انظر الصفحة ."٠١١‏ ذيل عنوان «دعوى صاحب المعالم حمل كلام الشيخ على حجّيّة 


الخبر المحفوف بالقرينة ». 
(1) العدّة في أصول الفقه .١151:١‏ 
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وذلك !مما يوجب العلم بصحتها!"!, 8ببب 00 


والمقصود أنّ الشيخ يرى جواز العمل بالأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب مع 


[1] مشار إليه «ذلك» هو تدوين الأصحاب لهذه الأخبار, واجتماعهم على 
العمل بها. 


-١‏ دعوى قرينيّة الإجماع المدّعى في كلام الشيخ على القطع بصدور الأخبار 
[1] إشارة إلى أوَل دعوى من دعاوي الشيخ حسين الكركيّ 4 المستنتّج منها 
موافقة السيّد والشيخنا في العمل بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن العلميّة دون 

المجردة عنها. 

توضيح ذلك: أن المستفاد من الإجماع المدّعى في كلام الشيخ المذكور آنفاً 
أنَ إجماع الأصحاب في العمل بأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب يعد قرينة 
علميّة توجب العلم والقطع بصدور الأخبار وصحكّتها. 

ومن المعلوم أنّ ما التزم به الشيخ الطوسيّ له من جواز العمل بالأخبار 
الاحاد وحجَّيّتها هو لاحتفافها بهذه القرائن الموجبة للعلم والقطع بصحتها, 
ولهذا يدّعى عدم مخالفة الشيخ # لما يقوله السيّدية وتوافقهما في العمل 
بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن العلميّة دون المجورّدة عنها. فالحقّ مع 
صاحب «المعالم» يأ الذي جمع بين طريقة السيّد والشيخ#ظ في باب حجَّيّة 


خبر الواحد. 
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لا أّكل خبر يرويه عدلٌ إماميّ يجب العمل به ١‏ !؛ وإِلا!" فكيف يُظنٌ!"بأكابر 


[1] المقصود هو: أنّ الشيخ إِنْما يعمل ويلتزم بحجّيّة الأخبار المدوّنة في كتب 
الأصحاب مع اجتماعهم بالعمل بها التي تعد قرينة علميّة توجب العلم بصحّة 
تلك الأخبار, ولا يلتزم بحجّيّة كلّ خبر وإن كان مجرّداً عن القرينة -كما 
تو كمه العلامة : 

[1] يعني: وإن لم تكن الأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب مفيدة للعلم . 

[1] أي: لا ينبغي الظنّ بأكابر الأخباريّين. والمقصود أنّ الأخبار المدوّنة 
في كتب الأصحاب إن لم تكن مفيدةٌ للعلم فهذا يوجب الظنّ بالسوء بالنسبة 
إلى أكابر الأخباريّين بأنهم قد تمسّكو |افي تحصيل عقائدهم بالأخبار الآحاد 
الغير المفيدة للعلم. وهو ليس بصحيح؛ إذ تمسّك الأخباريّين بالأخبار الآحاد 
المدونة فى كي الاضيحاب وداريم الاعتناذ غلن أخبار الهاد فى أصبوك الدين 
وفروعه, بحيث إذا سئلوا عن الاعتقادات قالوا: رُوينا كذا. ورووا في ذلك 
الأخبار.كما نسب إليهم العلامة4(", يكشف عن أنّ تلك الأخبار عندهم 
مقطوعة تفيد العلم, وإلا فلا يمكن أن يظنٌ بِأَنّهم اعتمدوا على الأخبار المجرّدة 
عن اموا 

[4] هذا التعبير مأخوذ من الحديث الشريف المرويّ عن النبيّ الأكرم يِل 
)١(‏ ذكر ذلك في كتابه (نهاية الوصول إلى علم الأأصول : ١7‏ 4)؛ وسيذكره عنه المصّف 8 


عند قوله : «إنّ الأخباريّين منهم لم يعوّلوا في أصول الدين وقروعه إلا غلى أخبار 
الآحاد...» (فرائد الأصول .)778:١‏ 
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نه قال: «إِنّ أَمتِي ستفّق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة, فرقة منها ناجية 
واثنتان وسبعون في النار»7" 

والفرقة الناجية هي: الإماميّة'" المتمكون بأهل البيت 80 . الموافقون لهم 
في الاعتقادات والعبادات والأحكام. 


وقد وردت بعض الروايات بهذا المضمون ن؛ فقد ورد في ذيل الحدي يث النبوي 
المذكور هكذا: فقال على ا: « يا رسول الله , ومن الفرقة الناجية ؟ », فقال يَلِيِهُ: 
«ما أنت عليه وأصحابك»©. 


وفي «مجمع البحرين» هكذا: «والفرقة الناجية: : آل محمّد يَييهُ ومن تبعهم 
وفى الحديث: قيل : يا رسول الله . وما الفرقة الناجية ؟ قال َنْب : « هوما نحن عليه 
وأصحابى »!4 


)١(‏ تقدّم تخريجه سابقاً. انظر الصفحة 0؟5. ذيل عنوان «الفِرّق الفاسدة والمخالفة 
للاعتقادات الصحيحة ». 

(1) قال فخر المحقّقين عله : «روى لي والدي أ عن أفضل المتأخَّرين خواجه نصير الملة 
والحقّ والدين الطوسئ نك . قال : الفرقة الاجر ته الفرقة الأقامية . »٠.‏ (إيضاح الفوائد 
8١‏ )., وقال الفاضل المقداد: «لا كلام أنّ «الإماميّة » يراد به «الإثنا عشريّة » أعني : 
المعتقدين لإمامة الاثني عشر وعصمتهم والنصٌ عليهم والقول بوجوب الإمامة في كل 
زمان _؛ لوقوع الاتّفاق على أنّ هذا الاسم لا يطلق إِلّا على من اعتقد هذا الاعتقاد. سواء 
كانت مجتنبى الكبائر أم لا» ( التنقيح الرائع .)5١7:17‏ 

(9) عوالي اللآلي 5: 16. الحديث ؟7. 


(4) مجمع البحرين . مادّة (ن ج و). وفي «البحار» هكذا: «قال رسول الله ييه : « سيأتي 
-» 
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وأصحاب الأئيّة!'! صلوات الله عليهم مع قدرتهم على أخذ أصول الدين 
وفروعه منهم 250 بطريق اليقين!"1- أ و و وم رك فك اواحع 3 وك 0و هاده كنا لوكين خف راان 


1- دعوى تمكّن الأصحاب على أخذ الأصول والفروع من الأئمّة بطريق اليقين 

[1] إشارة إلى أصحاب الأئمّة 8 -كزرارة بن أعين؛ ومحمّد بن مسلم, 
وغيرهها - الذين يمكن لهم الرجوع إلى الأئمة لق 8و النيسوال ديج مسباشره 
وتحصيل العلم فق الأصول والفرتوخ. 

[؟] هذه الفقرة من كلام الشيخ الكركيّ تشير إلى الدعوى الثانية من دعاويه 
الثلاثة, والمقصود أنّ أصحاب الأمّة 24 كانوا يتمسّكون بالأخبار المدوّنة في 
كتبهم , وذلك مع تمكّنهم على الرجوع إلى الأئمّة م وتحصيل الأصول والفروع 
منهم بطريق العلم واليقين. 

ومن المعلوم أنّ هذا التمسّك يكشف عن أنّ أخبار الآحاد الموجودة عندهم 
كانت مقطوعة مفيدةً للعلم . وإلا فلا معنى للتمسّك بها. 

وعمل الشيخ الطوسئ 6 بأخبار الآحاد المدوّنة في كتب الأصحاب مع 
اجتماعهم على العمل بها يكون من باب احتفافها بقرائن علميّة تفيد العلم, ولهذا 
يدّعى موافقته للسيّدي في العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرائن دون المجرّد 


<- على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل. وإِنّهم تفرّقوا على اثنتين وسبعين ملّة 
وستفرق أمّتى على ثلاث وسبعين ملّة تزيد عليهم واحدة. كلّها فى النار غير واحدة». قال 
[الراوي]: قيل : يا رسول الله وما تلك الواحدة ؟ قال يَْبيْهُ : « هو ما نحن عليه اليوم, أنا 
وأهل بيتى » (بحار الأنوار 4؟: 4. الحديث 4). 
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أن يعوّلوا فيهال'! على أخبار الآحاد المجرّدة. مع أنّ مذهب العلامة وغيره أَنَّه 
لبد في أصول الدين من الدليل القطعي !"!, وأنّ المقلّد في ذلك 7" خارجٌ عسن 
ربقة الإسلاء !؟!؟ ا اه 


عنهاء وبالنتيجة الحىّ مع صاحب المعالم ‏ الذي جَمَعَ بين طريقة السيّد 
والشيخ يمنا فى باب حجَّيّة خبر الوأحد. 

[1] أي: يعتمدوا في أصول الدين وفروعه على خبر الواحد المجرّد عن القرائن. 

والمقصود أنّ الأخبار المدوّنة فى كتب الأصحاب إن لم تكن مفيدة للعلم يلزم 
من ذلك أنّ الأخباريّين قد اعتمدوا فى أصول الدين على الأخبار المجوّدة عن 
القرائن المفيدة للعلم , وهو ليس بصحيح قطعاً. 

[؟] أي: الدليل الذي يفيد العلم والقطع -كالأخبار المتواترة أو الآحاد 
المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم . 

[1] أي: في أصول الدين, والمراد أنّ اللازم في أصول الدين هو تحصيل 
الاعتقاد بالعلم واليقين, والاعتماد على الأمور الظّيّة -كخبر الواحد_فى أصول 

[4] هذا ما صرّح به العلامةي حيث قال: «فلابدٌ من ذكر ما لا يمكن جهله 
على أحد من المسلمين. ومن جهل شيئاً من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين, 


واستحقٌ العقاب الدائم»7". 


)١(‏ النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : 5١4‏ (الأمر الرابع في بيان وجوب 
معر فته تعالى على المسلمين ). 
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وللعلامة وغيره كثييردٌ من هذه العَمّلات ]١[‏ ؛ لألفة أذهانهم بأصول العامة [؟!. 
ومن تتبّع كتب القدماء وعرف أحوالهم . قطع بأنّ الأخباريّين من أصحابنا !؟] 


[1] حيث توهموااً نّ اعتماد أكابر الفرقة الناجية على خبر الواحد في أُصول 
الدين هو الاعتماد على الأخبار المجرّدة عن القرائن العلميّة التي توجب الخروج 
عن ربقة الإسلام: مع أنه يس كذلك. 

[1] ولوف هذ و الففلات أن دهن العامة وغيره يأصول العا الذين كان 
فق دأبهم الاعتماد والرجوع إلى الأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة في فروع 
اران له. خلافاً لدأب الاماميّة 


1 دعوى عمل الأخباريّين في عقائدهم بالأخبار المفيدة للعلم فقط 

[؟] إشارة إلى الدعوى الثالثة من دعاوي الشيخ حسين الكركيّ # المستنتّج 
منها موافقة الشيخ للسيّديِيا في العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة فقط 
دون المجرّدة عنها 

توضيح ذلك: أنّ الشيخ الكركيّ يله الذي هو من الأخباريّين ‏ يدّعي أنّ من 
مذهب الأخباريّين نهم كانوا يعتمدون في عقائدهم على خصوص الأخبار 
المتواترة والآحاد المفيدة للعلم, ولا يعملون بالآحاد المجرّدة عن القرائن, وهذا 
شاهد على أنّ جميع الأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب يكون عندهم مقطوعة 
ومحفوفة بقرائن تفيد العلم؛ وإن لم تكن كذلك فيلزم أَنّْهم كانوا قد استدلوا في 
فقول لقي ا لجان الع انلبق وهو لسن معدم طن 


طفن الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 
لم يكونوا يعوّلون فى عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة 
بالقرائن المفيدة للعلم !أ وأمّا خبر الواحد!" فيوجب عندهم الاحتياط !"أ دو 
القضاء والافتاء! أ والله الهادى , انتهى كلامه [9!. 


وما ذهب إليه الشيخ الطوسئ ##ه _من جواز العمل بأخبار الآحاد المدوّنة في 
كتب الأصحاب -كان لأجل احتقافناً بالقر اك العلميةة 

ومن هذا الباب يدّعى موافقة السيّد والشيخ في العمل بالأخبار المحفوفة 
بالقرائن فقط دون المجرّدة عنها 

]١[‏ المعبّر عنها!' ب «الدليل القطعىّ». وهو حجّة بنفسه. 

[؟] أي: خبر الواحد المجرّد عن القرائن القطعيّة . 

[؟] أي: التوقّف في ما ورد فيه الخبر الواحد المجرّد عن القرائن. 

[4] أي: أن القاضي والمفتي من الأخباريّين لا يتقضي ولا يُفتي بمجرّد خبر 
الواحد؛ لأنّ القضاء والافتاء لابدٌ أن يكون مستندهما إلى ما هو حجّة. وخبر 
الواحد المجرّد عن القرائن ليس بحجّة. 

[6] أي: انتهى كلام بعض من تأخَّر عنه!", وهو الشيخ شهاب الدين الكركىّ 
العاملي 8!". 

وحاصل كلامه: أنّ الدعاوي المذكورة تثبت أنّ الأخبار المدوّنة في كتب 
الأصحاب مقطوعة مفيدة للعلم , ولذلك ذهب الشيخ الطوسي # إلى جواز العمل بها. 
)١(‏ أي: عن الأخبار المتواترة والآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم . 


)١(‏ أي: عن المحدّث الأسترابادىّ. 
(") انظر : هداية الأبرار: 4" و59. 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع نح 


أقول!'!: أمَا دعوى دلالة كلام الشيخ في العدّة على عمله بالأخبار المحفوفة 
بالقرائن العلميّة دون المجدّدة عنها!"! 211 


فعَلِمَ أن الحقّ مع صاحب «المعالم» نه حيث جمع بين طريقة السيّد 
والشيخ تنا فى العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرائن فقط دون المجرّدة عنها. 


المناقشات في ما أفاده الشيخ الكركيّ و إبطال دعاويه 

[1] شروع في مناقشة ما أفاده الشيخ حسين الكركئ يِه الذي استحسن كلام 
صاحب «المعالم» كل من الجمع بين طريقة السيّد والشيخ نا في باب حجَّيّة 
خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة وجواز العمل به. 

وقد عرفت مفصّلاً أنّه بعد ادّعاء دلالة كلام الشيخ يه على عمله بالأخبار 
المحفوفة بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها . قد تمسّك لإثباتها بدعاوٍ ثلاثة 
جعلها شواهد وأدلّة على أنّ الشيخ # ليس مخالفاً للسيّد يه في العمل يخبر الواحد 
المحفوف بالقرائن. 

وقد يناقش المصنّف يله ابتداءً في دعوى دلالة كلامه على العمل بخبر الواحد 
المحفوف بالقرائن, ثمّ يذهب إلى إبطال الدعاوي الثلاثة. وفي نهاية المطاف 
يقول: «وكيف كان. فدعوى دلالة كلام الشيخ في «العدّة» على موافقة السيّد في 
غاية الفساد»(", 

[؟] أي: عن القرائن العلميّة. وغرضهي الإشارة إلى متحصّل ما ادّعاه 


."717:١ فرائد الأصول‎ )١( 


لف الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 


وأنّهِ!' أليس مخالفاً للسيّد يتنا . فهو" أكمصادمة الضرورة!"!؛ ل 


صاحب «المعالم »أ وتبعه المحدّث الأسترآباديّ يله والشيخ حسين الكركئ يل . 
وهو حمل كلام الشيخ في جواز العمل بخبر الواحد على صورة اقتتران الخبر 
بالقرائن المفيدة للعلم دون التجرّد عنها 

]1١[‏ الضمير يعود إلى «الشيخ». والجملة عطف على «دعوى دلالة كلام 
الشيخ». وغرضه يل الإشارة إلى ما يستنئج من تلك الدعوى. وهو موافقة 
الشيخ يِل لما يقوله السيّدية في عدم الاعتماد على خبر الواحد المجوّد عن 
القرائن, خلافاً لما يدّعيه العلامة من مخالفة الشيخ والسيّدتنا. 


المناقشة في دعوى دلالة كلام الشيخ على موافقة السيّد 

[؟] الفاء جواب «أمّا», والضمير المرفوع المنفصل يعود إلى «دعوى دلالة 
كلام الشيخ يه في «العدّة» على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلميّة دون 
المجرّدة عنها». فالأولى أن يقول: فهي... 

[] «المصادمة» في اللغة بمعنى: «الضرب»)7", والمراد منها هنا هوالمخالفة 
والإنكار. والمقصود: أن ما ذكره صاحب «المعالم» والمحدّث الأستراباديّ 
والشيخ الكركئ جك -من أنّ الشيخ ليس مخالفاً للسيّد -هو كإنكار أمر ضروريّ؛ 
لأنّكلام الشيخ #5 5 «العرّة» لا يدل على عمله بالأخبار المقرونة بالقرائن فقط. 
بل يدل على خلذف ما ناةعاء السقد هه بهن أثدلة يجوز العمل باخيار التنناد إلا 


)1( انظر : أقر ب الموارد, مادّة « ص د م». 


فى حجّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع كفن 


إن في العبارة المتقدّمة من العدّة!' وغيرها ممّالم نذكرها مواض!"! 5 


بعد اقترانها بالقرائن العلميّة . 

فعلم من جميع ذلك بطلان الدعوى المذكورة وعدم توافق الشيخ والسيّد في 
حجَّيّة خبر الواحد وجواز العمل به. 

[1] العبارة قد نقلها المصنّف يله سابقاً بقوله: «فعلم: أنّ دعوى القرائن في 
جميع ذلك!'" دعوى محالة؛ ومن ادّعى 0 ذكرنا كان الشمويينا 
وبينه . بل كان معوّلاً على ما يعلم ضرورةً خلافه...»7"'. ومن الواضح أنّ هذه 
العبارة تدلّ على مخالفة الشيخ للسيّد كفا متو فس 

[؟] قال صاحب «الأوئق»ية: «لأنّ في كلامه مواضع تدلّ على أنّ مراده بما 
ادّعى الإجماع عليه هو الأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة؛ منها: اشتراطه في 
عنوان المسألة كون الراوي سديداً في دينه؛ إذ لو كان مقصوده إثبات حجَيّة 
الأخبار المقطوع بصدورها كان اشتراط ذلك لغواً". ومنها: تصريحه في أُوّل 
المسألة باشتراط خلوً الخبر الذي ادّعى على اعتباره الإجماعٌ عن القرائن 
القطعيّة. ومنها: دعواه الإجماع على المسألة؛ إذ لوكان مقصوده بيان اعستبار 
الأخبار المقطوع بالصدور لم يحتج ذلك إلى دعوى الإجماع عليه. ومنها: 


(0) أي : في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد. 

إفة فرائد الأأصول :١‏ للقن #اوانظن أيضا : العدّة في أصول الفقه :١‏ كلكا 

0( لا يخفى أنّ هذا أيضأً من المواضع التي ذ ذكرها المصئّف 6 عه سابقاً عن الشيخ يله 
انظر+ العدّة افق أصول القعد :2171 وفزائد الأصول :917:21+ والمذكور فيهما :«سديداً 
في نقله ». 


.0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


تدلّ على مخالفة السيّد!'!. 
نعم !"أ, يوافقه فى العمل بهذه الأخبار المدنة!"!, ا 00 


ما أشار إليه بقوله: «ومن ادّعى في القرائن جميع ذلك»...»!". 
]1١[‏ المقصود هو: الإشارة إلى اختلاف السيّد والشيخ ##نا. 


توافق السيّد والشيخ في العمل بالخبر واختلافهما في المناط 

[1؟] هذا استدراك عن قوله 2 آنفاً من أنّ دعوى دلالة كلام الشيخ يِل في العمل 
بالأخبارالمحفوفة بالقرائن فهوكمصادفة الضرورة.... والمقصود هو: الإشارة إلى 
ما أوقع بعض المتأخّرين في الاشتباه وعدم الفهم الصحيح لطريقة الشيخ 
والسيّديِمًا ومناطهما في مقام العمل بخبر الواحد, فهما مجتمعان في مادّة 
ومختلفان في مادّتين بالتقريب الآتي. 

[] الضمير الفاعلىّ في «يوافقه» يعود إلى الشيخ. والضمير المفعوليّ فيه 
يعود إلى «السيّد». وغرضه يه الإشارة إلى مادّة الاجتماع التي تجمع بين طريقة 
الشيخ والسيّديِينا في العمل بخبر الواحد؛ فإنّهما قد اعتمدا على العمل بالأخبار 
المرويّة في كتب الأضهات: لكن اعنماه انج علبها كان بماط الموامر او 
احتفافها بالقرائن العلميّة, وأمّا اعتماد الشيخ فكان لمجرّد كونها خبر ثقة, وعليه 
فمجرّد اتفاقهما في العمل بالخبر في مورد خاصٌ لا يدلّ على توافقهما مطلقاً 
-على ما سيجيء توضيحه عند بيان ثمرة النزاع بينهما . والغفلة من هذا الأمر 


.)1517(٠١4- 7١7:1 أوثق الوسائل‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلة المجوّزين / الإجماع فيض 


١1‏ أنّ السيّد يدّعى تواترها له أو احتفافها بالقرينة المفيدة للعلم !"!؛ كما صرّح 
به قى محك ["أكلامه فى جواب المسائل التثاتثات [2أ. 70111 


أوقع بعض المتأخَّرين في الاشتباه, فافهم . 

[1] إشارة إلى اختلاف السيّد والشيخيِمنا في نتاط الخمل بالاخار بعد 
توافقهما في مقام العمل بها؛ أي : أنّالمصنّف يأ بعد بيان مادّة الاجتماع يبتدئ من 
هنا في بيان مادّتي الافتراق بينهما. 

[؟] شروع في بيان المناط عند السيّد يل في العمل بأخبار الآحاد. حيث كان 
العمل بها عنده بمناط التواتر أو احتفافها بالقرائن العلميّة. 

[] الحاكي هو صاحب «المعالم» 6 والمسألة المذكورة بتمامها ذكرها في 
«المعالم» عن السيّدي؛ فقال: «ما ذكره السيّد المرتضى في جواب المسائل 
التبانيّات -من أنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد. وأنّ ادّعاء خلاف ذلك عليهم 
دفع للضرورة 000 

[4] قد ذكر في وجه تسمية المسائل المذكورة ب«التبانيّات» وكيفيّة قراءتها 
اوه قلات : 

أحدها: أنّه يقرأعلى وزن «تبان»!". قال الآغا بزرك الطهرانئ #: 
«جوابات المسائل التبانيّات التي سألها الشيخ أبو عبدالله محمّد بن عبدالملك 
التبان أيضاً للسيّد الشريف المرتضى علم الهدى ...)7". 

.1914 : معالم الدين‎ )١( 


(1) انظر : أقرب الموارد. مادّة « تبن ». 
(') الذريعة إلى تصانيف الشيعة 5١1:6‏ الرقم 57 .٠١‏ 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 
من أنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومةٌ مقطوعٌ على صحّتها. إمّا بالتواتر ١1‏ 
أو بأمارةٍ وعلامة!"' تدلّ على صحّتها وصدق رواتهاء فهي موجبةً للعلم مفيدةٌ 


انيها: أنّ «تبَان» على وزن «شّدّاد» مأخوذ من «تبن». والتّبَان معناه: بائع 
التبن'". وعليه ف «مسائل التَّبَانيّات» هي التي سألها بائع التبن عن السيّد إن 
فالعا تفن 

ثالئها: قد قرأ بعضٌ بصيغة «تُبَانَ» -على وزن «قَُرَاء» -. وهواسم قرية, 
وعليه أهل تبان العراق سألوا مسائل عن السيّد يل في مكاتباتهم إليه. ولذاسمّيت 
ب «جواب المسائل التَبَانيّات)»!". 

]١1[‏ المقصود هو أن الأخبار المذكورة في كتب الأصحاب أكثرها كانت 
متواترة مفيدة للعلم والقطع . 

والموجود في «جوابات المسائل التبانيّات» هكذا: «... بل أكثر هذه الأخبار 
متواتر موجب للعلم...»!". 

[؟] أي :محفوفة بقرائن تفيد العلم والقطع. 

[] «إن» وصليّة. والضمير المؤنّث يعود إلى «الأخبار المرويّة»؛ يعني: 


)1( المعبّر عنه في الفارسيّة ب «كاه ». و «بائع التبن » ب «كاه فروش ». 

(؟) قال المحقّق التنكابنئ مله : « التبان ‏ كغراب - قرية من قرى طرثيث. وبكسر الباء أو 
فتحها وتشديد التاء قرية من مضافات حرّان كما حكي عن « القاموس» -» (إيضاح 
الفرائد :١‏ 9514", وانظر : القاموس المحيط , مادّة « تبن »). 

(؟) رسائل الشريف المرتضى .55:١‏ 


فى خجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع 13-0 


في الكتب مودعةً بسندٍ مخصوص من طريق الآحاد !١!‏ اين !1" والسم يان 
ا ا 
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار يمجرّدها. 
بل إِنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحّتها. إلى آخر ما ذكره!؟!. 


و33 كرو لعجاي اللكياز احنانا بطري اللجاهو الضووا علق نهل نض 
الطرق لها اختصاراً. 

[1] أي: نقل تلك الأخبار في بعض الكتب بطريق الآحاد لا يضر بالقطع 
بصدورها بعد اقترانها بقرائن علميّة . 

وإلى هذا سيشير المصتّف « له في ما بعد بقوله : «... السيّد ب ع على ما صرح به في 
كلامه المتقدّم-من أنّ الأخبار المودعة فى الكتب بطريق الآحاد متواترة -...)71". 

[1] أي: انتهى كلام السيّد المرتضى له فى «جواب المسائل التبانيّات)!". 

[5] أي: عن احتفاف الأخبار بالقرائن, والمقصود هو بيان المناط عند 
الشيخ يله في مقام العمل بخبر الواحد؛ فإنْه م يمنع عن احتفاف جميع الأخبار 
الآحاد المرويّة في كتب الأصحاب بالقرائن كما صرح بذلك في كلامه . وعليه 
فمناط العمل بالخبر عنده يه أن يكون الخبر جامعاً لشرائط الحجّيّة , بالتقريب الآتي . 

[4] إن الشيخي# قد أجاب عن ذلك بقوله: «قيل له: القرائن التي تقترن 


.599-:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

)١(‏ لا يخفى أنّ العبارة التي ذكرها صاحب «المعالم »لله عن السيّد مْله وأيضاً العبارة التي 
ذكرها المصنّف عله عن «المعالم » لا تنطبقان على المصدرين (انظر : معالم الدين: ١914‏ 
7 ورسائل الشريف المرتضى .)71:١‏ 


ايفن الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج و(القسم الأوّل) 


ومجرّد عمل السيّد والشيخ بخبرٍ خاصٌ [١!_لدعوى‏ الأوّل!' تواتره. 
والثاني !"أكون خبر الواحد حجّة -لا يلزم منه!*! ل 121ص 


بالكبى وهل علن عتفه مما سوم ةد لكر فا قينا بعد دمن الكتعات» 
والسنّة. والإجماع, والتواتر ونحن نعلم أَنّه ليس في جميع المسائل التي استعملوا 
فيها أخباز الاحاد ذلك ؛ لأنها أكثر من أن تحصو 1 

[1] أي: بالخبر المدرّن فى كتب الأصحاب. وغرضه # الإشارة إلى مادّة 
الاجتماع أي : توافق السيّد والشيخ##نا. 

[؟] أي: السيّد المرتضى يله حيث كان مناط العمل بالخبر عنده تواتر 
الأخبار أو احتفافها بالقرائن العلميّة. 

[؟] أي: الشيخ الطوسئ يلة. حيث كان مناط العمل بالخبر عنده أن يكون 
جامفاً لخرائط الححتة . 

[4] أي: من العمل بخبر خاصٌ, والمقصود هو: أنّ توافق السيّد والشيخ ينا 
فى العمل بالأخبار المدوّنة فى كتب الأصحاب -بعد الاختلاف فى مناط العمل 
لا يوجب توافقهما فى مسألة خبر الواحد؛ إذ اختلاف المناط يوجب الاختلاف 

وبالجملة :فالنسبة بين المبنيين هي العموم والخصوص من وجه؛ لأنّ لهما مادّة 
اجتماع يتوافقان فيها ومادّتي افتراق يتخالفان فيهماء فافهم. 


.١76:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع رفن 


توافقهُما في مسألة خبر الواحد ؛ فإنُ الخلاف فيها!' أ يُثمر!" في خبرٍ يدّعي السيّد 
تواتره ولا يراه الشيخ جامعاً لشرائط الخبر المعتبر ل"!, 11 


الثمرة المترتبة على اختلاف السيّد والشيخ في مناط العمل بالخبر 

[1] أي: في مسألة خبر الواحد. وهذا شروع في بيان الاختلاف في مناط 
العمل بخبر الواحد الراجع إلى مادّتي الافتراق -والثمرة المترثّبة على المبنيين. 

[1] هذا جواب عن سؤال المقدّر. 

أمًا السؤال.فملخّصه: أنه لا ثمرة بين مذهب السيّد وبين مذهب الشيخ ينا بعد 
توافقهما في وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب. 

وما الجواب, فملخّصه: سلّمنا ذلك في مادّة الاجتماع أي: الخبر المتواتر 
المفيد للعلم الجامع لشرائط الاعتبار؛ ككون الراويّ ممّن لا ينهم بالكذب وكونه 
عادلاً ثقةٌ سديداً في الضبط؛ فإنّ هنا لا ثمرة خارجاً في الخلاف بينهماء وإِنّما 
تظهر الثمرة في مادّتي الافتراق بينهما جدّاً. ولذا قال بعض المحشّين: «الخلاف 
بينهما إِنّما يئمر في مادّتي الافتراق لا في مادّة الاجتماع, وذلك نظير العمل من 
بعض بخبر مفيد للظنّ لأجل ذهابه إلى كون ذلك الخبر من الظنون الخاضّة ...»7". 

[] إشارة إلى مادّة الافتراق الأولى بأنّ السيّدي يعمل بالخبر المفيد للعلم؛ 
لتواتره أو احتفافه بالقرائن. والشيخ ع لا يعمل به؛ لأنّه لا يراه جامعاً لشرائط 
الحكتة. 


.؟0١ تسديد القواعد:‎ )١( 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأؤل) 


وفي خبر يراه الشيخ جامعاً ولم يحصل تواتره للسيّد!'!؛ إذ!' اليس جميع ما دوّن 
فى الكتب متواتراً عند السيّد ولا جامعاً لشرائط الحجّيّة عند الشيخ . 


[1] إشارة إلى مادّة الافتراق الثانية بأن يرى الشيخ يه خبراً جامعاً لشرائط 
الحجّيّة فيعمل به, وأنّ السيّد يك لا يعمل به؛ لكونه لم يكن متواتراً أو محفوفاً 
بالقرائن. 

[؟] تعليل لحصول الاختلاف في العمل بخبر الواحد عند هذين العَلّمين, 
والجملة برمّتها دفع لسؤال مقدّر. 

أمَا السؤال, فملخّصه: هل يمكن أن يكون في الأخبار المدوّنة في كتب 
الأصحاب خبراً متواتراً ولم يكن جامعاً لشرائط الحجّيّة. أو هل يمكن أن يكون 
جامعاً للشرائط ولم يكن متواتراً؛ حتّى تصل النوبة إلى اختلاف المناط في العمل 
بخبر الواحد؟ 

وأمًا الجواب, فملخّصه: أَنْه ليس جميع الأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب 
تكون مفيدة للعلم عند السيّد يه حتّى يذهب إلى العمل بها جميعاًء وأيضاً لا تكون 
جامعاً لشرائط الحجّيّة عند الشيخ يه حتّى يذهب إلى حجيّتها جميعاً. 

وعليه فلم يكن المناط في العمل بأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب عند السيّد 
والشيخ ينا واحداًء بل النسبة بين قوليهما -كما تقدّم آنفاً-العموم والخصوص من 
وجه؛ فإنّ الخبر الجامع للشرائط المذكورة الغير المفيد للعلم عمل به الشيخ يله ولا 
يعمل به السيّد #, والخبر المفيد للعلم الغير الجامع لها عمل به السيّد ‏ ولا يعمل 
به الشيخ 2 . 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع 5 


0 2 إجماع الأصحاب الذي اذعاه الشيخ على العمل بهذه الأخباء ["] 


والحاصل: أنّ مجرّد عمل السيّد والشيخ ا بالأخبار المدوّنة في كتب 
الأصحاب في الجملة مع اختلافهما في المناط لم يكن دليلاً على توافقهما في 
مسألة خبر الواحد. 

فإلى هنا ثبت بطلان دعوى دلالة كلام الشيخ ية على عمله بالأخبارالمحفوفة 
بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها. 


إبطال دعوى قرينيّة الإجماع المدّعى في كلام الشيخ على القطع بصدور الأخبار 

[1] اعتراض على أوَّل ما ادّعاه الشيخ حسين الكركئ يأ في قوله: «ليعلم أنّه 
نما يجوّز العمل بهذه الأخبار التي دوّنها الأصحاب واجتمعوا على جواز العمل 
بهاء وذلك ممّا يوجب العلم بصحّتها...)". 

وملخّص ما ادّعاه هو: أَنْه عدّ إجماع الأصحاب على العمل بالأخبار التي 
دوّنوها في كتبهم قرينةً علميّة على القطع بصدور الأخبار وصحّتها. فيصير عمل 
الشيخ يه بأخبار الآحاد المدوّنة في كتب الأصحاب والإجماع على العمل بها. 
من باب احتفافها بالقرائن العلميّة, وهو المطلوب عند المدّعي . 

وملخّص الردّ هو: الفرق بين القطع بالصدور وبين القطع بالحجّيّة؛ فإن قيام 
الإجماع إِنّما يثبت الثاني دون الأُوّل :على ماسيأتي المزيد من التوضيح. 

[؟] إشارة إلى كلاه الشيخ الطوسئ يه في «العدّة» حيث قال: «والذي يدل 


.771؟:١ فرائد الأصول‎ )١( 


م الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 5 (القسم الأوّل) 


لا يصير قرينةً لصحّتها بحيث تفيد العلم !'!, 1 12171111 


على ذلك إجماع الفرقة المحقّة؛ فإنّي وجدتها مُجمِعةٌ على العمل بهذه الأخبار 


التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم ...)7". 


عدم قرينيّة الإجماع على القطع بصدور الأخبار 

]١[‏ الضمير فى قولهيِه: «لا يصير» يعود إلى «الإجماع». والضمير المؤنث 
فى «لصحّتها» يعود إلى «الأخبار». وغرضه يله الإشارة إلى ما توهمه بعض 
المتأخَّرين -من أنّ الإجماع الذي ادّعاه الشيخ # يعدٌ قرينة علميّة لصحّة أخبار 
الآحاد . مع أَنّه ليس كذلك؛ إذ الإجماع إذا قام على شيء إِنّما يثبت حجّيّة ذلك 
الشيء. ولا يثبت أنّه مقطوع الصحّة من حيث الدلالة أو الصدور. 

وعليه فإنّ الإجماع المذكور”" كان كالإجماع القائم على حجّيّة الظواهر. 
فكما أنّ هذا الإجماع لا يوجب صيرورة الظاهر نصّاً ومقطوع الدلالة. فكذلك 

وعلى أيّ حال, إجماع الأصحاب على العمل بالأخبار المدوّنة في كتبهم ليس 
على صحّة الأخبارء بل على حجَّيّتها. 

وبالجملة: إن الشيخ يغ قد ادّعى الإجماع على حجَّيّة خبر الموثوق صدوره. 
لا الإجماع على الخبر المقطوع الصدورء والفرق بينهما واضح. 


10 لماه فقن أضول القذ ا كأ مونوانة الأموال وا 
(1) أي : إجماع الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد التي دوّنوها في كتبهم . 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع كرض 


حبَّى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينةً عامّة لجميع هذه الأخبار !"!؛ 


وهذاكله قد أوضحه المحقّق التنكابني ني لل ؛ فإِنّه 2 قال: «الإجماع 
على عه الفين التره اله ةلا بعلم لذلك فرظ صر 
الإجماع على حجَّيّته لا على صدوره من المعصوم. كما أنّ الإجماع على حجَّيّة 
ظواهر الكتاب لا يجعله مقطوع الدلالة ولا يجعل الظاهر نصّاً وهذا من الوضوح 
بمكان. نعم إِنّ الإجماع القطعىّ فى المسألة الفرعيّة يصير قرينة على كون 
مضمون الخبر مطابقا للواقع 

[1] غرضه يه توضيح الردٌ المذكور آنفاً بنحو التفصيل, بتقريب: أَنّه قد اشتبه 
الأمر على بعض المتأخَّرين, فزعم أنّ اعتماد السيّد والشيخ ا على الأخبار 
المدوّنة في كتب الأصحاب كان بمناط إفادتها القطع بالصدورء بلا خلاف بينهما 
إل من ناحية أمر يسير لا يعتدٌ به. وهو كون القرينة خاصّة عند السيّد وعامّة عند 
الشيخ , بمعنى : أنّ مناط عمل السيّد بتلك الأخبار احتفاف كلّ واحد واحد منها 
بقردرنة تشائخة بحضلت من خزافقها للقران أو السئة المتواتزقواقنا ضخاط عمل 
الشيخ بها فاحتفافها بقرينة عامّة حصلت من اتّفاق الأصحاب على العمل بها 
بحيث يكشف عن رضا المعصوم ط34, وعدم الاعتداد بهذا الاختلاف اليسير ممّا 
و جم د لوو سين 

. قال المحقّق الآشتياني : «أقول: قد عرفت في 1 الشيخ يإ 


.5914 :١ إيضاح الفرائد‎ )١( 


6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 5 (القسم الأوّل) 


كيف وقد غرفت إنكا ره للقراتن (" حت لتفنين المتعيفيه !"!؟ 55277 


بالإجماع العملىّ في المسألة ما يوضّح ما أفاده يع من عدم صلاحيّته لأن تير 
قرينة عامّة قطعيّة لما عملوا به من الأخبار ...»07 

[1] أي: إنكار الشيخ يل . والمقصود هو: أنّه لا يمكن أن يكون الإجماع الذي 
ادّعاه الشيخ قرينة عامّة للعلم يصدور جميع الأخبار, والحال أَنْك قد عرفت إنكار 
الشيخ يأ للقرائن, حيث قال: «ونحن نعلم أنّه ليس في جميع المسائل التي 
استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك إلى أن قال: -فعلم أنّ ادّعاء القرائن في جميع 
هذه المسائل دعوى محالة ...»2 

[1] إشارة إلى عدم قرينيّة الإجماع حنتّى بالنسبة إلى المجمعين؛ لأنّ 
المجمعين لم يعملوا بتلك الأخبار المدوّنة بعنوان احتفافها بالقرينة -حتّى يصير 
قرينة عامّة على صحّتها والقطع بصدورها . بل عملوا بها بعنوان حجّيّتها شرعاً, 
وكم فرق بين حجَّيّة الخبر وبين القطع بصحّتها وصدورها عن الإمام لة. 

وعلى أيّ حال. هذا قد اعترض عليه المحقّق التنكابنئ # فقال: «الشيخ أنكر 
القرائن للمجمعين لا لغيرهم, ولا استبعاد في أن يكون الحكم للمجمعين ظَنَيَاً 
ولمن بعدهم قطعيّاً. ألا ترى أنه لو اجتمع العلماء في عصر واحد على العمل بخبر 
هو ظنّي عندهم ويكون رأيهم ظبيَا مستنداً إليه حصل العلم لمن اطلع على 
الإجماع المزبور بالحكم الواقعئ ؟!70". 

.57١ بحر الفوائد ؟:‎ )١( 


.١١5و‎ ١86:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
.596 :١ إيضاح الفرائد‎ )*( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوزين /الإجماع كان 


ولوأ أفرض كون الاجماع على العمل قرينةٌ1؟], لكّه [؟] 2000 


[1] امتناعيّة؛ أي: أوّلاً: لا نسلّم أنّ إجماع الأصحاب على العمل بالأخبار 
المدوّنة في الكتب يعد قرينة عامّة لصحّة الأخبار والقطع بصدورها عن 
المعصوم 39 

[1"] وثانياً: لوسلّمنا أن إجماع الأصحاب على العمل بالأخبار المدوّنة في 
الكتب يعد قرينة عامّة كما زعمه ذاك البعض يلة!" . لكن هذا الإجماع لا يدل 
على قطعيّة صدور كل خبر بالخصوص. بالتقريب الآتي. 

[*] الضمير يعود إلى «الإجماع على العمل». وهذا استدراك عمّا قبله؛ يعني 
بعد التسليم, لكن هذا الإجماع لم يحرز بالنسبة إلى كل واحد واحد منها بحيث 
أفاد العلم بصدور هذا الخبر أو ذاك بالخصوص. 

غاية الأمر إحرازه بالنسبة إلى غير المعيّن منهاء وعليه فادّعاء القرينة العامة 
من مثل الشيخ يه المدّعي للقطع بصدور جميع الأخباز المدوّنة في الكتب 
بخصوصها واحداً واحداً لا ينفع. وهو واضح ظاهر جدّاً. فافهم. 

وبالجملة: فغرض المصدّف :أ هو أنه على فرض تسليم كون الإجماع على 
العمل بخبر الواحد قرينةٌ عامّة على القطع بصدوره, لكن لا نُسلم كونه قرينة 
خاصة لكل خبر خبر, مع أنّ مدّعى السيّد هو ذلك. فافهم. 


)١(‏ حيث قال: «... ولم يتأمّل بقيّة الكلام كما تأمّله المحقّق , ليعلم أنّهِ إنّما يجوّز العمل بهذه 
الأخبار التي دوّنها الأصحاب وأجمعوا [اجتمعوا] على جواز العمل بها. وذلك ممًّا يوجب 
العلم بصحّتها. لا أنَّ كلّ خبر يرويه عدلٌ إماميَ يجب العمل به ...» (هداية الأبرار: 78 
وانظر أيضاً: فرائد الأأصول .)587:١‏ 


يان الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 


غير حاصل فى كل خبر بحيث يعلم أو يظنّ أنّ هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك 
وذاكء ممّا اجتمع على العمل به .كما لا يخفى !'!. 
بل المراد الاجماع على الرجوع إليها والعمل بهال'! بعد حصول الوثوق!؟! 


[1] أقول: إن بعضاً كما قلنا آنفا_قد اشتبه عليه الأمر. فزعم أنّ اعتماد 
السيّد والشيخ تيهنا على الأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب كان بمناط إفادة القطع 
بصدورها إلا من ناحية أمر يسير جزئيّ غير معتدٌ به جدّاً. 

لكن هذا المدّعى يردّه أنّ المجمعين لم يعملوا بتلك الأخبار المدوّنة بعنوان 
احتفافها بالقرينة حتّى يصير قرينة عامّة على صحّتها والقطع بصدورهاء بل عملوا 
بها بعنوان حجّيّتها شرعاً. وكم فرق بين حجّيّة الخبر والقطع بصحّته وصدوره من 
الشارع الأقدس ! وهذا كله قد أشار إليه المحقّق التنكابنيّ لله كما تقدّم سابقاًا". 


المراد من الإجماع المدّعى في كلام الشيخ 

[؟] المراد من «الرجوع إليها والعمل بها» هو: الحجّيّة. وغرضه: أن 
الإجماع المدّعى في كلام الشيخ #6 المقصود منه هو الإجماع على حجَّيّة الأخبار 
المدوّنة في الكتب بعد حصول الوثوق منهاء ولم يقصد الإجماع على قطعيّة صدور 
كل خبر بالخصوص عن المعصوم اظة. 

[]" إشارة الى شرط ضخة الأحد يغب الواحة: وسلخصة: أن كو الختير 


)١(‏ انظر الصفحة ,"٠١‏ ذيل عنوان « ١‏ دعوى قرينيّة اللاجماع المدّعى فى كلام الشيخ 
عنو سر :جماع المدعى في 25 م 
القطع بصدور الأخبار». وانظر أيضاً: إيضاح الفرائد :١‏ 5914. 


فى حجّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين /الإجماع وذين 


"1 ١. ١ 
00000 من الراوي !أو من القرائن !"!؛‎ 


واحداً مجرّداً عن القرينة العلميّة لا يمنع عن الاعتماد عليه بعد حصول الاطمئنان 
بوثاقة راويه. وعليه فالمناط في الرجوع والعمل بالأخبار المدوّنة في كتب 
الأصحاب هو حصول الوثاقة سواء حصلت من طريق تواتر الخبرء أو غيره -. 
وحينئذٍ فالإجماع المدّعى في كلام الشيخ يله معناه: جواز الرجوع إلى الأخبار 
الموثوق بها فلا قدح في كونها واحدة أو مجرّدة عن القرينة. 

]١[‏ بأن يكون جامعاً للشرائط. وهي الني ذكرها الشيخ ة في عبارته 
المتقدّمة بقوله: «إنّ خبر الواحد إذاكان وارداً من طريق أصحابنا القائلين 
بالإمامة وكان ذلك مرويّاً عن النبيّ يَيهُ أو عن واحد من الأَئمّة لي وكان ممّن لا 
يطعن في روايته ويكون سديداً في نقله... جاز العمل به»(". 

[1] وهي: موافقة الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو دليل العقل التي ذكرها 
الشيخ نل في عبارته بقوله: «القرائن التي تدلّ على صحّة مُتضمّن الأخبار التي لا 
توجب العلم أربع أشياء », وسيذكرها المصنّف يل في ما بعد!". 

وبالجملة: فالإجماع المدّعى في كلام الشيخ ه يدل على حجَّيّة الأخبار 
المدوّنة في كتب الأصحاب. وهذا لا يلازم القطع بصدورها ومطابقتها مع الواقع, 
كما زعنة يعض المتاحرين: 


.5١1 :١ وانظر أيضاً: فرائد الأأصول‎ ,.177:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
.١4 :١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
.]4[ وانظر أيضاً الصفحة 474. ذيل الرقم‎ ,77١ :١ انظر : فرائد الأُصول‎ )( 
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الشاهد على عدم انعقاد الإجماع على قطعيّة صدور الأخبار بالخصوص 

]١[‏ هذا تعليل وشاهد لقولهية: «لكنّه غير حاصل في كل خبر...», 
وغرضه يله هو أن استثناء القمَيّين كثيراً من رواة الحديث كان أقوى دليل وشاهد 
على أنّ الإجماع المدّعى لم ينعقد على قطعيّة صدور كلّ خبر بالخصوص. بل 
انعقد على جواز الرجوع إلى الكتب الروائيّة والعمل بالأخبار فيها. 

[؟] وجه الاستثناء هو أنّ صاحب كتاب «نوادر الحكمة» كان يروي عن 
الضعفاء ويعتمد على المراسيل. 


فائدة رجاليّة : فى معرفة القميّين و« نوادر الحكمة » و رجاله الضعفاء 
[؟] «القمّيّون» يراد منهم: الأشعريّون وغيرهم, ولعل المراد منهم: اتباع 


«أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعرىّ القمّت عل »'", الذين كانوا متشدّدين فى 


, هو:أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك الأشعريّ, أبو جعفر القمئ يأ‎ )١( 
ووجههم . وفقيههم . كان جدّه سعد أَوّل من سكن من آبائه قمّ. ولقي الإمام‎ ٠ شيخ القمَيّين‎ 
الرضا ميد . وروى عن الإمامين أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي كا ولقيهما. وعن‎ 
خلق كثير من تلامذة مدرسة أهل البيت لإ . وقد وقع أحمد بن محمّد بن عيسى بهذا‎ 
مورداً. وكان من أجلاء الفقهاء‎ 5١10 العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ زهاء‎ 
والمحدّثين . كثير الرواية . متشدّداً في قبولها. حتّى أنّه كان يُخرِجٍ من قمّ كلّ من يروي عن‎ 
: الضعفاء . ويعتمد المراسيل . وكان حيّاً سنة 774 ه ( لاحظ ترجمته في : رجال النجاشي‎ 


»> 
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قبول الرواية ولا يعتمدون على من يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. 

ولعلّ المراد من «أتباع أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ» هم: جمع من 
مشايخ ثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ# (المتوفى سنة 179 ه) 
-الذين عبّر عنهم بلفظ «عِدَّة من أصحابنا» ‏ الذين روى عنهم في «الكافي» 
روايات كثيرة عن طريق «أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ». 

ورجال هذه العرّة خمسة7"كلهم من أهل قي . وهم بحسب الترتيب: 


١-أحمد‏ بن إدريس. أبو على الأشعرىّ القمك 2". 


,48١ -<‏ الرقم 144. ورجال الطوسيّ: لا" و587, الرقم 057557968 . وخلاصة الأقوال 
(رجال العلامة): .,1١‏ الرقم 717. ومعجم رجال الحديث ": 86, الرقم 5٠0١‏ و505, 
وقاموس الرجال .17٠0 :١‏ الرقم 07/7). 

)١(‏ قال النجاشئ مله : « قال أبو جعفر الكلينيَ# : كلّ ما كان في كتابي «عدّة من أصحابنا» 
عن «أحمد بن محمّد بن عيسى » فهم : محمّد بن يحبى , وعلىَّ بن موسى الكميذانيّ . وداود بن 
كورة , وأحمد بن إدريس . وعلىّ بن إبراهيم بن هاشم » ( رجال النجاشئّ : 774, الرقم 5 .)٠١‏ 

(؟) قال النجاشئ مله : «أحمد بن إدريس بن أحمد , أبو على الأشعر يّ القمّىَ . كان ثقة, فقيهاً 
في أصحابنا. كثير الحديث. صحيح الرواية, له كتاب نوادر...». وهو من مشايخ ابن 
قولويه . ومحمّد بن الحسن بن الوليد. والصدوق الأوّل. ومن أشهر تلامذته ثقة الإسلام 
الكلينئ تي ؛ فقد اعتمد عليه في روايات كثيرة في «الكافي » قد تزيد على خمسمائة 
زوائة» مسرواضا ياسع كار ويكتيته | عر روسو من ريال عدة والكافي #الذ ين روى عتهم 
الكلينيَ عن الأشعريّ. وقد وقع أحمد بن إدريس بهذا العنوان في إسناد عدّة من الروايات 
تبلغ سبعة وسئّين مورداً؛ توفي بالقرعاء في طريق مكنّة من جهة الكوفة سنة ست وثلائمائة 
( لاحظ ترجمته في : رجال النجاشيّ : 47. الرقم 4؛ وفهرست كتب الشيعة وأصولهم: 


»> 
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كاذ بن كوو القمه ه 0" . 
١1‏ -عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمى 2ه 0 


<- 14,. الرقم ,48١‏ ورجال الطوسيّ : .4١١‏ الرقم 1 : وخلاصة الأقوال ( رجال العلامة ): 
7 الرقم 1774, ومنتهى المقال .77١:١‏ الرقم .١١4‏ ومعجم رجال الحديث 47:7 
و/ا؛. الرقم 4784 و59؟1). 

)١1(‏ ذكره النجاشئّ في ترجمة أحمد بن عيسى الأشعريّ عند ذكر كتاب «النوادر». وترجم له 
في مكان لاحق قائلاً: «داود ين كُورَة أبو سليمان القمئ . وهو الذي بوب كتاب النوادر ....» : 
وهو من رجال عدّة «الكافي » الذين يروي الكلينيّ بتوسّطهم عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى , وبهذا صرّح النجاشيّ في ترجمة الكليني . وعدّه الشيخ كه في رجاله في من لم يرو 
عنهم لبي ( ( لاحظ ترجمته في : رجال النجاشيّ: ,.١168‏ الرقم 1 و5104 ذيل الرقتم 
كلاء .٠‏ ورجال الطوسي : :3 الرقم 59 ونيربيت كب النيطة واصولي لامك 
الرقم 587. ومنتهى المقال 7: ,7١7‏ الرقم .١١١١‏ ومعجم رجال الحديث ,17١:8‏ الرقم 
»؛ وقاموس الرجال ؛: 4"؟,. الرقم 70741). 

(؟) هو: علي بن إبراهيم بن هاشم , أبوالحسن القمّىَ . كان حيّاً سنة ٠٠١1‏ ه. صاحب التفسير 
المعروف ب « تفسير القمّىَ ». أخذ العلم عن أبيه . وروى عنه كثيراً. من كبار مشايخ محمّد 
بن يعقوب الكلينيّ . وروى عنه في «الكافي »أكثر من أربعة آلاف حديث. وهذا فضلاً عن 
اشتراكه مع غيره في الرواية عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقىّ؛ وأحمد بن محمّد بن 
عيسى الأشعريّ, كما روى عنه جلّ مشايخ الشيعة وثقاتهم . قال النجاشيّ : « علىَ بن 
إبراهيم بن هاشم أبوالحسن القمّىّ . ثقة في الحديث. ثبت. معتمد. صحيح المذهب». وقد 
وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين مورداً. ولعلىَ بن إبراهيم 
مرقد مشهور في مدينة قم المشرفة ( لاحظ ترجمته في : رجال النجاشيّ: ,52١‏ الرقم 
0 والورندت كن الشينة واعرلي > 5 الرقم ". وخلاصة الأقوال (رجال 
العلامة ): /1410., الرقم 007, ومنتهى المقال 4: 7714, الرقم .١19748‏ ومعجم رجال الحديث 
0م الرقم .)78٠٠١‏ 
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علق ين موسق الكيتداتق القمه لان" 

ه-محمّد بن الحسن الصقّار القمَئ يه!". 

وباك لجملة: فالظاهر أنّ اصطلاح «القمّيّين » المستعمأ فى كلامالمصتف ة 
في هذا المقام يطلق على طائفة خاصّة من أهل قَء!" الذين كانوا متشدّدين في 


. هو: علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكّمَندانيَ . من مشايخ ثقة الإسلام الكليني‎ )١( 
. بل هو من العدّة الذين يروي عنهم الكلينَ عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعر يّ القمىّ‎ 
وقد روى الكليني سائر كتب أحمد بن عيسى الأشعريّ عن الكُّمَندانيَ . روى الكلينيَ عنه‎ 
مضموناً إلى العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ أحاديث كثيرة قد تزيد على‎ 
مشغحائة حديث على جميع أجزاء «الكافي». ذكره النجاشيّ في ترجمة «محمّد بن يعقوب»‎ 
١9/4 و «أحمد بن محمّد بن عيسى » (لاحظ ترجمته في : رجال النجاشيّ : 87: ذيل الرقم‎ 
الفائدة الثالثة . ومعجم‎ . 7٠ :) وخلاصة الأقوال ( رجال العلامة‎ ,٠١77 و8/". ذيل الرقم‎ 
.)07148 الرقم 86144, وقاموس الرجال /,: 587. الرقم‎ ٠١6 :١7 رجال الحديث‎ 

)١(‏ هو: محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفار الأشعريّ بالولاء. المحرّث الكبير . أبو جعفر 
القمّيّ . صاحب «بصائر الدرجات». قال النجاشيّ : « محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصقار .... 
أبو جعفر الأعرج . كان وجهاً في أصحابنا القميّين . ثقة. عظيم القدر ‏ راجحاً. قليل السقط 
في الرواية...». وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام العسكر ين قائلاً: «له 
إليه ليد مسائل , يلقّب : ممولة ». وقد وقع في إسناد كثير من الروايات عن أهل البيت 8540 
تبلغ خمسمائة واثنين وسبعين مورداً. توفي بقمٌ سنة تسعين ومائتين ( لاحظ ترجمته في : 
رجال النجاشيّ : 014". الرقم » ورجال الطوسيّ: 4١٠7‏ الرقم 4 وخلاصة 
الأقوال ( رجال العلامة ): .11٠‏ الرقم .4٠١‏ ومنتهى المقال 5: !١.الرقم‏ 076؟. ومعجم 
رجال الحديث 1717:١157‏ الرقم 8611١٠.و095؟.‏ الرقم .)٠١8606‏ 

(؟) إذ لو أراد الكل منهم لعبّر ب «أجمع » أو «أجمعهم ». كما سيأتي عند قوله : «... والقمَّيّين 
أجمع ...» ( فرائد الأصول .)771/:١‏ 
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كنيراً من رجال [١ايواور‏ الحكي !1" ا 0 


قبول الرواية؛ ولا يعتمدون على كلّ من يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل, 
والتفصيل في محلّه". 

[1] ل الذين كان يروي عنهم 
نككند بق اعد بق يكين واس ستثنوا من كتابه «نوادر الحكمة». وقد أشار إليهم 
النجاشئّ أ بقوله: «وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستئني من رواية محمّد بن 
أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني» أو ما رواه عن رجلء أو 
يقول: بعض أصحابناء أو عن محمّد بن يحيى المُعَاذِيَّ؛ أو عن أبي عبدالله الرازيّ 
الجامورانيّ. أو عن أبي عبدالله السيّاريّ» أو عن يوسف بن السّخت...»(" 

ولا يخفى أنّ هذا الاستثناء لا يختصّ برجال كتاب «نوادر الحكمة». وقد 
أشار إليه المصئّف يل سابقاً بما حاصله: أنّ العلماء ذكروا في تصانيفهم أخباراً 
كثيرة واستثنوا منها رجالاً صرّحوا بعدم جواز الاعتماد عليهم والأخذ بقولهم. 
ولذا كثيراً ما قالوا: إِنّي لا أعمل بالرواية التي وقع في طريقها ذاك الرجل'". 

[1؟] كتاب «نوادرالحكمة» لمحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران القمّىّ» ذكره 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: خلاصة الأقوال ( رجال العلامة ): 117, الرقم 7/ا, ومعجم رجال 
الحديث 7: 87, ذيل الرقم .1٠7‏ 

(؟) رجال النجاشي : 8" الرقم 459., وانظر أيضا: خلاصة الأقوال ( رجال العلامة): 4٠١‏ 
و١47ء‏ الفائدة الرابعة. وفرائد الفوائد في الرجال: .١١7‏ ذيل عنوان «الضعفاء المستثنى 
من نوادر الحكمة ». 

(©) انظر : فرائد الأأصول .819:١‏ 
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مع كونه من الكتب المشهورة المُجمّع على الرجوع إليها!'!, 0 


النجاشيّ قائلاً: «وهو كتاب حسن كبير (كبير حسن ) يعرفه القمّيُون بدبّة شَبِيب, 
قال: وشَبِيبٌ فامئٌ كان بقمّ له دبّة ذات بيوت, يعطي منها ما يطلب منه من دهن, 
فشبّهوا هذا الكتاب بذلك»7". والكتاب مجموعة كتب فقهيّة وأخلاقيّة وأورد 
الشيخ يه فهرسها بقوله: «له كتاب «نوادر الحكمة». وهو يشتمل على كتب 
جماعة, أوّلها : كتاب التوحيد...»!". 

وقد ذكر النجاشيّ ترجمة مؤلّفه قائلاً: «محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن 
عبدالله بن سعد بن مالك الأشعريّ القمّىّ أبو جعفر. كان ثقة في الحديث. إلا أن 
أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ وما 
عليه في نفسه مطعن فى شيء...». وذكره الشيخ في من لم يرو عن واحد من 
الأئمّة 2 ووقع بعنوان «محمّد بن أحمد بن يحيى» في روايات تبلغ ألفاً 
وثلائمائة وأحد عشر مورداً والتفصيل في محلّه(". 

[1] أي: أجمع علماء الإماميّة على أن كتاب «نوادر الحكمة» من الكتب 
المعروفة والمعتبرة التي يجوز الرجوع إليها والعمل بها. 


.1179 رجال النجاشيّ : 14 و5495 الرقم‎ )١( 

ذه فهر ست كتب الشيعة وأُصولهم : ١5‏ 4. ذيل الرقم 357. 

(9) لاحظ ترجمته في : رجال النجاشيّ : 148". الرقم 9 ورجال الطوسيّ: 158. الرقم 
رونت كك الشيفة را صرلف 1347م ررقو 7 , وخلاصة الأقوال(رجال 
العلامة ): 141؟. الرقم 8154. ومنتهى المقال 5: ,4١‏ الرقم 714177, والذريعة إلى تصانيف 
الشيعة 74: 547. الرقم .١861‏ ومعجم رجال الحديث 7٠:15‏ و48, الرقم ٠١١8١‏ 
و87١1١٠.‏ 
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واستثنى 1 !ابن الوليد!' من روايات العبيدت !"ا ا 0 


شاهد آخر على عدم انعقاد الإجماع على قطعيّة صدور الأخبار بالخصوص 

[1] تعليل آخر لقولهي: «لكنّه غير حاصل في كل خبر...», والمقصود هو: 

أن الإجماع المدّعى في كلام الشيخ الطوسىّ له على العمل بالأخبار المدوّنة في 
كن مجان ل دده ك1 سدور مسر وله المسوض راض . 
المزيد من التوضيح في وجه الاستثناء ودلالته على عدم قرينيّة الإجماع المدّعى 
على قطعيّة صدور الأخباربالخصوص. 

[؟1] ذكرهالنجاة شئ ل قائلاً: “تكد السميى الجقد بن الوليد اب مدن 
شيخ القمّيّين. وفقيههم, ومتقدّمهم , ووجههم. ويقال: إِنّه نزيل قم, وما كان أصله 
منهاء ثقة ثقة, عين, مسكون إليه . وعدّه الشيخ يه في رجاله فيمن لم يرو عن 
الأئمّة لجخ . وروى عنه الشيخ الصدوق: كثيراً في كتبه ما يقرب من مائة وأربعين 
00 توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة, والتفصيل في محلّه!". 

[9] هو: محمّد بن عيسى بن عبّيد!), ذكره النجاشئىٌ م قائلاً: «محمّد بن 
ميعن ون للد و بترو بن لوي موك ادبو للد يد لجرل ان 
)١(‏ لاحظ ترجمته في : رجال النجاشي : 787 الرقم ؟ غ٠‏ ورجال الطوسي : 9, الرقم 

777 وفهرست كتب الشيعة وأصولهم : 457. الرقم ./١4‏ وخلاصة الأقوال (رجال 

العلامة ): /11؟, الرقم 847. ومنتهى المقال 3: 4, الرقم 5004؛ ومعجم رجال الحديث 


37 م الرقم .٠١491٠‏ 
)١(‏ المضبوط في بعض الكتب: «العُبَيديَّ». انظر: جامع الرواة ؟: 177.» وقلائد الفرائد .١197 :١‏ 
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ما يرويها عن يونس !مع كونها !"في الكتب المشهور ة!"!. 
والحاصل : أن معنى الاجماع على العمل بها عدم ردّها!؟! 2*0507ظ 


أصحابناء ثقة , عين , كثير الرواية, حسن التصانيف . روى عن أبي جعفر الثاني باقلا 
مكاتية وتشافية .وذكر ابو عقون بابوية هن ابن الوليد انه قال«ها قود محمد 
بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ...»1". 

[1] أي: يونس بن عبدالرحمن'". ولعلّ وجه الاستثناء عدم اعتماد ابن الوليد 
على ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس من جهة انقطاع الإسناد إليه.كما 
في كتب الرجال7". 

[؟] أي: روايات العغُتيدى. 

[؟] أي: مع أن ما يرويه العتيديَ عن يونس يكون في الكتب المشهورة. 

وبالجملة: فإنّ هذا الاستثناء يدل على أنّ المراد من «الإجماع المدّعى في 
كلام الشيخ يأ على العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المشهورة» هو: الإجماع 
على جواز الرجوع إليها والعمل بها لا الإجماع على القطع بصدور كل خبر منها 
بالخصوص. فلا تغفل . 

[4] الضمير المؤنث في الموضعين يعود إلى «الأخبار المدوّنة كتب الأصحاب». 
)١(‏ لاحظ ترجمته في : رجال النجاشي : 577 الرقم كالم ودورت كت الي وا براي : 

4٠”‏ ءالرقم .7١7‏ وخلاصة الأقوال ( رجال العلامة ): .55١‏ الرقم 81١‏ . ومنتهى المقال 

5 ١16١,الرقم .18١4‏ ومعجم رجال الحديث .1١9:18‏ الرقم .١١6175‏ 


(1) تقدّمت ترجمته في الصفحة 517. 
(؟) انظر : منتهى المقال 1: 67١.ء‏ ذيل الرقم .58١14‏ 
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من جهة كونها أخبار آحاد , لا الإجماع على العمل بكل خبر خبر منها!"!. 


يعني : أنّ الإجماع المدّعى في كلام الشيخ # إِنّما يكون معناه عدم المنع عن 
الاعتماد بخبر الواحد والعمل عليه”", لا أن يكون دليلاً على لزوم الاعتماد يكل 
واحدٍ واحدٍ من تلك الأخبار بالخصوص. بحيث يقطع بصدورها -كما زعمه 
البعض المتقدّم ذكره. 

وقد أوضح ذلك صاحب «الأوثق »يله حيث قال: «إذ العمل بالخبر يحتاج إلى 
إثبات المقتضي للعمل وإلى إثبات عدم المانع وهو كونه خبر واحد . والثاني 
ثابت بالإجماع, والأوّل مختلف باختلاف المذاهب في فزاقط امل با تبان 
الآحاد. فمجرّد انعقاد الإجماع على عدم المانع لا يثبت المقتضي حتّى يدّعى 
تحقّق الإجماع على جو اق الخمل يكل واعلاهق أخبان الاحاد: 

[1] إشارة إلى متحصّل ما ذكرناه من الشاهدين. وهو: أن استثناء كثير من 
رجال كتاب «نوادر الحكمة » وهكذااستثناء روايات العْبّيديٌ والحكم بعدم قبول 
الأخبار المرويّة من طرقهم يدلّ على أنّ الإجماع المدّعى في كلام الشيخ يه على 
العمل بأخبار الآحاد المدوّنة في كتب الأصحاب لم يكن قرينة خاصّة على القطع 
بصدور كل خبر خبر بالخصوص؛ إذ لو كان قيام الإجماع على قطعيّة صدورها 
لم يكن وجه للاستثناءين المذكورين. وعليه فيكون المراد من «الإجماع» هو: 
الإجماع على حجُّيتها والعمل بهاء لا على القطع بصدوركلٌ خبر بالخصوص. 


)١1(‏ بمعنى :أن الوحدة في الخبر لا تمنع عن الأخذ به. 
(؟) أوثق الوسائل ؟: ٠086‏ 1538(17). 
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ثم إن ما روا ين تمكّن أصحاب الأكة يها" من أخذ الأصول 
5 5 قو 

والفروع بطريق اليقين أ 5 اا بواج نل لفل 0146 لك و كن انوس كر ل اط انق من 


إبطال دعوى تمكّن الأصحاب من أخذ الأصول والفروع عن الأمّة بطريق اليقين 

[1] اعتراض على ثاني ما ادّعاه الشيخ حسين الكركيّ ‏ في قوله: «... مع 
قدرتهم (أي: أصحاب الأنئة 1 ) على أخذ أضول الدذين وقروعه منهم نق8 
بطريق اليقين»1". 

والمقصود من الاعتراض -بعد ممنوعيّة الدعوى المذكورة -هو: إبطال ادّعاء 
توافق السيّد والشيختِينا في العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة دون 
المجّد عنها. 

[1] كزرارة بن أعين, ومحمّد بن مسلم , وغيرهماء الذين يمكن لهم الرجوع 
إلى الأئمّة ليه والسوّال عنهم مباشرة وتحصيل الاعتقاد بالعلم واليقين. 

[9] إشارة إلى تمسّك الأصحاب بأخبار الآحاد في تحصيل الاعتقاد مع 
قدرتهم على الرجوع إلى الأئمّة ةك مباشرة وتحصيل الاعتقاد منهم ىذ بالعلم 
واليقين, وهذا التمسّك يكشف عن أنّ أخبار الآحاد المدوّنة في كتب الأصحاب 
مقطوعة تفيد العلم. 

وعمل الشيخ #5 بأخبار الآحادكان من هذا الباب _أي: لاحتفافها بقرائن تفيد 
العلم . وعليه فيثبت ادّعاء توافق الشيخ للسيّديِا في العمل با دياز التهاة 


.59؟:١ فرائد الأأصول‎ )١1( 
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دعوى |[ ممنوعةٌ واضحة المنع!'!. وأقل ما يشهد عليها!"!: ما عُلم بالعين 
والأثر: من [! اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم فى الأصول والفروع!"!؛ 


المحفوفة بالقرائن دون المجرّدة عنها 

[1] أي: دعوى بعض المتأخَّرين من تمكّن الأصحاب على تحميل أصول 
الدين من الأئمّة لله بالعلم واليقين. 

[؟] سيجيء بيان وجه وضوح منع الدعوى: وملخضه : بطلان هذا المدّعى 
منه يله بعد اختلاف الأصحاب كثيراً في مسائل الأصول والفروع -كما ستعرف في 
الروانات الامة. 


دلالة وقوع الاختلاف بين الأصحاب على منع الدعوى 

[] أي: على ممنوعيّة الدعوى المذكورة. وغرضه # بيان ما يشهد 
على بطلان ما ادّعاه الشيخ حسين الكركئّ ## من تمكّن الأصحاب على 
الرجوع إلى الأئمّة 59 والسؤال عنهم مباشرةٌ لتحصيل الاعتقاد بالعلم واليقين. 

[4] لفظة «من» بيانيّة ل «ما علم بالعين والأثر». 

[4] إشارة إلى بيان وجه منع الدعوى والدليل على ذلك؛ بتقريب: أن وقوع 
الاختلاف بين الأصحاب في الأمور الدينيّة يدل على عدم تمكّن الأصحاب من 
أخذ الأصول والفروع عن الأئمّة 24 بطريق العلم واليقين. 

وغنادة أخورقك لكان لهات لتحتو اكه اكور لق اد ال نول 
والفروع بطريق اليقين منهم يه لما وقع الخلاف بينهم. فوقوع اللاختلاف في 
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الأصول والفروع بينهم أقوى شاهد على عدم تمكّنهم من أخذ الأصول والفروع 

من الأئمّة 20 بطريق العلم واليقين كما ستعرف في الروايات الآتية. 

وعليه فوقوع الاختلاف الناشي من الاختلاف في الأخبار دليل على عدم علم 
الأصحاب بصدور هذه الأخبار؛ إذ لو كانت الأخبار عندهم مقطوعة الصدور 
وكانت طريقتهم العمل بها بعد حصول العلم يصحّتها لهم لم يقع الاختلاف بينهم. 

وبالجملة: فإنٌ اختلاف الأصحاب الناشي من الاختلاف في انار كوه 
أقوى دليل على عدم مقطوعيّة صدور الأخبار وصحّتها. 

أقول : :إن المحقّق التنكابنيَ يك في مقام الدفاع عن البعض والاعتراض على 
المصنّف يأ قال: «كون الأخبار مقطوعة عندهم لا ينافي اختلافهم في الأأصول 
والفروع, ألا ترى أنّالحكمة مبناها على القطع من جهة البراهين اللمّيّة والإنيّة, 
ومع ذلك أهلها مختلفون غاية الاختلاف ؟! بل قلما تتّفق مسألة لم يختلفوا فيهاكما 
لمع ارم فق الؤيوك والصورة: 
وغيرها...»(١)‏ 


الشواهد الروائيّة الدالة على وقوع الاختلاف بين الأصحاب 
[1] هذا تعليل لاختلاف الأصحاب. والمقصود هو: إقامة شواهد روائيّة تبيّن 
وقوع الاختلاف بين أصحاب الأئمّة 84 . 


.593:١ إيضاح الفرائد‎ )١( 
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شكى غير واحدٍ من أصحاب الأئمّة 929 ١!‏ إليهم اختلاف أصحابهم , فأجابوهم 
تارةً!"ب: أَنّهم +22 قد ألقوا الاختلاف بينهم حقناً لدمائهم أ "أ.كما في رواية 


]١[‏ إشارة إلى مئال خريز»وزرارة) وأبي أيُوب الخرّازء وغيرهم, الذين لمّا 
رأوا اختلاف الأصحاب الناشى من اختلاف الأخبار شكوا إلى الامام لله طاباً 


الروايات الدالّة على وقوع الاختلاف من جهة الائمّة 854 

[؟] إشارة إلى الجهة الأولى لوقوع الاختلاف بين الأصحاب. وهي: أن يكون 
وقوع الاختلاف من جهة الأَئمّة 84 ؛ إذ لو أمروهم على أصل وفرع واحد لقصدهم 
المخالفون, والروايات الدالّة على هذا الأمر كثيرة ذكر المصئّف يِف ثلاثة منها. 

قال المحقّق التنكابني يأ : «إِنّ ما ذكره المصنّف يأ عمدة أسباب الاختلاف. 
وإلا فالاختلاف في الأخبار لا ينحصر سببه في ما ذكر؛ إذ قد يتأتّى من جهة النقل 
بالمعنى. وقد يتأتّى من جهة تقطيع الأخبار. وقد يحصل من جهة سهو الراوي. 
وقد يحصل من جهة غفلته عن مراد الإمام نيد وقد يحصل من جهة عدم معرفة 
الناسخ والمنسوخ. والعامٌ والخاصٌء والمطلق والمقيّد, وغير ذلك...»!"ا 

[] أي: حفظأً لدماء الأصحاب. 

[غ] هو: : حريز بن عبدالله السّحجستانيّ» ذكره النجاشي م ع قائلاً: «خريز بن 


.5917:١ إيضاح الفرائد‎ )١( 
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عبدالله السّجستانيّ, أبو محمّد الأزديّ. من أهل الكوفة.... روى عن أبي 
عبدالله اثلا وقال يونس: لم يسمع من أبي عبدالله 19 إلا حديثين...»!", وقد وقع 
بعنوان «حريز» في إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفاًوثلائمائة وعشرين مورداً, 
والتفصيل في محلّه!". 

والرواية نقلها الشيخ الصدوق يي هكذا: «عن محمّد بن بشير وحريزء عن أبي 
عبدالله مليذ, قال: قلت له: إن ليس شيء أشدّ علىّ من اختلاف أصحابنا. قال 41: 
«ذلك من قِبَلي 0 

ونقلها أيضاًالمحدّث المجلسي ي. وقال بعد ذلك: «بيانٌ: أي : بما أخبرتهم به 
من جهة التقيّة وأمرتهم بدللمصلحة»0. 

[] لاقرازة بن اعبى» يكت أباالنشيع: 3كرنا م جتعديابنا فلانقيراة. 

والرواية نقلها أيضاً الشيخ الصدوق يك هكذا: «عن ثعلبة بن ميمون. عن 
زرارة؛ عن أبي جعفر له قال: سألته عن مسألة فأجابني. قال: ثم جاء رجل 


.7076 رجال النجاشي : 4 5١.ء الرقم‎ )١( 

(؟) لاحظ ترجمته في : فهرست كتب الشيعة وأصولهم : 171. الرقم 144, وخلاصة الأقوال 
( رجال العلامة): ,.١74‏ الرقم ,7٠‏ ومنتهى المقال ؟: 548. الرقم 1814. ومعجم رجال 
الحديث ه: ,59٠١‏ الرقم 51160. 

(') علل الشرائع : 96", الباب ,١7١‏ الحديث .١4‏ 

(4) بحار الانوار ؟: 75؟, الحديث ؟١7.‏ 

(5) انظر الصفحة .0١‏ ذيل عنوان «منها: إرجاع الفيض بن المختار ويونس بن عَمار إلى 


زرارة بن اعين ». 
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وأبي 555 الخاز 1" ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فسأله عنها. فأجابه بخلاف ما أجابني. ثمّ جاء رجل آخرء فأجابه بخلاف ما 
أجابني وأجاب صاحبي. فلمًا خرج الرجلان قلت: يابن رسول الله ! رجلان من 
أهل العراق من شيعتك قدما يسألان فأجبت كلّ واحد منها بغير ما أجبت به 
الآخر. قال: فقال 6ه3: «يا زرارة؛ إِنَّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم , ولو اجمعتم 
على أمر واحد لقصدكم الناس , ولكن أقلّ لبقائنا وبقائكم ...»07 

]١[‏ المضبوط في بعض كتب الرجال هو: «الخرّاز» وفي بعض آخر هو: 
«الخرّاز», ولعل الأصحّ هو الأوّل. 

ذكره النجاشيّ قائلاً: «إبراهيم بن عيسىء أبو أَيَوبِ الخرّاز. وقيل: إبراهيم بن 
عثما: ع اعد وأبي الحسن 254. ذكر ذلك أبو العبّاس في كتابه, 
ثقة. كبير المنزلة ...»١؟)‏ 

وقال العامة : « إبراهيم بن عيسى بن أيُوب الخرّاز _بالخاء المعجمة, والراء 
بعدها. والزاي بعد الألف. وقيل: قبلها أيضا ...2" 

وقد وقع إبراهيم بن عيسى أبو أيَوب بهذا العنوان في إسناد خمس روايات, 
والتفصيل في محلّه!». 
)١(‏ علل الشرائع: 06" الباب ,17١‏ الحديث 17 وانظر أيضاً: بحار الأنوار ؟: 775 الحديث 51. 
(؟) رجال النجاشي : 5١‏ الرقم 0؟. 
(') خلاصة الأقوال ( رجال العلامة): .5٠‏ الرقم ؟١.‏ 


(40) لأيظ عر جه فى + فهزست كت العيعة وأصولهم :يز الرقع نومتهي الكتال 1 
141 الرق 07: ومعجم رجال اللعديت 1415 الرقم 1لالاد 
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وأخرى أجابوى لاب أن ذلك!' من جهة الكذابين!'!, قافا فا ةا ةا ةد ةاو اماه م .اما من 


والرواية نقلها الشيخ الصدوق يي هكذا: «عن أبي أيُوبٍ الخرّاز. عمّن حدّثه. 
عن أبي الحسن لقِذِء قال: «اختلاف أصحابي لكم رحمة». وقال: إذا كان ذلك 
جمعتكم على أمر واحد. وسئل عن اختلاف أصحابناء قال ذ: «أنا فعلت ذلك 
بكم . لواجد كنت عاق أمروائة الأخدبرقايي :ل 

ونقلها أيضاً المحدّث المجلسئ أ, وقاليه بعد ذلك : «بيان: «إذاكان ذلك», 
أي: ظهور الحقّ وقيام القائم -عجّل الله فرجه »7 


الروايات الدالّة على وقوع الاختلاف من جهة الكذّابين 

[1] إشارة إلى الجهة الثانية لوقوع الاختلاف بين الأصحاب, وهي: أن يكون 
وقوع الاختلاف من جهة الكدّابين. 

[1] أي: وقوع الاختلاف بين الأصحاب. 

[؟] «كذّاب» و «كذوب» -بمعنى : كثير الكذب _-من ألفاظ الجرح والذمّ في 
علم الرجال. والمراد من «الكذّابين» هم : الرواة الذين أعرضوا عن مذهب الهدى 
وانُخذوامذهب الضلال وكاتوا تسهون لل وعضوها 
في الأمور الاعتقاديّة وينسبونها إلى المعصومين 2. ويدسّونها في كتب 
أصحابهم. وذلك لأغراض دينيّة أو دنيويّة . 


.١6 الحديث‎ ,١7١ علل الشرائع : 96", الباب‎ )١( 
.77 بحار الأنوار 57: 775., الحديث‎ )؟١(‎ 
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كما في رواية الفيض بن المختار !', قال : 


ومن هؤلاء المغيرة بن سعيد الذي لعنه الإمام الصادق اا. ومحمّد بن أبي زينب 
- وهو ابن مقلاص (أبوالخطاب ) . لعنه أيضاً أبو عبدالله ائة. وكلّ من ورد فيه أَنّه 
يضع الحديث أو ورد فيه اللعن والذمٌ خصوصاً أو عموماً؛ والتفصيل في محلّه!". 

ولايخفى أن امن الغوامل المينقة المونغية تعاض الأحاديت: :دش الكذابيق 

في الروايات وكتب أصحاب الأئمّة 8, ولذا تحرّز أصحابنا من كلّ كاذب أو 
فاحه تهت 

وعلى أيّ حالء فالبحث عن الكذَّابيين والوضّاعين والروايات الواردة في هذا 
الموضوع مفصّل جدّاً ولا يناسب وضع كتابنا هذاء ومن شاء التفصيل فيراجع محلّه . 

[1] ذكره النجاشئ يأ قائلاً: «الفيض بن المختار الجُعفيَ الكوفيّ. روى عن 
أفوسمر وأى تعدلةوأى اللفيو ووة نه عن لكايه يروي اعد جتطويةةا 


)١(‏ انظر : اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي ): 4 الرقم 48. وفيه عدّة أحاديث؛ منها 
الحديث 7559 و١١‏ :: قال أبوالحسن الرضا للا : « كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبى 
جعفر لكل . فأذاقه الله حر الحديد ». وفى حديث آخر:« ... وقال لى : إنّ أبا الخطّاب كذب 
على أبى عبدالله اثلا . لعن الله أبا الخطّاب, وكذلك أصحاب أب “الخطاب 55200 
الأحاديث إلى يومنا هذا فى كتب أصحاب أبى عبدالله قل ... », وقد كتب العلامة 
الأمينئ يِْلُهُ في موسوعته التعنة تطفا زاكنا يوان « سلسلة الكذَّابين » قائلاً: «فمجموع ما 
لا يصحّ من اليك هذا الجمع الفليل فعنسي يقد ربا ريعماثة وثمانية الف وسكمائة وآربعة 
وثمانين حديثاً »)1١874814(‏ (الغدير .)59٠:6‏ 

(؟) رجال النجاشي : ١‏ الرقم ,80١‏ وانظر أيضاً ترجمته في: فهرست كتب الشسيعة 
وأصولق 5+ الرق ؟/اه. ومعجم رجال الحديث 538:١4‏ الرقم 91814. 
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«قلت لأبي عبدالله لذ : جعلني الله فداك , ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ 
قال : وأيٌّ الاختلاف يا فيض ؟ فقلت له :إن أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشكٌ 
في اختلافهم !]في حديثهم , حتّى أرجع إلى المفضّل بن عمر , فيوقفني من ذلك 
على ما تستريح به نفسي . فقال إ: أجل, كما ذكرت يا فيض . إن الناس قد 
أولِعوا بالكذب علينا كأنّ اله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره. إن أُحدّث !؟! 
أحدهم بحديث , فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله على غير تأويله ؛ وذلك لأنّهِم لا 
يطلبون يديه ويخها ما عن لهاك !"أ,روكل يبحة أن تعن راي !11 


]١[‏ المضبوط في الرواية: «فأكاد أن أشكٌ في اختلافهم»7", وكيف كان, 
فلفظة «الفاء» هنا للتعليل" والسببيّة ؛ أي : لاختلافهم. 

[1] هذا بصيغة المتكلّم وحده. من باب التفعيل. 

[1؟] بعد ذلك قال نق3: « وإِنّما يطلبون به الدنيا»'". أي: غرضهم بذلك الجاه 
والرياسة الدنيوية: ل النيل إلن ينا والدرجات الأخروية: 

[4] الرواية ذكرها الشيخ الطوسئ 0 و أيض اًالمحدّث المجلسئ 4ه!", وقد 
ذكرها المصئف :8# مع تفاوت يسير. 


)001( انظر : اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ): .١١0‏ ذيل الرقم 537 الحديث .7١31‏ 

(؟) قال في عوامل ملا محسن (المطبوع في ضمن جامع المقدّمات) ١:419:«و«في»‏ 
للظرفيّة .... وبمعنى : اللام ؛ نحو : إِنّ امرأةٌ دخلت النارّ في هِرّة حَبّسّتها » (أي : لهرّة). 

(؟) اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّيّ ): .١757‏ ذيل الرقم 717 الحديث .1١5‏ 

(4) انظر نفس المصدر. 

(0) انظر : بحار الأنوار ؟: 147 ؟, الحديث 608. 
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وقريبٌ منها 0 رواية داود بن ترننا 1" 
وانتناء القميكن كثيرا من زجال نوا الحكمة سفنو !"ا 5100 


]1١[‏ أي : وردت رواية وق ما يقارب مضمون رواية «الفيض» في وقوع 
الاختلاف ين الأضتها تن هية الكذابيم: 

والرواية ذكرها الشيخ الطوسئ يأ هكذا: «عن داود بن سرحان, قال: سمعت 
أبا عبدالله 391 يقول: «إِنّي لأُحدّث الرجل بالحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في 
دين الله وأنهاه عن القياس , فيخرج من عندي فيتأوّل 7" حديثي على غير تأويله . 
إلى أمرت قوماً أن يتكلّموا ونهيت قوماً. فكل يتأوّل لنفسه يريد المعصية 
لله ولرسوله , فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع ى أصحابه . إنّ أصحاب 
أبي كانوا زيناً أحياءً وأمواتاً؛ أعني : زرارة؛ ومحمّد بن مسلم. ومنهم ليث 
المراديّ وبريد العجلىّ , هؤلاء القوّامون بالقسط , هؤلاء السابقون السابقون, 
أولئك المقرّبون»!". 

[؟] قال النجاشيّ#: «داود بن سرحان العطار. كوفيّ, ثقة. روى عن أبي 
عبدالله وأبى الحسن ليه »7". 


[5] هذا قد صرّح به المصنّف يل سابقاً. وتقدّم توضيح وجه الاستثناء ومعرفة 


.)75 الحديث‎ ,7٠4 :7 المضبوط في البحار «فيأوّل », ولعلّه هو الأصمّ (انظر: بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّئ ): .١167‏ ذيل الرقم 57. الحديث 187. وانظر 
أيضاً: وسائل الشيعة 04 لباب ١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث 51. 

(5) رجال النجاشئ : 109. الرقم ,47١‏ ولاحظ أيضاً: فهرست كتب الشيعة وأأصولهم : 181, 
الرقم 86؟. ومعجم رجال الحديث 8: ٠6١9‏ 0الرقم ١١4غ4.‏ 
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وقصّة ابن أبى العوجاء!' أنّه قال عند قتله : قد دسست فى كتبكم أربعة آلاف 
حدالت -مذكورةٌ في الرجال!' أ. وكذا ما ذكره يونس بن عبد الرحمن ["!: 5 


«القمَّيّين». وكتاب «نوادر الحكمة » ورجاله الضعفاء!". 

والمقضود من :5 كزوسابقا هر الاسار الى أن بامحخدو احتدين يح بق 
عمران القمّىّ » مؤلف كتاب «نوادر الحكمة» كان يروي عن الضعفاء ويعتمد 
المراسيل:والمقضوذ من تكرار ذلك ثانياً هنا هو الاقنازة الى أن وواة كات 
«نوادر الحكمة» كثير منهم كانوا متهمين ومولعين بالكذب على الأئمّة ك8 
والتفصيل في محلّه!". 

]1١[‏ قال فى «الكنى والألقاب»: «هو: عبدالكريم بن أحى الجومماء أ طمد 
زنادقة عصر الإمام الصادق لية. كان من تلامذة الحسن البصري. فانحرف عن 
التوعيد 1" 

[؟] هذا خبر لقوله مِلله: «قصّة»., والمقصود الإشارة إلى معر وفيّة ترجمته 
-لعنه الله فى كتب الرجال7). 

["9] إشارة لين حديث مفصّل حدّثه يونس بن عبدالرحمن عن الإمام 
الصادق كه . والمحدّث المجلسيئ # نقله بتمامه!. 

)١(‏ انظر الصفحة 44". ذيل عنوان «فائدة رجاليّة : في معرفة القمّيّين و «نوادر الحكمة» 

ورجاله الشمناء: 
زفة انظر على سبيل المثال: رجال النجاشيّ : 7144و545, الرقم 11795 
(*) الكنى والألقاب .158:١‏ وانظر أيضاً: بحار الأنوار : *, الحديث 7. 


(4) انظر : أمالى السيّد المرتضى ١:88و851.‏ 
(0) انظر : بحار الأنوار ؟: 549 و٠16,‏ الحديث ؟5. 
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من أنه أخذ أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين 2ه . ثم عرضها على أبي 
الحسن الرضا 1ؤ , فأنكر منها أحاديث كثير 15 !, إلى غير ذلك [؟! ا 


[1] الحديث المذكور سيذكر المصنّف 6 بعضاً منه!'! 

0 إنارة اا أبحاديت أخر,وروك فى اختلاق الأضحاف مل با«رواينة 
سالم أبي خديجة نقلها الشيخ الحرّ العامليّ 2!", ورواية زرارة نقلها المحدّث 
الكليروة 11 

وهكذا ما ورد عن علىّ بن أبي طالب ك3 في توضيح وجه الاختلاف في 
أحاديث الأئمّة 8 ونقله المحدّث المجلسيّ # بتمامه'. وملخّصه: انقسام 
الناس إلى أربعة أصناف. 

ولا بأس بذكر بعض من الحديث المذكور؛ فإنّه 4 قال في جواب السؤال عن 
اشاذف الأ حاذوت دوزتنا اناك الجدديت من أريفة لين لهم خافس ريخل متاق 
يُظهر الإيمان متصنّع بالإسلام, لا يتأنّم ولا يتحرّج أن يكذب على رسول الله 
متعيّداً ..., ورجل سمع من رسول الله يل شيئاًلم يحفظه على وجهه . ووهم فيه 
وم ينقد كذياً ...+ وورجل قال متمع من زمدول الله 212 كينا أمرزية ته نهى غنه 
وهولا يعلم ... . وآخر رابع لم يكذب على رسول الله يَلكُ مبغض للكذب خوفاً من 
الله .... فجاء به كما سمع . لم يزد فيه ولم ينقص .... فيشتبه على من لم يسعرف 


)001( انظر : فرائد الأأصول :00”. 

(9) انظروشائل القتيعة 4 -53ا_الباب لاعن أبراث المواقيت» الحديف م 
إفرة انظر : الكافي ١‏ »6 الحديث 6. 

(غ) انظر : بحار الأنوار ؟: 517178 -770, الحديث .١7‏ 
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نكا يعتهد يخلةف فنا ؤكي1ة ا 

وأما ما ذكره!": من عدم عمل الأخباريّين في عقائدهم إلا على الأخبار 
المتواترة والآحاد العلميّة!' أ 0[ [ 1[ ز 1 2320111111 
ولم يدر ما عنى الله به ...»230 


[1] أي: بخلاف ما ذكره الشيخ حسين الكركيّ ## من دعوى تمكن 
الأمحا بعك اذا أضول و النوع من التعضومي :9 بظريق الغلم واليقين: 

والتقضود أن الروايات الواردة في وقوع الاختلاف بين الأصحاب تدل عل 
عدم تمكّن الأصحاب من أخذ الأصول والفروع من الأئئة 880 بطريق اليقين. 


إبطال دعوى عمل الأخباريّين في عقائدهم بالأخبار المفيدة للعلم 

[؟] اعتراض ثالث على بعض ما ذكره الشيخ حسين الكركئّ يل في قوله: 
«ومن تتبّع كتب القدماء وعرف أحوالهم قطع بأنّ الأخباريّين من أصحابنا لم 
يكونوا يعوّلون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة 
بالقرائن المفيدة للعلم ...7" 

[؟] هذا مقول قول الشيخ الكركئ يل في دعواه الثالثة المستنتّج منها موافقة 
السيّد والشيخيهنا في العمل بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن العلميّة. 

فإنّه يدّعي أنّ الأخباريّين استندوا في أصول العقائد بأخبار الآحاد المدوّنة 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 
.577؟:١ فرائد الأأصول‎ )1( 
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لا 
أن الأظهر افي مذهب الأخباريّين ما ذكر «العلامة!'!: من أنّ الأخباريّين 
لميغولواافى أصول الذين وقر وقد إلاغاى أخباز الآحاد!"!. ولعلّهه [4! 51 


في كتب الأصحاب, وهذا الاستناد يكشف بأنّ هذه الأخبار عندهم مقطوعة 
تفيد العلم, إذ لو لم يكن كذلك فالاستناد إليها يكون محرّماً. بل يستلزم الكفر 
-كما تقدّم -. وعليه فيعلم أنّ عمل الشيخ بها لأجل كونها مفيدة للعلم. ولذا 
يدّعي موافقته للسيّدية في العمل بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن العلميّة دون 
المجرّدة عنها. 

[1] إشارة إلى المناقشة في ما ذكره الشيخ الكركيّ يل في مذهب الأخباريّين. 


الأظهر في مذهب الأخباريّين والاستشهاد بما ذكره العلامة 
[1] إشارة إلى ما هو الحقّ في مذهب الأخباريّين. والاستشهاد بما ذكره 
العلامة يلل . 
[؟] هذا قول العلامة #. وسيصرّح به المصنّف .4# مَرّةٌ 


َأ 


رَةَ أخرى نقلاً عن 
العلامة تك عند قوله: «إنّ الخفيارتين دزو ل هر لراش أصولل الكتين وروض ال 
على أنخبار الانعاد:.:16" والمقصود هوه أن بعال هذه الملائفة اعتسدوافى أضول 
العقائد والأحكام الشرعيّة على أخبار الآحاد الغير المحفوفة بالقرائن العلميّة. 
[4] التعبير بكلمة «لعلّ» مشعر بالترديدء وهو الحقّء ولذا سيجيء منه 2 


)001( فرائد الأأصول اونظ ايا اتهاءة الوصولة ان عل الأ يول و 0 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع نض 


المعنيّون ١!‏ مما ذكره الشيخ في كلامه السابق في المقلّدة!": أَنّهم إذا سُئلوا عن 
التوحيد وصفات الأئمّة م والنبوّة , قالوا : رويناكذا, وأنّهم يروون في ذلك الأخبار . 
وكيف كان [؟] : فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدّة على موافقة السيّد في غاية 


احتمال آخر عند بيان المراد من الأخباريّين في كلام الععلامة _أعلى الله مقامه "١١‏ 
[1] أي: المقصودو 
كز" اعل [ نا املد كف الننية :اذ اشقلوا ع امول اقيق وقرو راقن 
ذلك الأخبار. ويعبّر عن هذه الطائفة من الشيعة ب«الأخباريّين». ومن العامّة 
ب «الحشويّة », والتفصيل في محلّه!". 


بطلان دعوى دلالة كلام الشيخ على موافقة السيّد 

[] أي: سواء كان المقصود من «المقلّدة» الأخباريّين» أم لا 

[5] إشارة إلى بطلان وجه الجمع بين مذهبي السيّد والشيخ تنا الذي ادّعاه 
صاحب «المعالم» # وتبعه بعض المتأخّرين -أي: المحدّث الأستراباديٌّ 
والشيخ حسين الكركىيِينا. 

وقد أوضح المصنّف يل وجه فساد دعوى دلالة كلام الشيخ في «العدّة» على 


)١(‏ انظر : فرائد الأصول :١‏ 771 عند قوله : «ثُمَ إن مراد العلامة مع من الأخباريّين يمكن أن 
يكون مثل الصدوق وشيخه ينا حيث أثبتا السهو للنبئ يَيفِْهُ والأئمّة © لبعض أخبار 
الآحاد». وانظر أيضاً: إيضاح الفرائد .591:١‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال: العدّة بأصول الفقه :١‏ 177. والمقالات والفرق: 3 و7١.‏ 


وا الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 


لكنّها!' أغير بعيدة ممّن !"أ يدّعى قطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة !؟!؛ 00000 


موافقة السيّد بقوله: «أقول: أمّا دعوى دلالة كلام الشيخ في «العدّة» على عمله 
بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها وأنّه ليس مخالفاً للسيّد ل 
فهو كمصادمة الضرورة؛ فإنْ في العبارة المتقدّمة من «العدّة» وغيرها مما 
لم نذكرها مواضع تدلّ على مخالفة السيّد»'", وقد تقدّم توضيح ذلك كله سابقاً. 


توجيه الدعوى على القول بقطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة 

[1] أي: دعوى دلالة كلام الشيخ يه على موافقة السيّد ي. وغرضه يِه توجيه 
ما ادّعاه الشيخ حسين الكركي يل -من أنّ عمل الشيخ يأ بأخبار الآحاد كان من 
باب احتفافها بالقرائن المفيدة للعلم -وتصحيحه, وعليه فيصم اذعباء أنه لسن 
مخالفاًللسيّد #. 

[1] الموصول مصداقه الأخباريّون. 

[9] أي: «الكافي» لأبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ 
الرازيّ# المتوفى 1179 ق. و «من لا يحضره الفقيه» لأبي جعفر محمّد بن 
الحسين بن بابويه القمَىّ 2 -المعروف ب«الصدوق» -المتوفى 7١‏ ق» 
و «تهذيب الأحكام» و «الاستبصار» لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي يل 
-المعروف ب «شيخ الطائفة» _المتوقى 41١‏ قء والتفصيل في محلّه!". 


)001 فرائد الأأُصول :١‏ 99717 و898. 
(؟) انظر على سبيل المثال: الشيعة وفنون الإسلام: .7١75-189‏ ولمزيد الاطلاع راجع 


»- 
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اعلم أَنْه قد اختلف الأصحاب في أنّ أخبار الكتب الأربعة المذكورة هل أنّها 
مقطوعة الصدورء أم لا؟ 

وقد عرفت من المصنّف يه سابقاً أن المّعي لذلك شِرزِمَةُ من الأخباريين؛ 
فإِنّه قال: «فقد ذهب شِرذِمَةُ من متأخّري الأخباريّين -في ما نسب إليهم ‏ إلى 
كونها قطعيّة الصدور...»(". 

ولعلٌ المقصود منهم هو الشيخ يوسف البحراني أ صاحب «الحدائق»!", والشيخ 
الحرّ العاملي يه صاحب «الوسائل »'"؛ فإنّهما يعتقدان أنّ جميع الأخبار المدوّنة 
في الكتب الأربعة حجّة وأنّها محفوفة بقرائن مفيدة للعلم والقطع بصدورها وصحّتها. 
ولذا قال الشيخ الحرٌ العامليّ #: «بل التحقيق والتأمّل يقتضي تواتر الجميع...»!. 

وبالجملة : فدعوى احتمال موافقة السيّد والشيخ يتنا إنما تتم عند القائل بتماميّة 
القطع بصدور جميع الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة, فلا تغفل . 


<- الجزء الثالث: ١7‏ 5, الهامش (5), وسيوافيك الكلام في ذلك في القسم الثاني من الجزء 
الخامس . الصفحة 5714. ذيل عنوان «المؤيّد الثاني : التأمّل في كيفيّة اهتمام أرباب الكتب». 

ْ .؟89:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

(1) انظر : الحدائق الناضرة ١7:١‏ وما بعدها. 

(*) انظر : وسائل الشيعة :٠١‏ 8/, ذيل الفائدة السادسة ( في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا 
بصحّة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤْلّفيها وثبوت أحاديثها عن أهل 
العصمة ليه ). وقد تقدّم توضيح ذلك في الجزء الثالث: .45١‏ ذيل عنوان « الخلاف 
الأوّل: هل الأخبار مقطوعة الصدور أم لا». 

(؛) انظر المصدر السابق . 


فل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 8 (القسم الأوّل) 


أنه( إذا ادّعى القطع لنفسه بصدور الأخبار التي أودعها الشيخ في كتابيه!"! 
فكيف يرضى !" أللشيخ ومن تقدّم عليه! !من المحدّثين أن يعملوا بالأخبار 
المجرّدة عن القريئة [#ا؟ 


]1١[‏ الضمير يعود إلى الموصول في قوله: «ممّن يدّعي». ومصداقه 
الأخباريُون, وعليه فهذا تعليل لعدم بُعد هذه الدعوى بالنسبة إلى الأخباريّ 
المرّعي قطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة. 

[1] أي: «التهذيب» و «الاستبصار». والمقصود هو: أنّ الأخباريّ يدّعي أن 
جميع الأخبار التي دوّنها الشيخ الطوسئية في «التهذيب» و «الاستبصار» 
مقطوعة الصدور. 

[9] الضمير المستتر في الفعل يعود إلى المدّعي للقطع بالصدور, ولفظة 
«كيف » استفهام إنكاريّ معناها: لا يرضى. 

[4] أي: على الشيخ ة, والموصول مصداقه : «الكليني #ة» و «الصدوق 2» 
اللذان أَلّفا اثنين من تلك الكتب الأربعة داعي «الكافي» و «الفقيه» . ولذا 
يقال: الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة. والكلينيّ أقدمهم زماناً. والشاهد عليه 
توثيق كلّ من الصدوق والشيخ يتنا إِيّاه يل فراجع محلّه!". 

[4] غرضهي فبعد تسليم أنّ الشيخ المودع في كتابيه: «التهذيب» 


)١(‏ انظر : من لا يحضره الفقيه "١‏ وهء حيث قال: « جميع مافيه مستخرّج من كتب 
مشهورة, عليها المعوّل وإليها المرجع - إلى أن قال: الأصول والمصئّفات التي طرقي إليها 
معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي », وانظر أيضاً: رجال 
الطوسئ : 49, الرقم 5711. 
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وأمًاضاحب البعال ا'ايق 1131101111 


و«الاستبصار» الأخبار القطعيّة كما هو مذهب المدّعى-. فلا يتصوّر جدّاً 
اعتماده على أخبار الآحاد الغير المحفوف بالقرينة القطعيّة. وهكذا بالنسبة إلى 
من تقدّم عليه ومن المعلوم أن معه يمكن ادّعاء توافق السيّد ا 
قلنا آنفاً: إنّ دعوى احتمال موافقتهما لا تتمٌ إلا عند هذا المدّعي!". 

ثم لا يذهب عليك أَنْه بعد ذلك كلّه فاحتمال اختلافهما في المناط يبقى بحاله 
-كما تقدّم. 

وبالجملة: فثبت بطلان ما ادّعاه الشيخ حسين الكركىّ من موافقة الشيخ 
للسيّديِتنا وأنّ الحقّ مع العلامة من أنّكلام الشيخ يدلّ على مخالفته للسيّد. 


الجواب عن كلام صاحب ١‏ المعالم » وعدم صحّة التمسّك به 

[1] إِنّك قد عرفت أ نْ الشيخ حسين الكركي : له في طليعة كلامه تمك بكلام 
صاحب «المعالم » كله قائلاً: «ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيّد يها من 
كلام المحقّق :كما هو حقّه...»1" 

والمصئّف « بعد الجواب عن كلام الشيخ الكركي عه © وابطال دعاويه على 
موافقة الشيخ والسيّديا شرع من هنا في الجواب عن كلام صاحب «المعالم» ئه 
وعدم صحًّة التمسّك بكلامه. حيث ادّعى عدم مخالفة الشيخ للسيّد فى حجَّيّة 


. يعني : هذا المدّعى في عين فساده غاية الفساد ومع ذلك له ينعن تضد ره خارسا‎ )١( 
.57١:١ (؟) هداية الأبرار: 14. وفرائد الأأصول‎ 


يفف الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


فُعلوة اه يحضره عدة | شي ين كتابة هذا الموخ 1'].كما بعه 
حين صع 53 عن بعص 


خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها قائلاً: «والائصاف أنه 
لم يتّضح من حال الشيخ وأمثاله مخالفتهم للسيّد ...»!". 

[1] أي: مبحث حجّيّة خبر الواحد. وغرضه كه الإشارة إلى عدم صحّة 
التمسّك بكلام صاحب «المعالم» 4 ؛ لأنّ عذره أَنّه لم يحضره «عدّة» الشسيخ 
حين كتابة بحث حجَّيّة خبر الواحد. وعليه فاستحسان كلامه في الجمع بين طريقة 
الشيخ والسيّد وعدم اختلافهما في باب حجَّيّة خبر الواحد ليس بصحيح. 

[1] أي: والشاهد على عدم حضور «عدّة» الشيخ عند صاحب «المعالم» هو 
كلام الفاضل الصالح المازندرانيّ يه في حاشيته على «المعالم»!"". كما صرّح به 
صاحب «الأوثق »كه بقوله: «الحاكي هو الفاضل الصالح المازندراني في 
حواشيه على المعالم حيث قال: وهذا الذي ذكره المصنّف في هذا المقام كان قبل 
وقوفه على كلام الشيخ عله في العدّة...»7". 

[9] أي: الشيخ حسين الكركئ يلة. الذي صرّح في كلامه: «أَنْه لم ير «عُدّة 


الأصول» للشيخ ...»!. 


,١198و‎ ١517 : وانظر أيضاً: معالم الدين‎ ,"7١ فرائد الأأصول‎ )١( 
.191/ : انظر : المعالم المحشّى‎ )١( 

(") أوثق الوسائل 17/:7؟158(1١).‏ 

(؛) هداية الأبرار: 38, وفرائد الأأصول .57١:١‏ 
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وأمًا المحقّق :1" . فليس في كلامه المتقدّم!"! 8 ش11 


الجواب عن كلام المحقق وعدم صحّة التمسّك به 

]١[‏ إِنّك قد عرفت أنّ صاحب «المعالم» 4# اعتمد -في حمل كلام الشيخ 
على صورة اقتران الخبر بالقرينة على ما فهمه من كلام المحقّق #. وقد صرّح 
بهذا بقوله : «وقد تفطَّن المحقّق من كلام الشيخ لما قلناه -إلى أن قال: وما فهمه 
المحقّق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يُعتمد عليه "١1...‏ 

ل ند قائلاً: «إِنّما فهم ذلك 
ممّا نقله المحقّق...»!؟) 

والمصنّف يه بعد الإشارة إلى عدم صحّة التمسّك بكلام صاحب «المعالم» 2, 
شرع من هنا في الجواب عن كلام المحقّق # وعدم صحّة التمسّك بكلامه أيضاً 
بالتقريب الآتي . 

[؟] ذكره المصنّف يِه بعينه سابقاً نقلاً عن «المعالم» بقوله: «ذهب شيخنا أبو 
جعفر # إلى العمل بخبر الواحد العدل من رواة أصحابنا. لكن لفظه وإن كان مطلقاً 
فعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً. بل بهذه الأخبار التي رويت عن 
الأئمّة 250 ودوّنها الأصحاب. لا أنّكلٌ خبر يرويه عدلٌ إمامئٌ يجب العمل به. 
هذا هو الذي تبيّن لي من كلامه. ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه 


7٠١ :١ معالم الدين : 194. وفرائد الأصول‎ )١( 
.50١:١ (؟) هداية الأبرار: 14. وفرائد الأأصول‎ 


خف الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


منع دلالة كلام الشيخ على حجّية خبر الواحد المج !١[‏ 51000000 


الأخبار, حتّى لو رواها غير الإمامىّ وكان الكبرسليما عرد المها وض و اككهر تقلة 
فى هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به»0". 

[1] اعلم أنّ عبارة المصئّف # مضطربة, والصواب أن يُقدّر الكلام هكذا: أمّا 
المحقّق فلا يدّعي في كلامه المتقدّم أنّ الشيخ منع عن دلالة حجّيّة خبر الواحد 
المجرّد مطلقاً بل منع من دلالته على الإيجاب الكلَىّ. 

لكن قبل الورود في توضيح المتن لا بأس بذكر بعض المذاهب في باب حجّيّة 
خبر الواحد. فنقول: إن المحقّق يه فى كتابه «المعتبر» ذكر مذاهب ثلاث فى باب 
حجَيّة خبر الواحد: 

الأوّل: المنع والنفي المطلق_المعبّر عنه اصطلاحاً ب«السالبة الكلَّيّة» ؛ بمعنى: 
عدم العمل بشيء من أخبار الآحاد مطلقاً-سواء كان مدوّناً في كتب الأصحاب أم 
لاء وسواء عمل به الأصحاب أم لا-. وهو: مذهب السيّد المرتضى "١4:‏ وأتباعه, 
وقد ذكر المصنّف ع أسماءهم فى أوائل مبحث حجَّيّة خبر الواحد!". 

الثانى : الجواز والايجاب المطلق _المعبّر عنه اصطلاحاً ب «الموجبة الكلَيّة» ؛ 


(90) قرائد الأضول 03د وانظر أيضا+مغالم الدين +147 وممارج الأضول: 44197: 

(1) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة: 718-7714, وانظر أيضاً: رسائل الشريف المرتضى 
0 جوابات المسائل التبانات ). 

() انظر : فرائد الأصول ١6٠١ :١‏ عند قوله يله : «فالمحكيّ عن السيّد والقاضي وابن زهرة 
والطبرسيّ وابن إدريس - قدَّس الله أسرارهم _المنع ...». وقد تقدّم توضيح ذلك في الجزء 
القالكدة 09:6 وبا يعدها .3 بل غتزان. والقول يفده عقي در :الوالج م انب لطر 
الاك 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع يفن 


تعش :: العمل يكل و اومن الخنان لتحا د بعك عامةة هده ركون راوية ثم ةمطاف 
-سواء كان مدوّناً في كتب الأصحاب أم لا. وسواء عمل به الأصحاب أم لا-. 
وهو مذهب المشهور"", واختاره العلامة إ(". 

الثالث: التفصيل بين القولين. وهو مذهب المحقق في كتابيه: «المعتبر»”" 
و «المعارج»!*؛ بمعنى : أنه ذهب إلى العمل بخبر الواحد مشروطأ بالتدوين في 
كتب الأصحاب وكونه مقبولاً عندهم, وإلى عدم العمل به عند انتفاء الشرط . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلّ يلك كانوا بصدد تأييد مذهبهم بكلام الشيخ 
الطوسيّ مه .كما أن المحقّق له أيض كان بهذا الصدد ولم يكن يه أصلاً بصدد جعل 
مذهب الشيخ مواق اًلمذهب السيّد بحيث صار النزاع بينهما لفظياً كما زعمه بعض 
المتأخّرين -أي: الشيخ حسين الكركيّ يه , بل إِنّما يكون بصدد جعل مذهب 
الشيخ موافقاً لمذهب نفسه الشريفة . 


,.15و59١ والشيخ البهائيَ في «الزبدة»:‎ .١84 :» منهم : نجل الشهيد الثاني في «المعالم‎ )١( 
و59؟,‎ 519:١ » والنراقي في «أنيس المجتهدين‎ .١54 والفاضل التوني في « الوافية»:‎ 
والمحقّق القمّيّ في «القوانين» ": 1- 4174015 و4017 (151:1 و4151 و54ؤ)ء‎ 
:7 والمحقّق النائينى مله في « فوائد الأأصول»‎ .7١4 :١ والمصئّف ْله في « فرائد الأأصول»‎ 
وغيرهم , وقد تقدّم توضيح ذلك في الجزء الثالث: 408 و05 4» ذيل عنوان «الأوّل:‎ 8 
6 الفولبالعكنة من بات الكرة البخا ص‎ 

(؟) انظر : نهاية الوصول إلى علم الأأصول 7: .1١*‏ 

(؟) انظر : المعتبر :١‏ 59؟. 

(4) انظر: معارج الأأصول: 1141 و118. 


فق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج و(القسم الأوّل) 


مطلقا لال وإِنّما منع من دلالته على الايجاب الكلّى !' أوهو'!: أنّكل خبر يرويه 
عذل امام يغمل به خض مدلولة :بهذ الأخبار!*!النى ذوّبها الأصحاب: 
ويل ! 151511011711100 


يفنا خرن امدق وال ركه دين ةلش الحكاق إلى اسمخ 
-حتّى يصير مذهبه كالسيّد , ولا بصدد نسبة الإيجاب المطلق إليه -حتّى يصير 
مذهبه كالمشهور يله -. بل إِنّْما كان بصدد تطبيق كلام الشيخ يأ على المذهب 
المختار عنده أي : التفصيل المذكور في كتابيه -. وهذا قد غفل عنه بعض 
المتأخَّرين, فلا تغفل أنت عنه. 

والحاصل: أنّ المحقّق لم يدّع أنّ الشيخ # منع عن حجَّيّة خبر الواحد مطلقاً 
وبنحو السلب الكلَىّ, بل إِنّما منع عن دلالة كلام الشيخ 4 على حجّيّة خبر الواحد 
مطلقاً وبنحوالموجبة الكلَيّة. 

[1] أي: سواء كان مدوّناً في كتب الأصحاب أم لاء وسواء كان مقبولاً عند 
الأصحاب أم لا. وغرضه يله منع نسبة النفي المطلق إلى الشيخ أ -كما تقدّم انفاً. 

[؟] عبارة أخرى عن الإيجاب المطلق والموجبة الكلّيّة, وغرضه ي# الإشارة 
إلى منع نسبة الإيجاب المطلق إلى الشيخ يل -كما تقدّم أنفاً. 

[9] أي: الإيجاب الكلّىّ. 

[] أي: المحقّق 2 خصٌ مدلول كلام الشيخ أ بالأخبار المدوّتة في كتب 
الأصحاب وقبولهم إِيّاه وهو التفصيل المختار عنده يله في كتابيه كما تقدّم آنفاً. 

[4] إشارة إلى النتيجة المستفادة من كلام المحقّق يأ وهي: أن المحقّق جعل 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع يفف 


موافقاً لما اختاره فى المعتبر : من التفصيل فى أخبار الآحاد المجرّدة بعد ذكر 
الأقوال فيها!'!. وهوا"!: أن ما قَبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل 


به وما أعرض الأصحاب عنه أو شد يجب اطراحه !؟!, إزتهى أ . 


مدلول كلام الشيخ الطوسئ يه موافقاًلمذهبه. 

[1] أي: في أخبار الآحاد المجودة؛ وغرضه # الاشارة إلى المذاهب 
الخمس في مسألة حجّيّة أخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن. التي ذكرها 
المحقّق يأ مفصّلاً في كتابه «المعتبر». وسيذكرها المصنّف له بعينها في ما بعد". 

[1] الضمير المرفوع المنفصل يعود إلى «التفصيل». وغ رضه 2ه حجَّيّة 
الروايات المعمول بها عند الأصحاب ولو مع ضعفها سنداً. وعدم حجَّيّة غير 
المعمول بها عندهم ولو مع قوّتها سنداً. 

[8] :إشازة أل عدم حجّيّة خبر الواحد الذي لم يعمل به جميع الأصحاب. أو 
قل العامل به. 

[4] أي: انتهى كلام المحقّق يله في «المعتبر»!". 

والحاصل: أَنّه ثبت إلى هنا عدم صحّة تمسّك صاحب «المعالم» والشيخ 
الك رك ييا بكلام المحقّق أ لإثبات الجمع بين طريقة السيّد والشيخيِتنا في مسألة 
حجَّيّة خبر الواحد المحفوف بالقرائن دون المجرّد عنها 


انظ هرائد الأضول :#21 دواظر ارضا الشم التاو م لعز الشا الحفكة 4ه - 
4 يل عنوان « المذاهب فى مسألة خير الواحد». 
إفرة انظر : المعتبر 20 
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والإنصاف!'!: أنّ ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجّية خبر العدل 
الامامئ !"!أظهر مما فهمه المحقّق من التقبيد !"أ 0000 


أرجحيّة ما فهمه العلامة من كلام الشيخ عند المصّتف 

[1] إِنَْك قد عرفت أنّ صاحب «المعالم» والمحدّث الأستراباديّ والشيخ 
الكركي مَل قد تمسّكوا لإثبات موافقة الشيخ للسيّد في حجّيّة خبر الواحد 
المحفوف بالقرينة دون المجرّد عنها بما فهمه المحقق #ة من كلام الشيخ يه 
وخالفوا مع ما فهمه العالامة ْله منه. 

لكنّ المصنّف يأ في مقام الإنصاف يرجّح مافهمه العلامة يه من كلام الشيخ 2 
أن الشيخ يقول بحجّيّة خبر الواحد الجامع للشرائط -أي: حجّيّة خبر الواحد 
العدل الإماميّ مطلقاً-؛ سواء كان مدوّناً في كتب الأصحاب أم لاء وسواء كان 
مقبولاً عند الأصحاب أم لا. 

وبالجملة: فقولهي: «والإنصاف...» تصديق لأرجحيّة ما فهمه العلامة 
-أعلى الله مقامه _ممًا فهمه المحقّق وصاحب «المعالم »يتنا 

[؟] بيان ما فهمه العلامة يه من كلام الشيخ يه الذي عبّر عنه المصتف كل 
ب«الإيجاب الكلّىّ» . وهو: أنّ حجّيّة خبر الواحد قضيّة مطلقة غير مشروطة 
بشيء؛ بمعنى : أنّكلّ خبر يرويه العدل الإماميّ فهو حجّة مطلقاً كما تقدّم آنفاً. 

[] بيان لما فهمه المحقّق يه من كلام الشيخ ##ه الذي عبّر عنه المصدّف «ة 
ب «التفصيل في أخبار الآحاد المجرّدة» . وهو: أنّ حجَّيّةخبر الواحد قضيّة 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع 3-5-7 


أن الظاهر أنّ الشيخ إِنّما يتمسّك بالإجماع على العمل بالروايات المدوّنة فى 
كتب الأصحاب على حجّية مطلق خبر العدل الامامت [", 111111 


مشروطة بقبول الأصحاب ودلالة القرائن على الصحّة؛ بمعنى: أنّ الخبر إن كا 
مقبولاً عند الأصحاب ودلت القرائن على صحّته فهوحجّة , وإلّ فلا كما تقدّم انفاً. 

[1] تعليل لأرجحيّة ما فهمه العلامة ١‏ افيه لمحيل يه وأظهريّته. 

[1] الجار والمجرور في قوله: «على حجّيّة » يتعلّق بقوله: «يتمسشك...». 
والمقصود أنّ الشيخ يله ذهب إلى حجّيّة خبر العدل الإماميّ مطلقاً؛ أي: سواء كان 
مدوّناً في كتب الأصحاب أم لا. وسواء كان مقبولاً عند الأصحاب أم لا. 

توضيح ذلك: أنّ قول الشيخ ف : «والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ؛ 
فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها 
في أصولهم ...»1 ظاهره وإن كان حجّيّة خصوص الأخبار المدوّنة في الكتب 
المعروفة عند الأصحاب. إلا أنّ العلامة استفاد من هذا الكلام أن المناط في عمل 
الأصحاب بتلك الأخبار كونها أخبار عدول!"., وحينئذٍ يتعدّى بمقتضى قاعدة: 
«تبعيّة الحكم للعلّة »!' عن مورد الأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب إلى غيرها, 
ويحكم بحجّيّة كلّ خبر يرويه العدل الإماميّ مطلقاً-سواء كان مدوّناً في كتب 


(1) العدّة في أصول الفقه :١‏ 7؟1١.,‏ وفرائد الأأصول :١‏ 611. 

(؟) سيشير إليه المصنف كله في ما بعد بقوله: «بناءً منه على أنّ الوجه في عملهم بها كونها 
اغبا ز عد ول بج الأفرائد آلا منول 24:0 

(؟) قد أشرنا إلى توضيح هذه القاعدة اختصاراً في الجزء الرابع: .١107- ١04‏ ذيل عنوان 
«قاعدة: تبعيّة الحكم ( المعلول ) للعلّة ». 
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بناءٌ منه !'! على أنّ الوجه!") في عملهم بها!"أكونها أخبار عدول!*!. وكذا ما 


الأصحاب أم لا, وسواء كان عمل به الأصحاب أم لا. 

وبالجملة: فإن اعتبار الأخبار المدوّنة في الكتب المشهورة ليس وجهه عمل 
الأصحاب بها _كما زعمه المحقّق ## فذهب إلى اعتبار خصوص تلك الأخبار . 
بل وجهه كونها جامعة للشرائط وأنّ راونها تقد عدلاً إمآمتاً كما قهمه العلامة كات 
ومن المعلوم أنّ مع إحراز هذا الوجه صم التعدّي عنها إلى غيرها والحكم 
باعتبارها مطلقاً. وهو المطلوب من نسبة الإطلاق إلى الشيخ :. 

[1] أي: من الشيخ يلة, والمقصود أنّ الحكم بحجّيّة مطلق خبر العدل الإمامىّ 
مبنيٌ على مبنى الشيخ كله -كما مر توضيحه. 

[؟] المراد من «الوجه» هو: العلّة والمناط. 

[] أي: عمل الأصحاب بالأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في 
أصولق: 

[4] إشارة إلى العلّة والمناط الذي استفاده العلامة يلأ من كلام الشيخ 2, وبناءً 
عليه فصمّ التعدّي عن مورد الأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب إلى غيرهاء 
والحكم بحجّيّة مطلق خبر العدل الإماميّ -كما تقدّم توضيحه. 

ولا يخفى أنّ الإجماع بعد كونه دليلاً لبِيَالابرٌ من الأخذ بقدر المتيّن منه, وهو 
اغضاز حبار الثتقات العدل الإماميّ المدوّنة في كتب الأصحاب. 

[4] أي: ما ادّعاه الشيخ له وغرضه #6 الإشارة إلى وجه آخر استفاده 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلة المجوّزين / الإجماع ا 


من الاجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصّة من غير الإماميّة [١أ؛‏ وإِله!"! 


العلامة يله من كلام الشيخ يله لإثبات الإطلاق ونسبته إلى الشيخ له. 

[1] إشارة إلى ما ادّعاه الشيخ ل سابقاً؟' -من أنّ عمل الأصحاب بروايات 
بني سماعة وبني فضّال وغيرهم من أقرانهم , مناطه كونهم مونّقِين ومتحرّزين عن 
الكذب -. وعليه فالتمسّك بالإجماع على العمل بخبرهم يشمل -بتنقيح 
المناط'' -سائر أخبار غير تلك الطائفة, فيتعدٌّى عنها إلى غيرها. 

أقول: هذا المناط وإن كان تامّاً لازمه جواز التعدّي بالتقريب المذكور. إلا أَنّه 
لا يوافق ما ذكره الشيخ يِه سابقاً من قوله: «ليس لنا أن نَتَعدَى إلى غيرها ...»1 

[1"] يعني: لو لم يكن مراد الشيخ يه حجّيّة مطلق الأخبار بمناط كونها أخبار 
غدول أو ثقات, وأنّه أراد حجّيّة خصوص الأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب 
من دون كون المناط كونها أخبار عدول أو ثقات. 

[1؟] اعلم أنّ الفعل هنا قرئ بوجهين: 

الأوّل : بصيغة المضارع المثبّتء وحمل لفظة «لم» على التعليل (أي: لِمَ)؛ 
لأنها كانت مخقّفة «لما». وحينئذٍ فالضمير المرفوع المستتر فيه يعود إلى 
)١(‏ ذكر المصئّف مله حاصله هكذا: «وحاصل أحدهما :كفاية الوثاقة في العمل بالخبر . ولهذا 

قل خب اين بكيزنوبسن ستال.وقى باع #لأفراتة الأصول ١‏ 3 ). 

(1) قد تقدّم توضيح قاعدة: « تنقيح المناط » وقسميه القطعىّ والظئََّ في الجزء القالث: 


4ء ذيل عنوان « الأول : : دلالة فحوى أدلّة حجّيّة الخبر على حجّيّة الشهرة ». 
(؟) انظر : العدّة في أصول الفقه ١19: :١‏ «وفراتن ال حول ذه .3١4‏ 
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«الشيخ يل ». والضمير البارز المنصوب يعود إلى «حجَّيّة مطلق خبر العدل 
الإماميّ» _المعبّر عنه ب «الإيجاب الكلّىّ» -. وغرضه يه على هذا التقدير أنّ 
إطلاق العنوان في كلام الشيخ يه وعدم تقييده بالأخبار المدوّنة في كتب 
الأصحاب يستفاد منه بتنقيح المناط القطعئّ حجّيّةُ مطلق خبر العدل الإماميّ الغير 
العلمىّ ولو مع عدم تدوينه فيها. 

ولا يخفى أنّ تقدير الكلام بعد إظهار الشرط وإظهار بعض الضمائر فيه هو: أن 
الشيخ نل إن لم يُرد من التمسّك بالإجماع على العمل بالروايات المدوّنة حجَّيّة 
مطلق خبر الإمامىّ فَلِمَ افتتح عنوان الاستدلال بالخبر الوارد من طرق الإماميّة, 
بلا تقييد بعمل الأصحاب وتدوينه في كتبهم"2؟ 

الثاني : بصيغة المضارع المنفيّ -المعبّر عنه اصطلاحاً ب «قفعل الجحد» -., 
وحمل لفظة «لم» على حرف النفيء وحينئذٍ فالضمير المفعوليّ فيه يعود 
إلى «العمل». وعلى هذا التقدير فيكون غرضه 4 أنّ الشاهد على ما ذكرنا 
-من أنّ العمل ليس مناطأ لحججّيّة الخبر بل المناط كون الأخبار أخبار عدول 
أو ثقات أن الشيخ لم يأخذ العمل في عنوان مختاره. بل أخذ فيه عنوان 
خبر الواحد. 

أقول : هذا لا يبعد تماميّته؛ حيث إِنّ الشيخ # قال في عنوان كلامه: «أما ما 
إخترته من المذهب فهو أنّ خبر الواحد إذاكان وارداً من طريق أصحابنا القائلين 


.١؟7:١ انظر : العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلة المجوّزين /الإجماع يدان 


فى عنوان مختاره ١!‏ !, و[ ألم يشترط كون الخبر ممّا رواه الأصحاب وعملوا به . 
فراجع كلام الشيخ وتأمّله , واللّه العالم وهو الهادي إلى الصواب . 


بالامامة ... جاز العمل به...»(". 

فإنّهِ يك لم يقل : الخبر الواحد الذي عمل به الأصحاب جاز العمل به. وعلى أىّ 
حال يستفاد من كلامه الإطلاق» بلا فرق بين القراء تين في الفعل المذكور, لكنّ 
الأظهر مع ذلك هو الأوّلء فلا تغفل. 

قيارو أحريق: ]3 التي يناك على نا ذؤم الملا يفول ةبطاق عير 
الإماميّ -سواء كان معمولاً به عند الأصحاب ومدوّناً في كتبهم أم لا -. فلو أراد 
خصوص المدوّن منها كما فهمه المحقّق لأخذ في عنوان كلامه «الخبر المعمول 
به عند الأصحاب والمدوّن في كتبهم » مع أَنّه لم يأخذ ذلك. 

[1] أي: عنوان ما اختاره الشيخ # هو إطلاق حجّيّة الخير وعدم تقييد 
الحجَّيّة بشيء. حيث قال: «... أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا 
القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّاً عن النب يلي أو أحد الأئمّة 224 وكان ممّن 
لا يطعن في روايته ويكون سديداً في نقله... جاز العمل به...»7". 

[1] اعلم أنّ بعض تلامذة المصئّف يه ذهب إلى أنّ «الواو» هنا للاستيناف. 
لا العطف؛ حيث قال: «قوله: [ولم يشترط كون الخبر... ]. أقول: إِنّه جملة 
مستأنفة لا أن يكون عطفاً على قوله: فلم يأخذه»!". 

.81١١:١ وفرائد الأُصول‎ .١1؟7‎ :١ العدّة في أصول الفقه‎ )١( 


(؟) انظر المصدر السابق . 
(؟) قلائد الفرائد .١955-:١‏ 


ا الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


ساك 5 ١1 . ٠‏ 
ثم إنّهِ لا بعد وقوع مثل هذا التدافع ! | عار لوطب لا م ا ا 


أقول: لا يبعد الالتزام بكونه عطفاً على ما قبله, لكنّه للتفسير. لا لمطلق 
العطف, حبّى يستلزم المحذور المتوهّم عند المحشّي المذكورء فافهم. 


رفع استبعاد التدافع بين إجماعي السيّد والشيخ 

[1] أي: دفع كل من السيّد والشيخا الآخر؛ بمعنى: أن نض كا مهنا 
الإجماع على خلاف ما يدّعي الآخر. 

والمقصود أنِّلمتعجّب أن يقول:كيف يمكن ادّعاء إجماعين متضادٌ ين من عَلّمِين 
اضرو ولكيرين يدون الأنائعه مامه باتع كورود كاذ لحيل 

ولكرّ المصئّف يله يدفع هذا التعجّب بِأنّه لا تعجّب ولا استبعاد في ذلك بعد 
وقوع نظير هذا التدافع في ما هو الأهمّ ممّا نحن فيه كبعض المسائل الفرعيّة 
المعنونة في الكتب. خلافاًللمسألة الفرعيّة الغير المعنونة والأصوليّة التي لم تعنون 
في الكتب -كحجَّيّة الخبر الغير المعنون في ذاك الزمان في الكتب. فيدّعى فيها 
الإجماع حدساً., وستقف على المزيد من التوضيح. 

قال صاحب «الأوئق»2: «قوله : [ ثم إِنّهِ لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع ] 
أشار إلى منع استبعاد التدافع بين إجماعي السيّد والشيخ ؛ إذ ربّما تستبعد دعواهما 
الإجماع على طرفي المسألة مع معاصرتهما وتلمّذهما عند المفيدء واطلاعهما 
على الأقوال وتبحّرهما في العلم, ولذا تصدّى جماعة للجمع بينهما بوجوه...»!". 


.)١158(1؟09:7 أوثق الوسائل‎ )١( 


2 ا 
.ةو انمه 
5 3 - . مس الس واجه - جمه - 
امو 0-6 ب 5 معو 9 
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وري ع د جد اك انا ا و رت ا م 0 
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المسائل الفرعيّة معنونةٌ في الكتب مفتىّ بها غالباً بالخصوص نعم , قد يتّفق 


والوجه في ذلك: أَنّ المسائل الفرعيّة كانت معنونة في كتب الأصحاب مفتىّ 
بها غالبا بحيث يطلع عليها من يراجع هذه الكتب, وعليه فلا ينبغي أن يقع التدافع 
بينهما فيها . 

ومع ذلك كلّه نرى أَنّ في كثير من المسائل الفرعيّة المعنونة في الكتب أن يدّعي 
كل منهما الإجماع على نقيض ما ادّعاه الآخر. قال الشيخ رحمت الله الكرمانئ :# 
في حاشيته على «الفرائد»: «فالتدافع على هذا التقرير معنويّ لا يكاد يمكن 
ارتفاعه...»(", 

فإذا كان الحال في المسائل الفرعيّة المعنونة كذلك فتدافعهما في المسائل 
الفرعيّة الغير المعنوتة في الكتب والمسائل الأصوليّة التي لم تكن معنوئة في 
الكتب كمسألة حجّيّة خبر الواحد -غير مستبعد بالأولويّة. 

وبالجملة :فالمسألة الفرعيّة المعنونة في الكتب غالباً إذا صمّ فيها التدافع بينهما 
وأمكن فيها تعارض الإجماعين بمقتضى بعض الروايات. فإمكانه في غير 
المعنونة منها في غاية الوضوح ؛ سواء كانت المسألة فرعيّة -كمسألة التلقيح 
والسرقفليّة مثلاً أو كانت أصوليّة -كمسألة حجَّيّة خبر الواحد ., وعليه 
فلا تعجّب في التدافع بين العَلّمين -أي: السيّد والشيخ نا . وهو المطلوب. 

]١[‏ الصواب أن يقال: دعوى الإجماع في المسائل الفرعيّة الغير المعنونة 


.514 : الرسائل المحشّى‎ )١( 


1 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع يذ 


بملاحظة قواعد الأصحاب 1١!‏ اط سن وشوش ا قات انه الجسم مو ا 


-كما صرّح به صاحب «الأوثق»ئ(3". 

والمقصود من الاستدراك هنا أنّ المصنّف :# لما ذكر وقوع الاختلاف بين 
السيّد والشيخيِنا في المسائل الفرعيّة المعنونة في كتب الأصحاب التي يمكن تتبّع 
الأقوال فيها واحتمل أن يكون كل من الإجماعين المتضادّين فيها باستناد 
وؤانات مشر اشعدرك فق متنا بالشنبة ان تعض الاجماعات التتعارضة 
المدّعاة في المسائل الفرعيّة الغير المعنّنة في الكتب, التي لا يمكن تتبّع الأقوال 
فيها. ويكون كلّ من الإجماعين المتضادّين فيها باستناد ملاحظة القواعد المتّقّق 
عليها. المعبّر عنهما اصطلاحاً ب «الإجماع الحدسئّ»؛ قبال «الإجماع التتبعىَّ» 
-على ماسياً تي من مزيد التوضيح عن قريب. 

[1] هذه إشارة إجماليّة إلى ما مرّ منهءة مفصّلاً في مبحث الإجماع, 
وملخّصه: إمكان انعقاد الإجماع كثيراً ما بملاحظة القواعد المتّقّقَ عليها عند 
الكلّء حيث قال هناك: «الثالث: أن يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم 
على العمل بالأصل -عند عدم الدليل ‏ . أو بعموم دليل عند عدم وجود 
القخقصن ده او بخبرٍ معتبر -عند عدم وجدان المعارض .. أو اتّفاقهم على مسأَلةٍ 
أصوليّة نقليّة أو عقليّة يستلزم القول بها الحكع في المسألة المفروضة؛ وغير ذلك 
عزنا أ عور الشتى بيات ار 


)١(‏ أوثق الوسائل ؟: )١17١( 17١4‏ عند قوله : « يعني : في المسائل الفرعيّة غير المعنونة في 


كتبهم ...»6 . 


(١؟)‏ فرائد الأصول .7١7:١‏ 
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والمراد من «القواعد المتّقق عليها» _كما مر توضيحه في مبحث الإجماع١-‏ 
هي : القواعد المقبولة عند الكلّ -مثل قاعدة: «الأصل أصيل حيث لا دليل» - 
وقاعدة: «العموم دليل عند عدم وجود المخصّص». وقاعدة: «كلٌ شيءٍ مطلق 
حتى يرد فيه نهئٌ», وغير ذلك . ولذا قال المحقّق التنكابنئ #: «قوله: 
لتلا حظة قواعذ الأصنناب] من الأضول العلمئة والعموماك والاطلاقات على 
ماسلف في الإجماع المنقول»)7". 

والمقصود في المقام هو: إمكان انعقاد إجماعين متدافعين في مسألة فرعيّة 
غير معنونة في كتب الأصحابء وكلّ من المدّعيين يستند إجماعه إلى الاتفاق 
الحدسيّ الحاصل من القواعد المتقّق عليهاء ومبنى هذا التقرير-كما ترى إِنّما هو 
على الاجتهاد والحدس في تحصيل الاتفاق. 

وقد ذكر المصئّف يله في مبحث الإجماع أمئلة عديدة لتوضيح المقام!"؛ منها: 
إزالة النجاسة بالماء المضاف. حيث ادّعى السيّدي الإجماع على جواز إزالة 
النجاسة بغير الماء من المائعات! استناداً إلى الأصل الغير الثابت خلافه شرعاً, 


)١(‏ انظر الجزء الثالث: .1١6 - ٠١8‏ ذيل عنوان « المحمل الثالث: المراد هو الاتفاق 
الحدسيّ الحاصل من القواعد المتّقّق عليها ». 

(؟) إيضاح الفرائد :١‏ 594. 

() انظر الجزء الثالث : 5١6‏ وبعده. ذيل عنوان «أمثلة الاجماعات المنقولة المستندة إلى 
الخدس ». 

(4) انظر : مسائل الناصريّات: .٠١6‏ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلة المجوّزين /الإجماع 35 


-كما هو مقتضى قوله 3: «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى »1". 

وادّعى الشيخ يه الإجماع على اعتبار الماء المطلق في إزالة النجاسة وعدم 
كفاية الماء المضاف في دفع الحدث!", ولعلّه استند في ذلك إلى رواية معتبرة 
منضمّة بقاعدة «الأصل أصيل [دليل] حيث لا دليل». 

وهذا هو السرّ في قيام الإجماعات في المسائل المستحدثة المعبّر عنها”"" 
اصطلاحاً ب «الاجماعات الحدسيّة »؛كمسألة تأمين الشخص الثالث!), ومسألة 
التلقيم -أي: إجارة المرأة رحمها . ومسألة السرقفليّة. وغيرها -من المسائل 
الغير المعنونة في الكتب المؤلّفة قبل زمان ادّعاء الإجماع , التي ادّعى بعضٌ 
الإجماع على مشروعيّتها بمقتضى قاعدة: «وجوب الوفاء بالعقود» المتّفق على 
اعتبارها الكلّ المستندة إلى قوله تعالى: «أَوْقُوا بِالْعْقُودِ4!*. والوجه فيه: 
توسعة مفهوم العقد واستعماله!" في الآية الشريفة بصيغة الجمع المحلّى بالألف 
واللام, وعليه فكأنّ العلماء بأجمعهم قد سلّموا تلك المسائل, فجاز ادّعاء 
الإجماع فيها. وهو المطلوب. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه .٠5١8:١‏ الحديث 977. ووسائل الشيعة ١77:18‏ و758١,‏ الباب 
١1‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 50. 

(؟) انظر : الخلاف .509:١‏ مسألة 8. 

(؟) أي: عن تلك الاجماعات. 

(؛) المعبّر عنها في الفارسيّة ب « بيمةُ شخص ثالث ». 

.١ المائدة:‎ )6( 

(1) أي : استعمال العقد. 
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2 
- 


و1" اليسَائن الأصولتة لم تكن معنونةٌ فى كنبهي [1!, 1111000 


[1] قال صاحب «الأوثئق»2: «هذا استيناف كلام بعد رفع الاستبعاد من 
تنافي الإجماعين, بإبداء احتمال صحّة أحدهما توطئة للجمع بينهما بما سيشير 
إليه. فعلى الاحتمال الأُوّل يصير ما ادّعاه السيّد حمّاً. وعلى الاحتمال الثاني 
يكون ما ادّعاه الشيخ صواباً»!". 

ولعلٌ الصواب الالتزام بكون المتن هنا معطوفاً على قوله: «لأنّ المسائل 
الفرعيّة معنونة ...». فلا تغفل . 

[؟] المقصود أنه لما كان تدافع الإجماعين المتضادّين بين السيّد والشيخ ينا 
في المسائل الفرعيّة المعنونة والغير المعنونة أمرأممكناً وغير مستبعدٍء فعدم 
استبعاده في المسائل الأصولية خصوصاً فى مسألة حجّيّة خبر الواحد المبحوث عنه 
في المقام التي لم تكن معنونة في كتب الأصحاب -كان بطريق أولى كما مرٌ آنفاً. 

ولكنّ هذا قد اعترض عليه المحقّق التنكابني يه بقوله : «كيف لم تكن المسائل 
الأصو لناب خصوف ا عدالء سعية غير الراعد ةو بيرم نا دك 
الشيخ لله في «العدّة»: «أ ليس الشيوخ لا يزالون يناظرون خصومهم في أن 
خبر الواحد لا يُعمل به. ويدفعونهم عن صحَّة ذلك ؟76", وسياً تي كلام السيّد 2 
-على ما نقله في الكتاب!' _بأنّهم شدّدوا الإنكار على العامل بخبر الواحد!, 


.)١70(15١14:17 أوثق الوسائل‎ )١( 

ف المدكزفن | عرو للق ,١‏ ونقله المصئّف عله في الفرائد :١‏ 711. 

() انظر : فرائد الأأصول .5079:١‏ 

(4) انظر : رسائل الشريف المرتضى :١‏ 74و50( جوابات المسائل التبّانيّات ). 


فى حجّيّة خبر الواحد / ثالث أدلة المجوّزين / الإجماع لضن 


نما المعلوم من حالهم !'أَنّهم عملوا بأخبار وطرحوا أخبارا !"!. 


وذكر ابن قبة أَنّه لا يجوز التعبّد به عقلاً1"...»!". 
[1] أي: من حال الأصحاب. 


وجوه إمكان التدافع والجمع بين إجماع السيّد والشيخ في حجَّيّة الخبر 

["] المقصود في المقام أَنّه بعدكون مسألة حجّيّة خبر الواحد لم تكن معنونة 
في كتب الأصحاب فلا يبقى للسيّد والشيخيينا إلا التمسّك بمبنى الأصحاب في 
ذلك. والمعلوم من حال الأصحاب أَنّهِم قد عملوا في مسألة حجّيّة خبر الواحد 
ببعض أخبار الآحاد وطرحوا بعضها الآخر بحيث لم يعلم وجه عملهم ببعضها 
ووجه طرحهم بعضّها الآخر. 

هذا الام ازيفت أن يدّعي السيّد#ة الإجماعً على حجَّيّة أخبار الآحاد 
المحفوفة بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها. ويدّعى الشيخ:# الإجماعَ على 
حجّيّة مطلق أخبار الآحاد. 

وعليه فلابدٌ من الجمع بين الإجماعين المتضادّين المذكورين ورفع تعارضهما 
في باب حجَّيّة خبر الواحد. 

وقد عرفت إيطال ما ذكره صاحب «المعالم»# ومن تبعه من الجمع 
بين طريقة السيّد والشيختنا بحيث حكم بتوافقهما في حجَّيّة الخبر المحفوف 
)١1(‏ حكاه عنه المحقّق غْلهُ في المعارج : ١‏ انظر فرائد الأأصول ٠١‏ وقد تقدّم البحث 


عنه فى الجزء الثانى : ١7‏ وما بعده. ذيل عنوان «الكلام فى إمكان التعبّد بالظنّ وامتناعه ». 
(؟) إيضاح الفرائد .7948:١‏ 
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بالقرينة دون المجرّد عنها 

وأمّا المصنّف ## فيذكر للجمع بين دعوى السيّد والشيخ تنا وجوهاً ثلاثة: 

إحداها: الالتزام بحمل كل من الإجماعين على الحدس -لا التتبّع في 
الأقوال , بالتقريب المذكور عن قريب عند قوله #: «فلعل وجه عملهم ...», 
وأيضاً قوله: «ويحتمل كون الفارق...». لكن ستعرف إبطاله بقوله: «نعم, لا 
كاتس ها ذكزنا فق الوجه 0 

وثانيها: الالتزام بتصديق الإجماع لأحدهما والتصرّف والتأويل في الآخر, 
وسيأ تي ذكره عند قوله يل : «والحاصل: أنّ الإجماع الذي ادّعاه السيّد قولىّ, 
وما ادّعاه الشيخ يله إجماع عملىّ...». ولك سرف ايض إنظال هذا الوه 
بقوله: «إلا أَنّ الانصاف...»7") 

وثالئها: الالتزام بما يُقررّر في محلّه من إرادة الاطمئنان من العلم في كلام السيّد 

دون الاعتقاد الجازم المتبادر منه خارجاً بالتقريب الآتي "عند قوله ي: «ويمكن 
الجمع بينهما بوجه آخر...». وهذا -مضافاً إلى عدم إيطاله ‏ يؤيّده المصنّف 2 
بقوله: «ولعلٌ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيّد ...4 

والمناسب في المقام ذكر كلام صاحب «الأوثق» #, حيث قال: «ولذا تصدّى 


.8094:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

(؟) فرائد الأأصول :١‏ .م 

(*) انظر الصفحة .475١‏ ذيل عنوان «مراد السيّد من لزوم العلم في مسألة حجّيّة الخبر ». 
(؛) فرائد الأصول 1:١‏ و887. 
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جماعة للجمع بينهما بوجوه: 

أحدها: ما تقدّم في كلام المصنّف ي عن صاحب «المعالم» -من تبخصيص 
معقد إجماع الشيخ بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة. وتخصيص معقد إجماع 
السَيّد بالأخبار المجرّدة عنها , وقد تقدّم تضعيفه بدعوى صراحة كلام الشيخ في 
دعوى الإجماع على اعتبار الأخبار المجرّدة. 

وثانيها: ما تقدّم عن صاحب «المعالم» أيضاً في حاشية «المعالم» 
-من تخصيص معقد إجماع الشيخ بالأخبار التي دوّنها أصحابنا في كتبهم, 
وتخصيص معقد إجماع السيّد بالأخبار التي تختصّ طرقها بالمخالفين؛ لعدم 
منافاته عمل السيّد حينئذٍ بالأخبار المدوّنة في كتب أصحابناء وإن تجرّدت عن 
القرائن , وفيه: أنّه منافٍ لتصريح السيّد بحصر العمل في الأحكام المعلومة 
بالضرورة أو الإجماع أو الأخبار المتواترة. كما نقله عنه في «المعالم» في ما 
يأتي من كلامه. 

وثالئها: ما سيذكره المصئّف له من حمل العلم في كلام السيّد على العلم العرفيّ 
-أعني الوثوق والاطمئنان... وحمل معقد إجماع الشيخ بما أفاد الوثوق 

ورابعها: حمل معقد إجماع السيّد على صورة الانفتاح ومعقد إجماع 
الشيخ على صورة الانسداد. ويشهد بالأوّل أمران.... ويشهد بالثاني احا 


أمران:...»(30. 


.)١17١-1548(15١4-509-:7 أوثق الوسائل‎ )١( 
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لعل ١!‏ أوجه عملهم بما عملوا كونه متواتراً أو محفوفاً عندهه !"!, 520206 


الجمع الأول : حمل الإجماعين على الإجماع الحدسيّ لا التتبّعيّ 

[1] شروع في الجمع الأوّل بين إجماع السيّد يه المدّعي حجّيّة خصوص 
خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة . وإجماع الشيخ# _المدّعي حجَّيّة 
مطلق خبر الواحد . وملخّصه: حمل الإجماعين المذكورين على الإجماع 
العدنق :ل احير : 

والمقصود منكلمة «لعلٌّ» التي معناها الاحتمال هنا مقابل الاحتمال الآتي 
المذكور عند قوله #: «ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا...»١,‏ 
فتكون إشارة إلى توجيه إجماع السيّد#ة بأنّه مبتن على الحدس, لا التتبّع . 

[؟] غرضهئ الاشارة إلى ما تحدّس به السيد لي دمن وتعه عمل الأضحات 
ببعض أخبار الآحاد وطرجهم للبعض الآخر. 

توضيح ذلك: أنّ السيّد يأ لما رأى في مسألة حجّيّة أخبار الآحاد عمل 
الأصحاب ببعضها وطرحهم للبعض الآخر. تحدّس في نفسه أنّ المعوّل بها منها 
هي ما كانت متواترة مقطوعة الصدور, أو كانت واحدة محفوفة بقرينة تفيد العلم. 
وأنّالمطر وحة منها هي ماكانت واحدة غير مقطوع الصدور, وعليه فادّعى حدساً 
الإجماع إثباتأ ونفياًعلى حجّيّة خصوص الخبر المتواتر أو خبر الواحد المحفوف 
بالقرينة المفيدة للعلم وعدم حجّيّة خبر الواحد الغير المقطوع دوو أذ القسير 


.589-:١ فرائد الأأصول‎ )١1( 


في حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع كن 
وتب عية ل لج ل ا ع تر تدم الس 
من أنّ الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواتر :1ن طفق" روتف 
في مقام آخر على : أنّ معظم الأحكام يُعلم بالضرورة والأخبار المعلومة!؟!. 


المحفوف بالقرينة, ولا نعني من الإجماع الحدسي إلا هذا. 

[1] غرضه # الإشارة إلى ما تحدّس به السيّد يه -من وجه طرح الأححات 
عضن الحمار الالطاءات على مان ترضح عا 

[؟] المقصود هو: ادّعاء تواتر الأخبار المرويّة في كتب الأصحاب مطلقاً 
-حتّى ما يُروى منها بطريق الآحاد , والوجه فيه -كما ادّعاه المحشّي!" -: 
إهمال بعض الأصحاب عن ذكر جميع الطرق واقتصارهم على البعض منها. وعليه 
فكون بعض الأخبار فيها واحداً مستندٌ إلى ذلك, وإلا ففي الواقع ونفس الأمركان 
متواتراًء فافهم . 

[9] أي: السيّد يدّعي أنّ الأخبار وإن كانت مدوّنة في كتب الأصحاب بطريق 
الآحاد إلا أنْها متواترة في الواقع أومحفوفة بالقرائن!"" 

[4] جواب عمًا أورده السيّد# على نفسه على ما ادّعاه صاحب 
«المعالم »2 -وسيذكره المصتف يه في ما بعد عند تقريب الوجه الثاني من 
الإجماع". 


.514 : انظر : الرسائل المحشّى‎ )١( 

(1) انظر: رسائل الشريف المرتضى 77:١‏ (المسائل التبانتّات) وذكره المصئّف لله نقلاً عن 
صاحب «المعالم » كله ؛ انظر : فرائد الأأُصول :١‏ 577. 

(5) انظر : فرائد الأّصول :١‏ 84. 
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ويحتمل!'!:كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا ‏ مع اش اشتراكهما!' أفي عدم 
التواتر والاحتفاف _قَقْرَ1"1ه ل 8 000 


والمناسب في المقام نقل كلام صاحب «المعالم» # بعينه لتقريب الإيراد 
وجواب السيّد يت عنه. فقال 2 نقلاً عنه: «فإن قيل: إذا سددتم طريق العمل 
بالأخبار فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه ؟ وأجاب بما حاصله: أنّ معظم الفقه 
يُعلم بالضرورة من مذاهب أَئمّتنا 8 فيه بالأخبار المتواترة. وما لم يتحقّق ذلك 
فيه _ولعلّه الأأقل_يُعوّل فيه على إجماع الإماميّة!"...»١".‏ 

[1] غرضه يل الإشارة إلى توجيه الإجماع المدّعى في كلام الشيخ #5 المبتني 
على العدمن: 

[؟] هذا الضمير يعود إلى «ما عملوا وما طرحوا». والمراد منهما «الخبر 
المعمول به والمطروح “. 

[؟] خبر لقوله: «كون الفارق». وغرضهي الإشارة إلى شرائط اعتبار الخبر؛ 
ككون الراوي إماميّاً. وممّن لا يطعن في نقله, وكونه سديداً ضابطأً. وهكذا. 

[4] غرضه يأ الإشارة إلى ما تحدّس به الشيخ #ه من وجه عمل الأصحاب 
ببعض أخبار الآحاد وطرحهم للبعض الآخر. 

توضيح ذلك : أن نّ الشيخ ينه لمّا رأى في مسألة حجّيّة حجَّيّة الأخبار عملّ الأصحاب 
ببعض أخبار الآحاد وطرحهم للبعض الآخر تحدّس في نفسه أنّ المعوّل به منها 
)١(‏ أو يؤخذ فيه بالاحتياط. 


(؟) معالم الدين: 1457., وانظر أيضاً: رسائل الشريف المرتضى 5١7:7‏ و7١‏ (مسألة في 
إيطال العمل بأخبار الآحاد). 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع ينض 


على ما يدّعيه الشيخ ني على ما صرّح به في كلامه المتقدم , من الجواب!' !عن 
احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن ["!. 


هي ماكانت جامعة لشرائط الحجّيّة _كالعدالة والوثاقة والضبط في الراوي؛ ون 
المطروح منها هي ما كانت فاقدة للشرائط , وعليه فادّعى حدساً الإجماع إثياتاً 
ونفياً على حجَّيّة خبر الواحد المشتمل على تلك الشرائط ولو مع عدم احتفافه 
بالقرينة -. وعدم حجّيّة الفاقد للشرائط , ولا نعني من الإجماع الحدسئ إلا هذا. 

[1] أي: جواب الشيخ عمّا ادّعاه المستشكل -من استناد عمل الأصحاب 
بخبر الواحد إلى القرينة العلميّة!". 

1 إشارة إلى جواب الشيخ يأ الذي ذكره المصنّف يِل سابقاً نقلاً عن «العدّة» 
بقوله: «نحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد 
ذلك”"... فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة؛ ومن ادّعى القرائن 
في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبينه, بل كان معوّلاً على ما يُعلم ضرورة 
خلافه ...»0 

قال المحقّق التنكابنيّ #: «قد صرّح الشيخ في مقام الجواب المذكور أنّ ما 


)١(‏ لا يخفى أنّ الإشكال ذكره المصئّف مْلْهُ نقلاً عن «العدّة » هكذا: «فإن قيل : ما أنكرتم أن 
يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجرّدهاء بل إِنّما عملوا بها لقرائن اقترنت 
بها دلّتهم على صحّتها. ولأجلها عملوا بها. ولو تجوّدت لما عملوا بها...» (فرائد الأصول 
1 518: وانظر أيضاً : العدّةفي أضول الفقه 30١‏ ). 

(؟) أي: الاحتفاف بالقرائن العلميّة. 

(*) فرائد الأأصول 0 وانظر أيضاً: العدّة في أصول الفقه 1١‏ . 
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عملوا به غير مقترن بالقرائن, ولم يذكر أنّ الفارق بين ما عملوا وما طرحوا هو فقد 
شرط العمل في أحدهما دون الآخر. نعم. أشار إلى ذلك في مقام الجواب عن 
قوله: فإن قيل: كيف تعوّلون على هذه الأخبار وأكثر رواتها المجبّرة.... حيث 
قال: قيل لهم : إِنَا لا نقول: إن جميع الأخبار يجوز العمل بها بل لها شرائط نحن 
نذكرها في ما بعد...1". 

وبالجملة : فبعد عدم كون بحث حجِّيّة خبر الواحد مطروحاً ومبحوثاً عنه أصلاً 
في كتب الأصحاب زمان السيّد والفسيختا فلا يبقى لهما إلا مجرّد مشي 
الأصحاب من حيث عملهم ببعض الأخبارالمدوّنة في الكتب المشهورة وطرحهم 
للبعض الآخرء وحيث إنَّ عمل الأصحاب يُعَدٌ دليلاً لبي ومجملاً ( أي : لا لسان له 
ليظهر وجهه ). فلا يصمّ الاستدلال به لإثبات أمر معيّن!", وعليه فاللازم هو 
الأخذ بالقدر المتيقّن منه. ولهذا زعم السيّد#ة في مسألة حجَّيّة الخبر الذي عُلِمَ 
لنا مجرّد عمل الأصحاب به . حدساً أن وجهه والقدر المتيقّن منه هو الخبر المفيد 
للعلم من المتواتر والآحاد المحفوفة بالقرائن. 

ومن جانب آخر زعم الشيخ ل حدساً أنّ وجهه والقدر المتيقّن منه هو خبر 
الواحد الجامع للشرائط . 

وعليه فكلٌّ منهما ذهب إلى ما استنبطه, وادّعى على طبقه الإجماع المبتني 
)١(‏ إيضاح الفرائد :١‏ 49". وانظر أيضاً: فرائد الأصول ,5١7 :١‏ والعدّة في أصول الفقه :١‏ 


ار 
(1) مقابل القول الذي له إطلاق ؛ فإنّه يصمّ الاستدلال به لإثيات المدّعى . 


فى حجّيّة خبر الواحد / ثالث أدلة المجوّزين / الإجماع وم 


نعو [' أ لآ يناسب ما ذكرنا من الوجه [؟! 077111 


على الحدسندالكرعته اقطلاخا ب«الإجماع الحدسئّ» -, الذي يتصوّر فيه 
الجمع بين الإجماعين المتضادّين. قبال «الإجماع التتبعيّ» الذي لا يتصوّر فيه 
هذاء ولا نعني من الجمع بين إجماع السيّد والشيخييا في مسألة الخبر وإمكان 
عدم التدافع بينهما إلا هذا. 


إبطال الجمع الأوّل باستناد الإجماع إلى التتبّع في الأقوال 

]1١[‏ المقصود من الاستدراك هنا المناقشة وإبطال التوجيه المذكور لإمكان 
وملخّصه: حمل الإجماع فى ما نحن فيه على الإجماع التتبّعىّ الغير القابل 
لإمكان التدافع والجمع, لا الإجماع الحدسيّ القابل للجمع بالتقريب الآتي. 

[؟] وهو حمل إجماعى السيّد والشيختنا المتضادّين فى مسألة حجَّيّة خبر 
الواحد على الإجماع الحدسيئّ كما مر توضيحه مفصّلاً . وغرضه يه الإشارة إلى 
عدم تماميّة التوجيه المذكور لإمكان التدافع والجمع بين الإجماعين المذكورين. 

قال المحقّق التنكابنيّ لله: «قوله: [نعم, لا يناسب ما ذكرنا من الوجه] فإِنّه 
يدلّ على أنّ المسألة كانت معنونة في كتبهم وأنّ قولهم ورأيهم على عدم حجّيّة 
خبر الواحد حسب ما رامه السيّد, وأنّعملهم على طبق قولهم ورأيهم. فلا يصمّ 
الوجه المذكور المبنى على أَنّه ليس هناك إِلاعمل مجمل لهم لم يعلم وجهه ."١)...‏ 


.1٠١و‎ 799:١ إيضاح الفرائد‎ )١( 
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تصريح السيّد بأنّهم !' أ شدّدوا الانكار على العامل بخبر الواحد ["! 


دلالة دعوى شدّة إنكار الأصحاب للعمل بالخبر على التتبّع 

[1] أي :علماء الإماميّة. 

[1] المقصود أنّ الشاهد على عدم تماميّة التوجيه المذكور هو: ما صرّح 
به السهد المرتض له دمن أن عتلماء الامامئة شرّدوا الأنكار على العتامل 
بخبر الواحد ؛ إذ الظاهر من كلامه هذا هو أنّ ادّعاء الإجماع منهة على 
عدم اعتبار خبر الواحد كان مستنداً إلى التتبّع في الأقوال وتصريح الأصحاب 
بشدّة الإنكار له: لا مجرّد عملهم: ليدّعى احتماله. وبُحملٌ عليه الاحتمالان 
المذكوران. 

وبالجملة : فتماميّة التوجيه يتوقف على قطع النظر عن هذا التصريح, وإلآفمع 
ملاحظة ذلك لا يتم أصلاًء فافهم . 

أقول: إِنّ أشدّ من ذلك هو تصريح السيّديِة بكون ترك العمل بخبر الواحد 
معروفاً من مذهب الشيعة كتركهم العمل بالقياس كما تقدّم سابقاً!". 


انر + قزائد الأصول 211 غني قؤله « وح والمعلوع من حالها آنها لا ترى العمل شير 
الواحد . كما أنّ المعلوم أَنّها لا ترى العمل بالقياس ... ». وهذا إشارة إلى كلام السيّد مله في 
« جوابات المسائل التبانيات »؛ فإنّه قال: « ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى 
ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وخطره وتحريمه. وأكثرهم يحظر القياس والعمل 
بأخبار الآحاد عقلاً... » (رسائل الشريف المرتضى ١كلوه؟).‏ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع 4.3 


ولعلٌ ١!‏ الوجه فيه !"!: ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدّم بقوله : إِنّهم منعوا 
من الأخبار التى رواها المخالفون فى المسائل التى روى أصحابنا خلافها!'. 


انصراف إنكار الأصحاب عن العمل بالخبر إلى خبر المخالفين 

[1] اعلم أنٌكلمة «لعلّ» هنا كانت بمنزلة جواب عن سؤال مقدّرء وهو ما 
أشار إليه الشيخ الطوسئ يأ بقوله : «وإن قيل... قيل له...» -_على ما يأتي تقريبه. 

[؟] الضمير المجرور يعود إلى «أَنْهُم شدّدوا الإتكار على العامل بخبر 
الواحد», والمقصود المناقشة في الوجه الذي تمسّك به السيّدي القائل بعدم 
حجّيّة خبر الواحد الغير العلميّ لاثيات مذهبه, وحاصله: أن شدّة الإتكار من 
الأصحاب لا يتوهّم منه صحّة مذهب السيّدء# بعد احتمال وقوع ذلك١"‏ لخبر 
المخالفين _كما صرّح به الشيخ كه(". 

[؟] هذا إشارة إلى حاصل الوجه الذي صرّح به الشيخ يه في توجيه شدّة 
إنكار الأصحاب للعمل بخبر الواحد. 

توضيح ذلك: أنّ الشيخ يله لما أثبت حجَّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرينة 
أورد عليه المستشكل بقوله: «فإن قيل: أليس شيوخكم لا تزال يسناظرون 
خصومهم في أن خبر الواحد لايُعمل به. ويدفعونهم عن صحّة ذلك حتَّى إِنّ منهم 


)١(‏ أي: شدّة الإنكار. 

(1) انظر : العدّة في أصول الفقه ١١8 :١‏ عند قوله: «قيل له: مَن أشرت إليهم من المنكرين 
لأخبار الآحاد إِنّما كلّموا مَن خالفهم في الاعتقاد ...». وقد أوضح ذلك المحقّق التنكابني كه 
في إيضاح الفرائد :١‏ 18057 و٠٠5.‏ 
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من يقول: لا يجوز ذلك عقلاً.... فكيف تدّعون أنتم خلاف ذلك ؟»1". 

فأجاب الشيخ يأ عن هذا الإشكال بجوابين: ذكر المصنّف يله هاهنا الجواب 
الأوّلء ولم يذكر الجواب الثاني. 

أمّا الجواب الأُوّل .فملخّصه: احتمال وقوع شدّة الإنكار من الأصحاب للخبر 
المخالفين وقد أشار إليه بقوله: «قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار 
الآحاد. إِنَماكلّموا من خالفهم في الاعتقاد. ودفعوهم عن وجوب العمل بما 
يروونه من الأخبارالمتضمّنة للأحكام التي يروونهم خلافها. وذلك صحيحٌ على 
ما قدّمناه, ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما 
يروونه...»7". وقد تقدّم توضيح هذا الجواب مع ذكر أمثلة له مفصّلاً”". 

وكا العافت الثاني الذي لم يذكره المصئّف #ه هنا فملخّصه: أن المنكرين 
امج لحر عيق لانو بسار العريي ارين لكارم بالإجماع. وقد أشار 
إليه بقوله: «على أنّ الذين أشير إليهم في السؤال أقوالّهم متميّزة من بين أقوال 
الطائفة المُحقّة, وعلمنا َنِّم لم يكونوا أئمّة معصومين, وكلّ قول عُلِمَ قائله وعُرِفٌ 
نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة المحقّة لم يعتدٌ بذلك القول...»!'. وقد تقدّم 
)00 العدّة في أصول الفقه 0 ,و وانظر أيضاً: فرائد الأأصول .5١:١‏ 
(؟) انظر المصدر السابق . 
() انظر الصفحة .١157‏ ذيل عنوان «الوجه الأوّل: اختصاص الانكار بخبر المخالف لروايات 


الخاصّة ». 
(؛) العدّة فى أصول الفقه :١‏ 1748١و75١.‏ وانظر أيضاً: فرائد الأصول .5١14 :١‏ 
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واستعنهز| ١!‏ اضاحت المعالم ‏ في حاشيةٍ منه على هامش المعالم!'!, . 


توضيح هذا الجواب سابقاً!". 

فتحصّل ممّا ذكرنا: أَنْهِ يحتمل أن يكون الوجه في تشديد إنكار الأصحاب 
للعمل بخبر الواحد هو: كون الرواة من المخالفينء أي: شدّدوا الانكار على 
الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافه , فيكون منع 
الأصحاب عن العمل بخبر الواحد الذي رواه المخالفون. وبمقتضى قاعدة: «إذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فلا يكون تشديد الإنكار دليلاًومتمسّكاً على عدم 
حكن غير الواخد الغير العلميّ؛ كما جعله السيّد يأ انتصاراًلصحّة مذهبه 10 
اختصاص حجَّيّة خبر الواحد بالخبر المحفوف بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها. 


استبعاد انصراف إنكار الأصحاب للعمل بالخبر إلى خبر المخالفين 

[1] أي: الوجه الذي أشار إليه الشيخ _على ما نقله المصنّف يه آنفاً بقوله: 
«ولعلٌ الوجه فيه...» -من كون مراد الأصحاب من «المتع عن العمل بخبر الواحد 
وشدّة إنكارهم له» هو المنع عن أخبار المخالفين, لا مطلق الأخبار_كما تقدم انفاً. 

[1] حكى المولى صالح المازندراني يله هذه الحاشية في حاشيته على المعالم 
بقوله : «هذا الذي ذكرةالمصقك ]فى هذا المقاء كان قل وقر ده بعلن كلام المسيح فى 
«العدّة»؛ لأنّهِ ني ذكر في الحاشية أنّ الشيخ صرّح بموافقته للمرتضى وبأن 
الإماميّة قاطبة يعملون بخبر الواحد وإن كان مجرّداً عن القرائن, وأنّ مرادهم 


.» ذيل عنوان «الوجه الثاني : عدم إضرار معلوم النسب بالإجماع‎ .5 ١١ انظر الصفحة‎ )١( 


2 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0( القسم الأوّل) 


بخبر الواحد حيث نفوا العمل به هو خبر المخالفين حيث قال: اعلم أنّ الذي اتضح 
لي من حال الشيخ في هذا المقام بعد أن تيسّر لي الوقوف على كتابه المسمّى 
ب «العدّة» أن أخبار الآحاد التي دوّنها الأصحاب في كتبهم وتناقلوها بينهم يُعمَل 
بها وغيرها من الأخبار التي دوّنها المخالفون في كتبهم ليس بحجّة ولا يعوّل 
عليها. وقد صرّح فيها بالموافقة على ماسبقت حكايته عن المرتضى وغيره -من 
الإنكار بعمل الإماميّة بخبر الواحد . وإنّ ذلك شعارهم وطريقتهم التي لا سبيل 
إلى ادّعاء خلافها عليهم, ثم إن خصّ ذلك بما ذكرنا من روايات مخالفيهم دون 
رواياتهم, واحتجٌ لما صار إليه بإجماع الطائفة على العمل بالأخبار التي روتها 
ودوّنتها وبالغ في نفي احتمال كون عملهم بها إِنَما حصل بسبب انضمام القرائن 
إليها. وأنت إذا تأمّلت اختياره هذا وجدته على غاية البعد عن الصواب؛ فإنّ 
الاعتراف بإنكار عمل الاماميّة بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات 
مخالفيهم ؛ إذ العدالة معتبرة في قبول الخبر عندهم, وهي منتفية في روايات أهل 
الخلاف. وذلك كافٍ في عدم العمل بها والإعراض عنها, فأيّ معنى للمبالغة في 
نفي خبر الواحد؟»!". 

[1] أقول: إِنّ نقل هذا الاستبعاد في الهامش كان أقوى شاهد على أن صاحب 
«المعالم»# لم يكن عنده كتاب «العدّة» حين البحث عن حجٌّيّة خبر الواحد, 
فلا تغفل. 


.1917 : المعالم المحشّى‎ )١( 
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ب!'! -: أنّ الاعتراف!"! بإنكار "عمل الاماميّة بأخبار !؛!الآحاد لا يعقل صرفه 
إلى روايات مخالفيهم !*!, لِأنّ!١‏ اشتراط العدالة عندهم وانتفاءها فى غيرهم 
كافٍ في الإضراب عنها!"!, 000101117 


وهذا ما صرّح به المصنّف يله سابقاً عند إبطال دعوى الشيخ حسين الكركئ غ# 
بقوله : « وأمًا صاحب «المعالم» تك فعذره أَنّه لم يحضره «عدّة» الشيخ حين كتابة 
هذا الموضع .كما حكي عن بعض حواشيه واعترف به هذا الحا 0 

[1] الجارٌ هنا يتعلّق ب «استبعد». 

[؟] الضمير المستتر يعود إلى «الشيخ». 

[*] الجارّ هنا يتعلّق ب «الاعتراف». 

[4] الجارٌ هنا يتعلّق ب «عمل الإماميّة». 

[4] المقصود هو: بيان وجه الاستبعاد, فكأنّ صاحب «المعالم» قال: «أيّها 
الشيخ ! إِنّك بعد أن اعترفت بمنع الإماميّة عن العمل بخبر الواحد وشدّة إنكارهم 
على ذلك. فلا يبقى وجه للتوجيه المذكور بحمل إنكارهم للعمل بالأخبار التي 
رواها المخالفون: بل لا يعقل ذلك جِداً. 

[3] تعليل لعدم معقوليّة صَرف إنكار عمل الإماميّة بأخبار الآحاد إلى 
روايات مخالفيهم. 

[] الضمير في «عندهم» يعود إلى «الإماميّة». وفي «انتفاءها» يعود إلى 
)01 أي : الشيخ الكركي 6 . 


(؟) فرائد الأصول .710:١‏ وانظر أيضاً الصفحة .77١‏ ذيل عنوان « الجواب عن كلام 
صاحب المعالم وعدم صحّة التمسّك به». 


6.5 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 5 (القسم الأوّل) 


فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه ١!‏ انتهى !"!. 


«العدالة», والمراد من «غيرهم» أي: غير الإماميّة من المخالفين. والضمير في 
«عنها» يعود إلى «روايات مخالفيهم». 

والمقصود هو: أنّ اعتبار العدالة في الراوي -على ما صرّح به الشيخ أ في 
عنوان كلامه -واشتراطها عند الإماميّة يكفى في عدم حجَّيّة الخبر المرويّ عن 
طرق العامّة, بعد كونهم فاسقين عندهم جدّاً. من دون انال اموس القدر 
بمطلق الخبر تورية وتقيّة وإرادة خصوص خبر العامّة. 

وعباره أغرق بااتنقاء«العرظ د أي[ الفدالددلني كاقفى الاعراليق تبن 
أخبارهم بلا احتياج إلى مبالغة الأصحاب يله وشدّة الإنكار في نفي ذلك, 
وعليه فاللازم حمل شدّة الإنكار في كلام الأصحاب على العمل بخبر الواحد 
من الاماميّة. 

[1] أي: المنع عن العمل بالخبر الذي يرويه غير الإماميّة من المخالفين. 

[؟] أي: انتهى كلام صاحب «المعالم» الذي ذكره المولى صالح 
المازندراني يِل في هامش «المعالم»7". 

0 ما أفاده صاحب «المعالم» في وجه الاستبعاد هو: أَنّ الشيخ # بعد 
الاعتراف باشتراط عدالة الراوي في حجّيّة الخبر عند الإماميّة فلا وجه حيئئذٍ 
لحمله شدّة إنكار الأصحاب للعمل بالخبر على خصوص أخبار المخالفين؛ إذ 
باشتراط العدالة في الراوي يخرج خبر المخالفين؛ لانتفاء العدالة عنهم . 


.1937 : انظر: المعالم المحشّى‎ )١( 
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وفيه['!: أنّه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب!'! والتجئّن به !؟! 0 


توجيه اختصاص إنكار الأصحاب للعمل بالخبر , بخبر المخالفين 

]١[‏ شروع في تقريب الردّ على استبعاد صاحب «المعالم» "١#‏ وتصحيح 
التوجية المذكور عن الشيخ . وملخّصه أنه ل استبعاد في ما ذكره الشيخ :8 من 
عمل إلكار أضناني الانافكةالفمل با حبار الحاو فلي اشنا و السخالفين 
بالتقريب الآتي. 

[1] أي: عدم حجّيّة خبر الواحد. 

[] الضمير هنا يعود إلى «المذهب». و «التجنّن» معناه: الأخذ بما يُدفع 
به الشرّ -من الجُنَّ وغيرها , ولذا قال بعض المحشّين: «أي: يُتّقَى به ويُستدفع 
به الشت»7")., 

ومصداقه الواضح هو إظهار المذهب في عدم حجّيّة خبر الواحد الذي حصل 
به الجُنّة والوقاية عن شر المخالفين, وقد أوضح ذلك مفصّلاً صاحب «الأوثق  »‏ 
بقوله: «إِنّ المخالفين لمّا اختلقوا أخباراً في مدح أئمّتهم أو في ذمٌ أئمّتنا 220 أو 
في غير ذلك ورووها عن النبي يلي أو أئمّتناه8 ودسّوها في أخبارناء وكان 
أصحابنا في ذلك الزمان مخالطين معهم, ولم يكن لهم التصريح بخلافهم , احتالوا 


)١(‏ قال المحقّق التنكابنئ مله : «قد ذكر هذا قبله المحقّق القمَئ ْله في القوانين ردأ على 
صاحب المعالم عله ... » (إيضاح الفرائد .)4٠٠١ :١‏ 

(1) تسديد القواعد: 551, قال الطريحئ ْله : « الجُنّة ‏ بالضمَ والتشديد -: السترة. وفي 
الحديث : «الإمام جُنّةَ »أي : يتّقى به ويستدفع به الشرّ ». مجمع البحرين . مادّة « جنن ». 


64 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي !'أ. فاحتالوا في ذلك /'! بأنًا لا نعمل 
إلا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن, ولا دليل عندنا على العمل 
بالخبر الظنيّ اكوا ن كان زاويه عبر !8 0 1 12171011111 


المنع من العمل بخبر الواحد في التلخّص عن مخالفتهم وطرح أخبارهم, وتخلصوا 
بذلك عن مناظرتهم بما اختلقوا من أخبارهم .كما هو واضح لمن تتبّع السلف ...»1". 

[1] إشارة إلى بيان وجه إظهار هذا المذهب أي : عدم حجَّيّة أخبار الآحاد 
من الأصحاب. وذلك أَنّه يمكن أن يكون إظهار الاماميّة -رضوان الله عليهم - 
لهذا المذهب من جهة التقيّة وعدم قدرتهم لتفسيق العامّة والتصريح بعدم اعتبار 
خبرهم, فمن هذا الطريق كانوا يتّقون دماءهم ودماء الشيعة, وعليه فلا منافاة بينه 
وبين حجَّيّة خبر الواحد الإمامىّ. 

[] أي: في التصريح بفسق الراوي. والمقصود أن أصحاب الإماميّة لما 
لم يمكنهم التصريح بفسق الراوي من المخالفين قالوا بعدم حجَّيّة خبر الواحد. 
وجعلوا ذلك حيلة عليهم وتخلصاً من شّهم. 

[*] أي: الخبر الواحد العاري عن القرينة -المعبّر عنه ب «غير المقطوع 
الصدور» , والمقصود أنّ أصحاب الإماميّة فى مقام الحيلة قالوا: إِنّه لا دليل 
عندنا على العمل بالخبر المفيد للظرٌ, وإِنّما نعتقد بخصوص العمل بالخبر المفيد 
للعلم -من الخبر المتواتر والواحد المحفوف بالقرينة. 

[4] أي:كون الراوي ممّن لا يُطعن فيه ولا ينّهم بالكذب. 


.)١7١(5١6:7 أوثق الوسائل‎ )١( 
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وفي عبارة الشيخ المتقدّمة -إشارةٌ إلى ذلك !'أ؛ حيث خصّ إنكار الشيوخ 
للعمل بالخبر المجرّد بصورة المناظرة مع خصومهه ل"!. 
والحاصل!"!: ا 


[1] أي: الاحتيال والتجدّن. وغرضهي أنّ ما قلناه في الدفاع عن 
الشيخ ل من كون وجه شدّة إنكار الأصحاب للعمل بخبر الواحد هو لأجل 
التجدّن والتخلّص من شرور المخالفين . هو ما صرّح به الشيخ ## بنفسه بقوله: 
«المنكرين لأخبار الآحاد إِنّماكلّموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم عن 
وجوب العمل بما يروونه من الأخبارالمتضمّنة للأحكام التى يروون هم 
خلافها...»00. 

[؟] المقصود هو: أنّ المخالفين كانوا يناظرون الأصحاب في بعض المسائل 
الاعتقاديّة. فكانوا يتمسّكون لإنباتها بأخبار الآحاد, والأصحاب في مقام 
رد استدلالهم بها حيث لم يمكنهم التصريح بفسق الراوي قالوا: إِنا لانعمل 
بخبر الواحد, ثم اشتهر هذا بينهم, فزعم السيّد يأ كون شدّة الإنكار عن العمل 
بخبر الواحد مذهباً للإماميّة. فادّعى الإجماع على المنع . 


الجمع الثاني : بتصديق أحد الإجماعين وتأويل الآخر . وتحصيله بحملين 
[5] لعلّه تكرار لقولهئ#ة: «نعم, لا يناسب ما ذكرناه...». وغرضه يله الإشارة 
إلى جمع آخر بين إجماع السيّد يه وإجماع الشيخ يل في باب حجّيّة خبر الواحد 


.١؟58:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 


أنّ الإجماع الذى ادّعاه السيّد يك قوليٌ ('!. وما ادّعاه الشيخ :# إجماعٌ عملي ['!, 


الغير العلمىّ. وهو الصواب. وملخّصه: التصديق لأحد الإجماعين والتصرّف 
والتأويل في الإجماع الآخر بحيث نجعل ظاهره موافقاً للإجماع الذي صدّقناه. 
لكن ستعرف إبطاله بقوله: «إلا أَنّ الانصاف ...»07 

ولا يخفى أنّ هذا الجمع إثباتاً ونفياً قد أوضحه بعض تلامذة المصنّف #2 
مفصّلةً!". 

[1] «الإجماع القوليّ» هو: اتّفاق أرباب الفتاوى على مسأَلةٍ أو حكم, وقد 
أشار إليه المصئّف يه بقوله ؛ «أمَا اقول فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في 
موارد كثيرة...»7", ويقابله «الإجماع العمليّ» الآتي ذكره. 

والمقصود في المقام أنّ ادّعاء السيّد يه عدم حجّيّة خبر الواحد الغير العلميّ هو 
من قبيل «الإجماع القوليّ»؛ بمعنى: أنه التزم باتّفاق العلماء على ذلك 
وتشديدهم على إنكار حجّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ كما أشار إليه المصنّف #6 
آنفاً بقوله : «... تصريح السيّد بأنّهم شدّدوا الإنكار على العامل بخبر الواحد»7). 

11 «الإجماع العملىّ» هو: اتّفاق العلماء في مقام العمل على مسألةٍ أو حكم, 
وهو يستفاد من عمل الأصحاب والغلماء -كما أشار اليه المحقق الخراسانى ب 


)١(‏ فرائد الأأصول :١‏ .م 

(؟) انظر : قلائد الفرائد .١198-1١95:١‏ 

(؟) فرائد الأصول ": ."0٠‏ وانظر أيضاً: عوائد الأيَام: .31١‏ عائدة 717, والرسائل التسع 
( للاشتياني ): ١66‏ 

(؛) فرائد الأأصول .579:١‏ 
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والجمع بينهما!' يمكن بحمل عملهم ' أعلى ما احتف بالقرينة عندهم !"!, ... . 


بقوله: «اتّفاق العلماء عملاً بل كاقّة المسلمين -...»!". 

والمقصود في المقام أنّ ادّعاء الشيخ يأ حجّيّةَ خبر الواحد الثقة هو من قبيل 
«الإجماع العملىّ»؛ حيث إِنّه صرّح بذلك بقوله: «والذي يدل على ذلك إجماع 
الفرقة المحقّة ؛ فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار...»1"'؛ بمعنى : أنه يه 
التزم باتفاق العلماء عملاً على العمل بخبر الواحد الثقة في أمورهم الشرعيّة. 

وحيث إن العمل لا يكون له لسان حتّى يعلم وجهه فيكون مجملاً. والدايل 
المجمل لابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقّن منه. وهو خبر الواحد الثقة. 

[1] إشارة إلى الجمع الثاني المطروح على لوحة البحث الذي يمكن حصوله 
بحملين: 


الحمل الأول : تأويل إجماع الشيخ بعد التصديق بإجماع السيّد 

[1] أي: التأويل في عمل الأصحاب. وغرضهيه الإشارة إلى الإجماع 
العمليّ الذي ادّعاه الشيخ أه. 

[9] إشارة إلى الوجه الأوّل من وجهي الجمع الثاني. وهو يحصل بالتمشك 
بإطلاق قول الأصحاب في عدم حجّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ وهو يشمل خبر 
الإماميّ والعامي وبالتصرّف في الإجماع العمليّ الذي تمسّك به الشيخ ا 


.".7 كفاية الأأصول:‎ )١( 
.١؟5:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 


لق الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 


وبحمل قولهم ١‏ على ما ذكرنا !"من الاحتمال فى دفع الروايات الواردة فيما لا 
نوشولة من النطالين 1" 0000 


لحجّيّة خبر الواحد الغير العلميّ. وحيث كان العمل مجملاً لم يعلم وجهه. 
وَلِهَدًا يحمل عمل الأضحا تي على الأخدبالقد و السيقى ننه دوهشو حكتة خصوضن 
خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها . وعليه فيكون ما 
ادّعاه السيّدي حقّاً ويصير ما ادّعاه الشيخ يه موافقاً له. ولا نعني من تصديق 
إجماع السيّد والتصرّف والتأويل في إجماع الشيخ إلا هذاء وعليه فيتمٌ الجمع 
بينهماء وهو المطلوب. 


الحمل الثاني : تأويل إجماع السيّد بعد التصديق بإجماع الشيخ 

[1] أي: التأويل في قول الأصحاب. وغرضه يه الإشارة إلى الإجماع القوليّ 
الذي ادّعاه السيّد ي. 

[؟] إشارة إلى ما ذكره المصنّف يأ نقلاً عن الشيخ يل بقوله: «قيل له: من 
أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إِنّما تكلّموا من خالفهم في الاعتقاد, 
ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبارالمتضمّنة للأحكام التي 
يروون خلافها ...»7". 

[9] إشارة إلى الوجه الثاني من وجهي الجمع الثاني. وهو يحصل بالتصرّف 
في الإجماع القوليّ الذي تمسّك به السيّدية لحجَّيّة خصوص خبر الواحد 


.١78 :١ وانظر أيضاً: العدّة فى أصول الفقه‎ ,"١1:١ فرائد الأأصول‎ )١( 
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المحفوف بالقرائن العلميّة دون المجرّد عنها. فيحمل إطلاق قول الأصحاب 
بعدم حجَّيّة خبر الواحد الغير العلميّ على خصوص خبر الواحد المرويّ عن 
طرق العامة. 

وبعبارةٍ عر نرفع اليد عن الإطلاق المستفاد من ظاهر كلام الأصحاب في 
عدم اعتبار خبر الواحد. وعليه فيصحّح حينئذٍ ما ادّعاه الشيخ . ويبطل ما 
ادّعاه السيّدي, ولا نعني من التصديق بإجماع الشيخ والتصرّف والتأويل في 
إجماع السيّد إلا هذاء وعليه فيتمٌ الجمع بينهماء وهو المطلوب. 

وستعرف بعد قليل أنّ هذا التصرّف خلاف الظاهر كما لا يخفى . وإليه أشار 
المصنّف يأ بقوله : «مخالف لظاهر القول...»'", خلافاً للالتزام بالإجمال المصحّح 
به مذهب السيّد ؛ فإنّه ليس فيه مخالفة للظاهر كما ل 5 3 
أشار المصئّف ع بقوله: «ليس مخالفاً لظاهر العمل ؛ لأنّ العمل مجمل ...) 

وبالجملة: فإنّ الأخذ بالإجمال كحمل العمل على المحفوف بالقرينة . 
وأيضاً التمسّك بالإطلاق -كحمل القول على الخبر المروىّ عن العامّة والخاصّة - 
يوجبان صحّة مذهب السيّدي وفساد مذهب الشيخ #ه.كما أنّ رفع اليد عن 
إطلاق القول وعدم تسليم الإجمال في العمل يوجبان العكس . فبذلك يُجمع بين 
المذهبين, وهو المطلوب. 


)١(‏ فرائد الأأصول :١‏ ."م 


نلق الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 


والحمل الثانى !'! مخالف لظاهر القول!'!. والحمل الأُوّل !"ليس مخالفاً لظاهر 
العمل !كا ا ا ل ا اي 


[1] أي: بأن نلتزم بأنّ إجماع الأصحاب على عدم حجّيّة خبر الواحد الذي 
ادّعاه السيّد يي -كان معقده خصوص الخبر المجرّد عن القرينة الذي يكون راويه 
غير الإماميّ, وهذا لا ينافي لما ادّعاه الشيخ يل _من عملهم بالخبر المجرّد عن 
القرينة الذي يكون راويه إماميًا-. فعلى هذا صدّقنا إجماع الشيخ يه وتصرّفنا في 
إجماع السيّد ي. 

[1"] إشارة إلى أنّ التأويل في الإجماع القولىّ الذي ادّعاه السيّد يه برفع 
اليد من الإطلاق المستفاد من ظاهر قول الأصحاب,. يكون خلاف الظاهر. وذلك 
لأنّ ظهور إطلاق قولهم في عدم حجَّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ يفيد العموه!" 
بحيث يشمل خبر الواحد الغير العلمىّ المرويّ عن طرق الخاصّة والعامّة. 

[9] أي: بأن نلتزم بأنّ إجماع الأصحاب على العمل بخبر الواحد الذي 
ادّعاه الشيخ -كان معقده خصوص الخبر المحفوف بالقرينة» وهذا لا ينافي لما 
ادّعاه السيّد من إجماع الأصحاب وتصريحهم بعدم حجَّيّة الخبر المجوّد عن 
القرينة . وعلى هذا صدّقنا إجماع السيّدي وتصرّفنا في إجماع الشيخ #2. 

[غ] إشارة إلى أن التأو يل في الإجماع العملي الذي ادّعاه الشيخ # بحمل 
عمل الأصحاب على خبر الواحد المحتف بالقرينة لم يكن مخالفاً لظاهر العمل, 
خلافاًللحمل الثاني -على ما يأتي تقريبه. 


.)١70( 5١6 كما صرّح صاحب الأوثق غْلهُ بقوله : « لظهوره في العموم » أوثق الوسائل ؟:‎ )١( 
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لأنّ العمل مجمل من أجل الجهة التي وقع عليها!'!. 
إلا أنّ الانصاف7": أن القرائن ["! 0000 


]١[‏ الضمير المرفوع المستتر في قوله: «وقع» يعود إلى «العمل». والبارز 
المجرور يعود إلى «الجهة». والجملة برمّتها تعليل لقوله #ه: «ليس مخالفاً لظاهر 
العمل». والمقصود أنّ عمل الأصحاب بتلك الأخبار لا يُعلم أنّ مناطه الاحتفاف 
بالقرينة أو حجَّيّة خبر الواحد مطلقاً. فيكون العمل حينئذٍ مجملاً لاظهور له. وهذا 
لامانع من حمل الإجماع العمليّ الذي ادّعاه الشيخ ِل على خبر الواحد المحفوف 
بالقرينة, وأمًا المجوّد عنها فلم يُحرّز الإجماع على حجَّيّته. 


إبطال الجمع الثاني بوجهين 

[1] بعد ذكر الحملين المذكورين في الجمع بين إجماعي السيّد والشيخ تنا 
شرع يل من هنا في الردّ على هذا الجمع, وملخّصه: تصحيح مذهب الشيخ 2 
وتضعيف مذهب السيّد ئ, وذلك يحصل بوجهين _بالتقريب الآتي. 

[؟] إشارة إلى القرائن السبع الآتية المؤيّدة لما ادّعاه الشيخ #2 -من حجَّيّة 
مجرّد خبر الواحد الثقة . وانتظر محلّه عند قوله: «... بخلاف الإجماع المدّعى 
من الشيخ والعلامة؛ فإنّه معتضدٌ بقرائن كثيرة تدلٌ على صدق مضمونه وأنّ 
الأصحاب عملوا بالخبر الغير العلميّ في الجملة. فمن تلك القرائن: ما ادّعاه 
الكشّىّ.... ومنها: دعوى النجاشيّ.... ومنها: ما ذكره ابن إدريس ...»1". 


د 
)١(‏ فرائد الأصول .71٠ 77:١‏ 


61 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


تشهد بفساد الحمل الأوّل !' أكما سيأتي!"!, فلابدٌ من حمل قول من حكى عنهم 


[1] أي: التأويل في إجماع الشيخ يأ وهو حمل عمل الأصحاب على العمل 
بالخبر الذي احتف بالقرينة . والمقصود هو الإشارة إلى بطلان التأويل في عمل 
الأصحاب. وذلك لأنّ القرائن قد دلت على أن الأصحاب عملوا بالأخبار 
المجرّدة عن القرائن, وعليه فلا يمكن التأويل والتصرّف في الإجماع العمليّ 
الذي ادّعاه الشيخ ##. 

3 إشارة إلى قولهئه في ما بعد: «فمراد الشيخ من تجرّد هذه الأخبار عن 
القرائن تجرّدُها عن القرائن الأربع التي ذكرها أوّلاً. وهي: موافقة الكتاب أو 
السنّة أو الإجماع أو دليل العقل»!". 

[؟] إشارة إلى لزوم تصديق إجماع الشيخ وتأويل إجماع السيّد. وغرضه #2 
نه بعد دلالة القرائن على إبطال الحمل الأُوّل!". وهو التأويل في الإجماع العملىّ 
الذي ادّعاه الشيخ يل فلابدٌ من الالتزام بالحمل الثاني!". وهو التصرّف والتأويل 
في الإجماع الول الذي ادّعاه السيّدي _من المنع عن العمل بخبر الواحد 
المجرّد عن القرينة, واختصاص الحجُّيّة بخبر الواحد المحفوف بالقرائن العمليّة. 

وممّا يدل على وجوب الالتزام بالإجماع القولىَّ وجهان: 


.58١:١ فرائد الأأصول‎ )١( 
ذيل عنوان «الحمل الأوّل:...».‎ .4١١ (؟) انظر الصفحة‎ 
.»... .ء ذيل عنوان « الحمل الثانى‎ 4١١ (9؟) انظر الصفحة‎ 
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إِمَا على ما ذكرنا: من إرادة دفع أخبار المخالفين التي لا يمكنهم ردّها بفسق 
الراوي ['!, من و جو 6 و23 :8 وخ هات هع وهر و1 نهد هته هل 1ق 4ه هه جه ها هد هن كوه به وار ور 16 روا و إيقة 8 راق 4 88 38و 


الوجه الأوّل : حمل المنع عن العمل بالخبر على خبر المخالفين 

[1] هذا هو الوجه الأوّل في تأويل القول بمنع حجّيّة خبر الواحد, وهو(": 
رفع اليد عن إطلاق القول, ولو مع كونه'''مخالفاً لظاهر القول.كما تقدّم ؛ بمعنى : 
أنه يحمل قولهم بعدم حجّيّة الخبر على أَنّهم أرادوا بذلك دفع أخبار العامّة التي 
كان رواتها فسّاقاً. وحيث لم يمكن للأصحاب أن يردّوها بفسق الراوي فردّوها 
بطريق المنع عن العمل بخبر الواحد, وذلك للتجتّب والتخلّص من شرور 
المخالفين. وإليه أشار المصئّف يله انفاً بقوله: «وفيه: أَنّه يمكن أن يكون إظهار 
هذا المذهب والتجتّن به في مقام لايمكنهم التصريح بفسق الراوي...»7". 

وهذا ما أشار إليه المصنّف يِه سابقاً نقلاً عن الشيخ يه بقوله: «المعلوم من 
حالها الذي لا ينكر أنه لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في 
الاعتقاد إلى أن قال: _من أشرتٌ إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إِنّْما تكلّموا 
من خالفهم في الاعتقاد. ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار 
المتضمّنة للأحكام التى يروون خلافها...»!. 


)١(‏ أي: وهذا التأويل. 

(؟) أي: ولو مع كون التأويل . 

(؟) فرائد الأصول .88.0:١‏ 

(4) فرائد الأأصول .7١ :١‏ وانظر أيضاً: العدّة فى أصول الفقه ١17:١‏ و8؟١.‏ 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 
وإِمّا على ما ذكره الشيخ : من كونهم جماعةً معلومى النسب لا يقدح مخالفتهم 
بالاجماء .!١[‏ 
٠.‏ [» 
ويمكن الجمع بينهما بوجه خا و تومن ع اند جاح ار م ا 


الوجه الثاني : عدم إضرار مخالفة السيّد المعلوم النسب بالإجماع 

[1] هذا هو الوجه الثاني في تأويل القول بمنع حجّيّة خبر الواحد. وهو: عدم 
و اي ان 
الشيخ يله سابقاً: «لا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه ...) 

وقد ذكر المصنّف يِه هذا له 00 الذي 
أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقّة. وقد علمنا أَنّهم 
لم يكونوا أئمَةَ معصومين, وكلّ قولٍ قد علِمَ قائله وعُرِفٌَ نسبه وتميّز من أقاويل 
سائر الفرقة المحقة لم يُعتدٌ بذلك القول...»7") 


الجمع الثالث : مدار حجَّيّة الخبر في كلا الإجماعين الوثوق والاطمئنان 
اقة المضبوط في بعض النسخ : «بوجه أحسن »!". وهو غلط جدّاً. بعد تكرار 
لفظة «أحسن » فى ما بعد عند قوله : «لعلّ هذا الوجه أحسن ...» 


)١(‏ فرائد الأأصول ,١١ : ١‏ وانظر أيضاً: العدّة في أصول الفقه ١:8؟1١‏ و4١1١‏ عند قوله: 
« على أ نّ الذين اخين لبهم .. لم يعت يذلك القول ». 
إفة فرائد الأأُصول :١‏ لضن ع : العدّة في أصول الفقه ١‏ :4١و9١‏ . 


(') انظر : الرسائل المحشّى : 16 
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والمقصود الإشارة إلى جمع ثالث بين إجماع السيّد»ة -المدّعي حجَّيّة 
خصوص خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة وعدم حجَّيّة خبر الواحد المجرّد 
عنها ‏ وإجماع الشيخ أ _المدّعي حجَّيّة مطلق خبر الواحد , وقد قرّر المحقق 
الآشتيانئ له حاصل هذا الجمع بقوله: «حاصله: أنّ مراد السيّد من «الخبر 
المحفوف بالقرينة القطعيّة» هو: المقرون بما يفيد الاطمئنان بصدق الراوي 
والوثوق بهء ومراد الشيخ من «الخبر المجرّد» الذي ادّعى إجماعهم على العمل 
به - هو: المجرّد عن القرائن الأربع؛ مع اعترافه بدوران الحجَّيّة مدار الوثوق 
والاطمئنان بصدق الراوي.ء فلا نزاع بينهما حقيقة »!". 

وقال أيضاً: «ثمٌ إِنّه يظهر ما أفاده من الجمع من كلام بعض أفاضل المتأخَّرين 
أيضاً. قال في «المناهج» بعد جملة كلام له في الجمع بين كلامي السيّد 
والشيختِينا ما هذا لفظه: ولا يبعد أن يكون مراد السيّد من «القطع» العلمَ العاديّ, 
أو الظنَّ المتآخم للعلم كما صرّح به بعض مشايخنا . ويرجع النزاع بينهما حينئذٍ 
أيضاً إلى اللفظىّ » انتهى كلامه رفع مقامه!". 

ثم ل يخفى أنّ هذا الجمع سيؤيّده المصنّف لله -مضافاً إلى عدم إيطاله _بقوله: 
«ولعلٌ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيّدئِنا»!". وستقف 
على المزيد من التوضيح. 
)١(‏ بحر الفوائد ؟: 7514. 


(؟) بحر الفوائد ؟: 778, وانظر أيضاً: مناهج الأحكام والأأصول: 107. 
(*) فرائد الأصول .”797:١‏ 


37 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 5 (القسم الأوّل) 


الفرق بين الجمع الثالث والجمعين السابقين 

اعلم أنّ الوجه الثالث أكمل وأحسن مما لا يخفى, والوجه فيه: عدم استلزامه 
لصحّة أحد المذهبين وفساد المذهب الآخر _-خلافاً للجمع المتقدّم؛ فإنّ الالتزام 
فيه بصحّة كلّ منهما يوجب فساد الآخر وبالعكس .. فافهم. 

وهذا قد أوضحه بعض المحشّين, فقال: «لا يخفى أنّ هذا الجمع راجع إلى 
توافق السيّد والشيخ في المسألة من دون نظر إلى قول الأصحاب وعملهم, 
بخلاف الوجهين الأوّلين المذكورين للجمع بين قول الأصحاب وعملهم؛ فإنّ بناءً 
على كلّ واحد منهما يلزم تصديق أحد العَلّمينَ!'" وتكذيب الآخرء بخلاف هذا 
الجمع'". فإنّ فيه تصديقهما»!". لا يذهب عليك أنّ هذا الجمع أيضاً لا يسلّمه 
بعض المحقّقين ©) -لمنافاته مع بعض ما صرّح به السيّدئة في بعض كلماته!"-, 
مع أنّ المصنّف يغ عدّه من أحسن وجوه الجمع, فافهم. 


. أي: السيّد والشيخ ينا‎ )١( 

(؟) أي: الجمع الثالث. 

(') تسديد القواعد: 637؟. 

(4) قال المظفّر مله : « يدفعه أنّ السيّد حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام ‏ عند من نأى 
عن المعصومين أو وجد بعدهم , في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم وإجماع 
الفرقة المحقة لا عومنا :+ (أصؤل القن 14): 

(0) انظر : رسائل الشريف المرتضى 111:7 و15١7(‏ مسألة في إبطال العمل بأخبار الآحاد). 
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أنّ مراد السيّد يك من العلم ١٠‏ الذي ادّعاه فى صدق الأخبار هو مجرّد الاطمئنان ["!؛ 


بحث تمهيديّ في معنى ١‏ العلم » 

[1] اعلم أنّ الجمع الثالث الذي ذكرهالمصنّف يه يتوقف على معنى «العلم», 
إذ السيّدي يذهب إلى لزوم «العلم» في حجّيّة خبر الواحد. والشيخ # يذهب إلى 
عدم لزومه . وستقف على المزيد من التوضيح. 

ثم أعلم أنّ العلم نوعان: 

- العلم بالمعنى الحقيقي. ويراد منه: ما يوجب الاعتقاد الجازم الذي 
لايحتمل الخلاف فيه . وهو المصطلح عند اللغويّين والمنطقيّين والمتكلّمين!" 

؟ -العلم بالمعنى العرفيّ» ويراد منه: ما يوجب السكون والركون والوثوق 
والاطمئنان!". وقد يعبّر عنه ب «العلم العادئّ» و «العلم المتعارف». وهو 
المصطلح عند الأُصوليّين والفقهاء”". 


مراد السيّد من لزوم العلم في مسألة حجَّيّة الخبر 
[؟] إذا عرفت ما تقدّم, فاعلم أنّ مراد السيّد يه من «لزوم العلم فى حجّيّة خبر 
الواحد» يحتمل قويّاً أن يكون هو: العلم العرفي» لا العلم الحقيقىّ؛ بمعنى: أن 


)010( انظر على سبيل المثال: مجمع البحرين . مادّة « علم ». والحاشية على تهذيب المنطق : 
4 وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 48؟5. 

(1) كل هذه التعابير تشير إلى معنى واحد . 

(") انظر “الدريقة إلى ١‏ صو ل لكر يل :”ع زالقة فى | طول القن 1ك 


نق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 8 (القسم الأوّل) 


فإنّ المحكىّ عنه ## فى تعريف العلم : أَنّه ما اقتضى سكون النفس ,!١!‏ وهوا"! 


اأعاء انقوف دمع ساعن شكنة الشتره يجي الو احد المتطنواف بالقزاته العلية 
ا ا بق الك ل بر ره فيا 
أشار إليه بقوله: «أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها»!". 
[1] هذا شاهد لما ذكر؛ أي: والشاهد على كون مراد السيّد يأ من «العلم» هو: 
مجرّد الاطمئنان ما قاله في كتابه «الذريعة»؛ فإنّهِ قال: « واعلم أن العلم ما اقتضى 
سكون النفس . وهذه حالة معقولة يجدها الانسان من نفسه عند المشاهّدات»!". 
[؟] أي: العلم بمعنى الاطمئئان. 
[] المدّعي لهذا التقريب أعني: حمل العلم على الاطمئنان ‏ هو الشيخ 
حسين بن شهاب الدين العامليّ الكركئ يل؛ حيث ادّعى ذلك في كتابه «هداية 
الأبرار» بقوله: «البحث الثاني : في بيان معنى العلم المعتبر شرعاً في ثبوت 
الأحكام المنقولة إلينا عن أئمّة الهدى254. اعلم أنّ لفظ «العلم» يطلق في اللغة 
على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع, وهذا يسمّى اليقين. وعلوم الأنبياء 
والأئمّة 224 من هذا القبيل» ويطلق أيضاً على ما تسكن إليه النفس وتقضي العادة 
بصدقه, وهذا يسمّى «العلم العاديّ». ويحصل بخبر الثقة الضابط المتحوّز عن 
الكذب, بل وغير الثقة إذا علم من حاله أنه لا يكذب أو دلت القرائن على صدقه 
)١(‏ فرائد الأأصول ,7:١‏ وانظر أيضاً: رسائل الشريف المرتضى 71:١‏ ( جوابات المسائل 
التبانيّات ). 
)١(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة: ؟4. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوّزين / الإجماع وفق 


. إبك. + » . ]١[‏ 
بعض الاخباريين َ واأقاقاة و ها واه واوا واو فاوا. و ود ف واه ها ود هد هد وا هاه واوا ود واه واهد م واوا م مامه 


إلى أن قال: والعلم بهذا المعنى قد اعتبره الأصوليُون والمتكلّمون في إسبات 
كثير من قواعدهم كحجّيّة الإجماع وغيره إلى أن قال: ‏ وهذا هو الذي عناه 
القدماء بقولهم: لا يجوز العمل في الشريعة إلا بما يوجب العلم. يدلك على ذلك 
تعريف السيّد المرتضى في «الذريعة»...»!". 

[1] هذا وإن أرجعه بعض المحشّين!" إلى صاحب «الوسائل»", لكنّ 
الأوضح إرجاعه إلى صاحب «الحدائق» في كتابه «الدرر النجفيّة»؛ حيث قال: 
«من أطلق عليه العلم من الأخباريّين أراد به ما هو أعمّ وهو ما يسكن النفس 
إليه وتطمئنّ به ؛ فإنّ العلم له مراتب متفاوتة .... وأمّا حمل العلم في هذا المقام 
على الحكم الجازم المطابق للواقع فهو بعيد...»!؛). 

قال الوحيد البهبهازئ 2 : «اعلم أنّ الموجّه من الأخباريّ قال: لفظ «العلم» 
يطلق لغ على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع -وهذا يسمَى باليقين -. 
وعلى ما تسكن إليه النفس, وتقضي العادة بصدقه ويسمَى العلم العاديّ., 
ويحصل بخبر الثقة وغيره إذا دل القرينة على صدقه, وهذا هو الذي اعتبره 
الشارع في ثبوت الأحكام الشرعيّة كما يرشد إليه موضوع الشريعة السمحة 
)١(‏ هداية الأبرار: ؟1١5-1١.‏ 
(؟) انظر: تسديد القواعد: 707 عند قوله عه : «أشار إلى ذلك شيخنا الحر يله في الفائدة 

العاشرة من الفوائد المذكورة في آخر «الوسائل »...». 


(5) انظر : وسائل الشيعة .٠١ 5 :7٠١‏ ذيل الفائدة العاشرة. 
(4) الدرر النجفيّة: 517. 


»6 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 
أنّ مرادنا بالعلم يصدور الأخبار هو هذا المعنى!'!, لا اليقين الذي لا يقبل 
الاحتمال! رأساً . 

فمراد الشيخ من تجرّد هذه الأخبار عن القرائن ("!: تجرّدها عن القرائن الأربع 
التي ذكرها أوّلاً. وهي موافقة الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو دليل العقل!؟!, 


السهلة ...76" هذا كله نقله عنه المحقّق التنكابنئ 8ه!". 

[1] أي: العلم العاديّ والعرفيّ, وغرضه الإشارة إلى ما صرّح به السيّد نه 
بقولة 1#« أكثر أخبارنا العروية فى كتبنا معلومة 1" 

[1] أي: العلم بالمعنى الحقيقي الذي لا يحتمل فيه احتمال الخلاف. 


مراد الشيخ من عدم لزوم العلم في مسألة حجَّيّة الخبر 

[؟] إشارة إلى ما عرفت من الشيخ يأ سابقاً-من ادّعائه الإجماع على حجّيّة 
خبر الواحد مطلقاً. ولوكان غير مفيد للعلم. 

لكن سنبيّن لك أَنّ مراد الشيخ كله من عدم لزوم العلم في حجّيّة الخبر هو نفي لزوم 
العلم بالمعنى الحقيقيّ -أَي : اليقين والاعتقاد الجازم الذي لا يقبل احتمال الخلاف. 

4 اعلم أنّ المذكور في كلام الشيخ أ -كما نقله المصنّف يه عنه سابقاً؛» - 


.77 الرسائل الأأصوليّة:‎ )١( 

(؟) انظر: إيضاح الفرائد .4٠ 5:١‏ 

(") انظر : الرسائل الشريف المرتضى 7: ,7١١‏ وفيه هكذا: « واعلم أن معظم الفقه نعلم 
شروزة مذاهين اتسنا فيه بال أخباز الغواتنة .ده 

(؛) انظر : فرائد الأأصول .5١8:١‏ 
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ومراد السيّد من القرائن التي ادّعى في عبارته المتقدّمة احتفاف أكثر الأخبار بها!'ا. 


هو «التواتر», وقد أوضحنا هناك أنّ الصواب هو التعبير ب «العقل» بدلاً عن 
«التواتر». وبهذا اتّضح تنابكة نا اقع ا نتيا رقا سيم بطلان لفظة «التواتر» في 
كلام الشيخ يله ولزوم استعمال لفظة «العقل» مكانه. 

وعلى أيّ حال.فالمقصود هو: الإشارة إلى ما عرفت من الشيخ يله سابقاً-من 
ادّعائه يله استحالة اقتران جميع الأخبار المرويّة في الكتب بالقرائن العلميّة من 
الكتاب والسئّة والإجماع والعقل!"-. وهو الحقّ جدَاً بالتقريب المتقدّم من 

لكنّه بعد تماميّة تفسير العلم بالاطمئنان فكأنّه يه قال: يستحيل الاطمئنان 
بصحّة جميع تلك الأخبار والوثوق بصدورها من طريق تلك القرائن الأربع؛ إلا 
نه يمكن تحصيل هذا الاطمئنان بطرق أخر -كالوثوق بالراوي أو الرواية . 
وعليه فلا منافاة بين كلامي السيّد والشيختخِيا بالجمع بلزوم حصول الاطمئنان 
وعدم لزوم اليقين على كلا القولين: ولا نعني من الجمع بينهما إلا هذأء وسيجيء 
المزيد من التوضيح. 

[1] أي: بالقرائن, وغرضه يه الإشارة إلى ما نقله صاحب «المعالم» يه عن 
السيّدي بقوله: «إِنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها. 
ما بالتواترء أو بأمارةٍ وعلامةٍ دلت على صحّتها وصدق رواتها. فهي موجبة للعلم 
)١(‏ انظر : العدّة في أصول الفقه ١70 :١‏ و151١‏ عند قوله : «... فعلم أنّ ادّعاء القرائن في جميع 


هذه المسائل دعوى محالة ...», وقد تقدّم توضيح ذلك فى الصفحة *'/ا", ذيل عنوان « دفع 
الإيراد باستحالة احتفاف جميع الأخبار بالقرائن ». 


5 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 (القسم الأوّل) 


هي أ "١‏ الأموز الترجية للوترق باد وى 1 "أو بالرواية!"!, 22011010 


مقتضية للقطع , وإن وجدناها مودّعة في الكتب بسندٍ مخصوص من طريق 
الأحاد»”") 

[1] خبر لقوله #: « ومراد السيّد». والمقصود أنّ ما أراده السيّد من «اقتران 
الأخبار بالقرائن» ‏ هو: احتفافها بما يوجب الوثوق بصدورها والاطمئنان 
بصدقها وصحّتها. 

[] أي: : ممّا يوجب الاطمئنان الذي يكفي في حجَّيّة الخبر هو الوثوق 
بالراوي؛ وهو يحصل بكونه ثقة -كما صرّح به الشيخ كه 1 «(ويكون سديداً في 
نقله»!"-, ووثاقة الراوي تنبت بقول أهل الرجال -كالنجاشيّ مثئلاً -: إن فلاناً 
01010 

[*] أي: وممّا يوجب الاطمئنان الذي يكفي في حجَّيّة الخبر هو الوثوق 
بالرواية وهو يحصل بصدق الرواية؛ وقد أشار إليه المصنّف يله سابقاً بقوله: « دل 
هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق...»!", والمقصود هو: أنّ الخبر المذكور 
سابقاً عن تفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ 3 وإن أورد على اعتباره من 
ناحية عدم توثيق رواته!. بل مجهوليّتهم على ما ادّعاه العلامة #. لكنّه لاشتماله 


)010( معالم الدين : /91١ء‏ ورسائل الشريف المرتضى 55:١‏ (المسائل التبّانيّات ). 

)0( العدّة في أصول الفقه . 

(5) فرائد الأأصول .".04:١‏ 

(؛) انظر الصفحة 8١‏ وما بعدها. ذيل عنوان «ومنها: ما ورد في تفسير العسكريّ عن 
الصادق ليك » . 
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١ 58 53‏ 1" 
تمفتى سكؤون التفس بها وركوتها البوين لثا وعيي !0 5770-7 


على كلمات عالية ومضامين شامخة جدّاً. حكم المصئّف #2 بكونه موثوقاً به 
المعبّر عنه اصطلاحاً ب «وثاقة الرواية». 

ولا يخفى أنّ المقرّر في محلّه اعتبار الونوق في الراوي دون الرواية. 

[1] أي : سكون النفس بسبب الوثوق بالراوي أو الرواية؛ واعتماد النفس 
على الراوي أو الرواية. 

والمقصود أنّ مراد السيّدية من «العلم واحتفاف الأخبار بالقرائن العلميّة» 
هو: ما يوجب الاطمئنان, ومراد الشيخ يله من «نفي العلم وتجرّد الأخبار من 
القرائن » هو : نفي إرادة اليقين والاعتقاد الجازم. 

وعلى هذا فلا منافاة بين ما ادّعاه السيّد يأ وما ادّعاه الشيخ #؛ إذ مناط العمل 
بالراوية عند العَلّمين هو حصول الاطمئئان وسكون النفس. سواء حصل هذا 
السكون من القرائن الأربع المفيدة للعلم والقطع بصدور الأخبار وصحتهاء أو من 
طررىقرائق أخن التوجة للوتوئ يدون الأخار والاطسان ضعها تككرن 
راويها ثقة -, ولذا قال الشيخ يله: « ولو بمجرّد وثاقة الراوي وكونه سديداً...»!", 
وعليه فيحصل التوفيق بين السيّد والشيخنا. 

[؟] أي: حين إرادة الاطمئنان من العلم ‏ والمقصود دفع سؤّال مقدّر. 

أَمّا السؤال.فملخّصه: أنّ حين ما ثبت كون المراد من «العلم» هو الاطمئنان, 
وأنّ حصوله يكفي في حجّيّة خبر الواحد وأنّه لا يلزم في حجّيّته اليقينٌُ والاعتقاد 


.59:١ انظر : فرائد الأأصول‎ )١( 
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فيُحمل إنكار الاماميّة للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعيّداً!'!. أو 
لمجرّد حصول رجحانٍ بصدقه !"على ما يقوله المخالفون!"!. 


الجازم. فما معنى إنكار الإماميّة للعمل بخبر الواحد الذي تمسّك به السيّد ب 
واستشهد به لإثبات مدّعاه -كما تقدّم سابقاً!". 

وما الجوان:فنملخضنه: أن إنكان الآبابية لحكتة حي الواحد يحمل 
على المعنيين الآتيين. 

[5] آشارة إلى المعتى الأول بحمل إنكار حكنة خبر الواحد على أن علماء 
الإماميّة ينكرون حجّيّة خبر الواحد وقبوله تعبّداً؛ بمعنى: أَنّْهم لا يعملون بنفس 
خبر الواحد. بل يعملون به بعد حصول الوثوق والاطمئنان بصدقه وصحّته. وعليه 
فالمقصود من لزوم العلم في حجِّيّة الخبر هو حصول الاطمئنان بصدور الخبر 
وعدم الاكتفاء بنفس الخبر تعبّداً. 

[؟] أي: صدق خبر الواحد, وغرضهيئل الإشارة إلى المعنى الثاني؛ بحمل 
إنكار حجّيّة خبر الواحد على أنّ الإماميّة ينكرون حجِّيّة الخبر في ما إذا حصل 
منه مجرّد الظَنّ. من دون وثوق بصدوره. 

والمقصود من «الظنّ» هو: الظّنّ المطلق الغير المفيد للوثوق والاطمئنان؛ فإنه 
ل يبر عند الأمائثة: 


[*] أي: العامّة؛ حيث إِنّهم يقولون بحجِّيّة خبر الواحد بمجوّد حصول 


)١(‏ انظر الصفحة 6٠٠‏ . ذيل عنوان «دلالة دعوى شدَّة إنكار الأصحاب للعمل بالخبر على 


التتبّع ا 


فى حجّيّة خبر الواحد / ثالث أدلّة المجوزين /الإجماع 0-7 


والإنصاف : أنّه لم ينضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على أزيد من الخبر 

الموجب لسكون النفس ولو بمجرّد وثاقة الراوي وكونه سديداً في نقله لم يُطعن 
فى روايته!"!. 

ع هذا الوجه أحسن !"وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيّدي!"!, . . . 


الظرّ منه. والاماميّة ينكرون حجَّيّة مثل هذا الخبر"'!, فلا تغفل. 

[1] المقصود هو: أنّالمستفاد من ظاه ر كلام الشيخ أَنّه لا يدّعي الإجماع على 
حجّيّة مطلق الخبرء بل الحجِّيّةُ في كلامه تدور مدار شرائط حصول الوثوق بالخبر ؛ 
بمعنى: أَنّه ادّعى الإجماع على حجّيّة خبر الواحد المفيد للوثوق وسكون النفس, 
وهو يحصل بمجرّد كون الراوي سديداً ومستقيماً في نقله كما صرّح به الشيخ #2. 


أحسنيّة الجمع الثالث 

[1] ولعلٌ وجه أحسنيّة هذا الوجه: عدم كونه مستلزماً لترجيح أحد 
الاجماعين على الآخر. بخلاف الجمعين السابقين؛ حيث يكون التصدف بتأويل 
إجماع السيّد (الإجماع القوليّ) مستلزما لترجيح إجماع الشيخ: (الإجماع 
العملى ). وبالعكس -كما تقدّم توضيحه سابقاً!". 

[؟] حيث ادّعى الشيخ :# الإجماع على حجّيّة خبر الواحد ولو كان مجرّداً 
عن القرائن, وادذعى السعّد عه الإجماع على حجَيّة خصوص خبر الواحد 
)١(‏ إذ المعتبر عندهم هو الظنّ المتاخم بالعلم . 


(؟) انظر الصفحة ١5‏ 4» ذيل عنوان «الجمع الثاني : بتصديق أحد الإجماعين وتأويل الآخر. 
وتحصيله بيحملين ». 
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خصوصاً مع !١[‏ ملاحظة تصريح السيّد : في كلامه بأنّ أكثر الأخبار متواترةٌ أو 


المحفوف بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها. 

]1١[‏ وجه الخصوصيّة هو: استبعاد عدم إمكان الجمع بين السيّد والشيخيمًا؛ 
لوقوع اختلاف مورد النفي واللإثبات بينهما فى مورد واحد. 

لكن يمكن الجمع بينهما مخصوصاً بملاحظة التصريحين المذكورين في 
كلاهما؛ بتقريب أن يكون مراد السيّدية ‏ من «لزوم العلم وكون أكثر الأخبار 
متواترة أو محفوفة» -هو: الوثوق بصدورها والاطمئنان بصحّتها. ومراد 
الشيخ يل من «نفي العلم وإنكار كون أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة» -هو: 
اليقين والاعتقاد الجازم والاكتفاء بما يوجب الوثوق بها. وهذا هو مقتضى الجمع 
الثالث بين كلامي السيّد والشيخ ييتنا. 

[؟] إشارة إلى التواتر والاحتفاف بالقرائن . والمقصود هو: أنّ إنكار الشيخ 2 
الاحتفاف بالقرائن, إنكارٌ القرائن الأربع فقط(". دون سائر القرائن الموجبة 
للوثوق بالراوي أو الرواية -كما تقدّم آنفاً-. ولذا قال بعض المحشّين: «أي: 
التواتر والاحتفاف بالقرائن الأربع؛ فإنّ الاحتفاف عند السيّد هو الاحتفاف بما 
يوجب السكون. ولا منافاة بين ذلك الاحتفاف وعدم الاحتفاف بتلك القرائن 
الأربع , فلا منافاة ولامخالفة بينهما على هذا الجمع7)1". 
)١1(‏ أي : الكتاب والسئّة والإجماع والعقل . 


(؟) إشارة إلى اختلاف مورد النفي والاثبات بينهما. فلا تغفل . 
(؟) تسديد القواعد: ؟67؟. 


١-فهرس‏ الايات الكريمة 
"'-فهرس الأحاديث الشريفة 
“"-فهرس مصادر التحقيق 
*-فهرس الاصطلاحات الواردة 


_فهرس الفوائد والقواعد الواردة 


> -فهرس الأقوال الواردة 


١-فهرس‏ محتوى الهوامش الهامّة 


4 -فهرس محتوى الكتاب 


ماد 
0 عت اليس مسا سم 


-١‏ فهرس الآبات الكريمة 


واكلاف الخ رعرع لزنام ا اا 


إلا أمانيّ وإ هُمْ إلا يَظُونَ + اا ا ااا 0 
اليد أَكْمَلْتُ لَك يَكُم وَأَنْمَمت عَلَيكُمْ نغِي.. 4 7 
إنّنا حَدَمَ عَليِكُ الْمَئَِةَوَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِْزِيرِ وَما أَهِلّ هلقث الل... > ..... 11 
أَوْقُوا ِالْعُْودِ» [ 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ [ز |[ [|ز[ز[ز[ |[ ا 
(حُومث عَلَيِكُمْ أََّهانُكُمْ وبَئائكُمْ وَأَحَواتُكُمْ وَحَمْاتْكُمْ وَخْالاتُكُْ ...> ...1/1 
2 فَاصْدَعْ يما تو 4 اماه مناه قاع الي كس ا سحام خسو اس و ا 
دقلا تمل لَهُما أب » 0 ااا 0 
مَلَؤْلا نَقَرَ » ا ا ا 
٠ِفَمَنْ‏ كان م ا 0000 

ؤفَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالٌ ذَرَةٍ 232000006 ل ا ل ااا 
كل هُوَانْه أَحَدٌ » ا عام لم الل ب 0 لس و ال لو اا ما م 1 1011 
دلَوْكَانَ فِيهما آلِههٌ إلا لفَسَدَنا » 001 
و وَالْوَالِداتُ يُوْضِعْن أَوْلادَهُتَ حَوْلَئْن كا لين » 000 
00 101 ا 
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وين أَهْل الكنابٍ مَنْ إن تَأمَنْهُ نه بقِْطارِ رِيُوَدٌه إِلْيِكَ » 0000000 
(وبهم مون لايملمون الكتاب... » اا ا ا ا ااا ا 00 
( وَمَنْ يَتّقِ الله تحتل لجا كد00 00 
١‏ وَمَنْ يق ال يتل له تخزيعً وترزقة ين يت لايحقيسب » ال ا 
يا يها الول بَلّْ اَل لِك ين رَبكَ... > 0089 0 00 


ؤيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت... » ا 0 


؟- فهرس الأحاديث الشريفة 


«ائتٍ أبانَ ابن تَعلِب فإنّهُ قدسمع مِنّي حديثاً كثيرا...» 000000 
«اجلس في مسجد المدينة, وأفت الناس...» 000 
«اختلاف أصحابي لكم رحمة» 1[1[3151515250آذ1[1آ110111اااال ا 
«إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس» اا 0 
«إذاسَيِعتَ من أصحابك الحديث وكُلّهم ثقةٌ فموَسَمٌ عليك ...» لاس 
«إذاكان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله ...» 1 
«إذاكان ذلك فارجد حتّى تلقى إمامك ...» 1[ 00 
«إذا تَرَلت بكم حادتّةٌ لا تجدونَ حُكمها فيما رُوي عَنّا...» 0 
«إذن فتخيّر » 1 ري وا ا ا و ا ا ا 1 
«إذن فتخيّر أحدهماء فتأخذ به وتّدّع الآخر» و م ل ا 
«إذن فخُذ يما فيه الحائطة لدينك, واترك ما خالف الاحتياط » 0000 
«اعتمدا في دينكما على كلّ مسن في حيّنا...» ا اا 
«إعر فوا مَنازْلٌ الرجال منّا بقدر روايتهم عَنَا» ل ا 
أن تمق باش ونمده لاشر بك لد ةءةثةزدزدزد 005525 
«إن كنت تدمع نيمدقلا بان 1 


«أنّ عليّا!كةِ أتاه قوم يختصمون فى بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء...» 0 
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«إنّ الله -عرّ وجلل_نصب عليّاً ل علماً بينه وبين خلقه ...» 0000 
«إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبدالله ا...» لقو 
«إِنَّ أبان ابن تغلب قد روى عَنّي رواية كثيرة...) الوم 
ل ا 
« إن أمتي ستفرّق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة...» 111 
«إنّ أولى الناس بالتقديم في الجماعة أقرأهم للقر آن...» 8ب 11011 
« إن دين الله لا يصاب بالمقاييس ...» ل ا ا ا 
«إِنّ السنّة لا تقاس. ألا ترى أَنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟!...» ١/8/‏ 
«إنّ عليّاً 4ة باب من أبواب الجنّة , فمن دخل بابه كان مؤمناً...» 0100 
«إِنْ عوامٌ اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح ...» 0 
«إوَلِكُلٌ رَجُلِ تاوخلا يكت غلية» وتان جايو لمشي ام ا ل ١1‏ 
«إنّ الناس أولقر ا كدي علينا »كأنّ الله افترض عليهم ...» لمم 
«إنّ هذا أخي ووصيّي ووزيري وخليفتي فيكم .فاسمعوا له وأطيعوا» .... ٠١8‏ 
آنا أمرقهج بيار لق ضلوا على رتك وا لخن لكرفوا الخد والراقا ليه من 1 
«أنا خالفت بينهم» ا 


«أنا فعلت ذلك بكم . لو اجد جلت علق أمويوائعن لكمدارزقايك بالا كتوقو 
«أنا مديئة العلم . وعليَ بايها...» 0 


«إنا أهل بيت صادقون...» 5ع كخم عامس امون جه ارو م ال طم ا 1 
«إِنا أهلُ بَِيتِ صِدّيقون, لا نخلو من كذّاب يَكذِبُ علينا...» العا ما 


«إنَا لا نقول جبراً ولا تفويضاً» ا ني مال لل اه لاشو ا ا 1 


"-فهرس الأحاديث الشريفة فق 


«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّهِ لا نبيّ بعدي » 00 
«أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا» امو ا 1 
«انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه, وخُذْ بما خالفهم...» 0 
«إِنّما آتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس ...» ان 
«ِنَهُ لا عُدْرَ لأحدٍ من موالينا في التّمكيك فيما يرويه ا 


انان شفط غلى اقن تي أربعين حد يثا بَعنّه الله فقيهاً عالماً...) ...8؟٠١وء:١‏ 
وإ تارك فيكم التقلين ما إن ممشكتم بهما آن تضلوا...» ١#‏ 


«إئّي لأحدث الرجل بالحديث وأنهاه عن الجدال» قم 
حل كنا كرتا فشن 1 النانن قد ارقو لاضع طليفا ن لم 
((أحنث الناس إليّ أحياءً وامواتا اريقة::» اجطك و مو ار 1 6 
«أعربوا حديثنا ؛ فإنا قوم فصحاء» و ا ١‏ 
«أكتب وبثّ علمك في اخوانك إن هنك فاو ررك ياف بنيلك.:: ا 
«أكب وَبْتَ عِلمَكَ في بني عَمَكَ...» وخ ب م ل ل ا ١‏ 
«أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه» [1ذ[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ ز[ [ [ 0 
«أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟» 00 
«أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان» 0001-1-37 00000111 
«أَمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر ىذ فلا يجوز لك أن تردّه» 1 
(أما من حيث استووا...» 0 
«بشّر المخبتين بالجنّة : بريد بن معاوية العجلئّ وأبو بصير...» 000 


«بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامٌ اليهود وعلمائهم فرق من جهة ...» .......6 
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«ثمن العذرة من السّحت» ا ل ا ل ا 1 
«جزى الله صفوان بن يحيى . ومحمّد بن سنان, وزكريًا بن آدم...» 00 
«حدّثوا بها. فإنها حقٌّ» 0000000 
«حديثٌ واحدٌ في حلالٍ وحرام تأخُذَّه من صادقٍ خيدُ لك ااا 
ديك اخذ و مادق عن صادق خيوم الذنا وما فنها» 00 


«الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » ا 
«الحكجٌ ما حَكمَ به أعدلهما وأفقهُهُما وأصدقهما فى الحديث» ...7 و/1” و47 


« خلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك...» 1 
«خُذ بقول أعدّلهما عندّك. وأوتّقهما في نفسك» معام ل قو ا ا ا 
«خُذ يما اشتهر بين أصحابك, ودّع الشاذً النادر» رزتزد د 00 
نا د توا ار 1 0 ا ا 
«الدنيا جيفة وطالبها كلاب» ااه تيم واد جب ادا سواه طق تنو ال ا 
« ذلك من قِبَلي » معن سول تق جنل او و جم ما لكوع لحو الوا 
«رحم الله زرارة بن أعين. لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي».... 04 
«ستكمد بَعدي القالّة, وإنّ من كذَّب عَلىَّ فليتبوًأ مَقعَدَهُ مِن النّار» ا 
«سل العلماء ما جهلت» لق وف امام انق وناج اموق ومح مار مو اا م 
دمناي غك أعتى جنا أ ف غلك ب إسزاتل ده لاست 0 
«عليك بالأسديّ, يعني: أبا بصير» ااا 
«عليكَ بزكريا بن آدَمَ المأمون على الدين والدنيا» و ل 


"-فهرس الأحاديث الشريفة عرق 


«العمرِي ثقتى ؛ فما أَدَّى إلِيكَ عَنْي فَعَني يُؤذّي ...» ا وك 
«العمريٌ هقان فما أدّيا إليك ني فَعنّي مُوديان...» ا 0 
«العُلاة كَُارٌ والمفوّضة مشر 050 ل 1 
«فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس» م سام مط ان ا ا 51 
«فإذا لم تعلم 0 1 10 1 10 1 1 الا 
«فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا...) ملك باس نا جه ةا ا 1 
«فإن 0 موك جه م ع 1 
«فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين...» اذ[ 1[ 00 
«فإنهم حُجّتي عليكم وأناحجّةٌ الله عليهم» او ا 
«فمأ يمنعك عن الثقفيّ؟ يعني محمّد بن مسلم -...» 30 
(... فهذه أربعون حديثاً من استقام عليها وحفظها عنّي من أُمّتي ...»...... ١77‏ 
«قد كثرت عليٌ الكذابة وستكثر. فمن كذب على متعحّداً...» 000 
«كان المغيرة بن سعيد _لعنه الله -يتعمّد الكذب على أبي...» 00000 
«كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر...» 0 0 0 
«كل شيء مطلق حمَّى يرد فيه نهى » داوعا امال للقي الو اام اج واد ا 1 
«كلٌ من دان الله -عرٌ وجل_بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله ...» . 5١١‏ 
«لابأس ببيع العذرة» اج انم سد فرية و ريو مم اسم أ د 11 
دلا تأتهم, ولا تسمع عنهم . لعنهم اللّه, ولعن ملّتهم المشركة» م ل ا 


لحي ا ا ا 17و١7‏ 
«لا تقس ؛ فإن اول بت قاس ا وممااً ووو وه وه مو و ها م و و 6 .د م6 مام 6 6 ما مم 6 6م /امم ١‏ 


13 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 5 (القسم الأوّل) 


خبري ول تقويض: بل امن من الا طرتده مه 1 ا 
والاتعين ولا تقويفن واولكن امووين امردة .دا ا 1 


«لا جبِرَ ولا قَدَرَء ولكن منزلة بينهما فيها الحقّ...» 0 0 0 
«... لاعذر لأحدٍ من موالينا فى التشكيك فى ما يرويه عدا ثقاتنا...» ...... ؟/ 


«لاعذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك في ما يؤدّيه عنّا ثقاتنا» 0 
«لا» (في جواب: أجير الله العباد على المعاصي؟) 0 
«لا» (في جواب: ففوّض إليهم للأمر؟) ااا 
«لطفٌ من ربّك بين ذلك» 00 ا ااا 
«لكل رَجُل مِنَا مَن يَكذبٌ عليه» 0 ا 00 
الكل مكاعن يكدنة غلينة ا و ال الوك اد ال و ا ا 
«لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست» ل 
«ما أنت عليه وأصحابك» ا 0 
«ما جاءك عنًا فقس على كتاب الله عرّوجلٌ وأحاديثنا...» 0 
«ما خالف العامّة. ففيه الَشاد» 1 1[11ذ[1ذ1[ذ[ذ[1[ز[ [ [ [ [ 1 0007 
«ماعَلِمْتم أَنّه قولنا فالزموه. وما لم تعلموا به فْرُدُّوه إلينا» قا 
«مالكم وللقياس. إِنْما هلك من هلك من قبلكم بالقياس...» بح او 
«مايمنعكم من الحارث بن المغيرة النصريّ» العامة مج و 
«ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي...» ا 6 
«ممًا يحتاجون إليه في أمر دينهم» 00 0 ا 


«من تحاكم إليهم فى حقّ أو باطل فَإِنّما تحاكم إلى الطاغوت...» 51000 


"-فهرس الأحاديث الشريفة 33 


«مَن تطيّب أُوّل النهار. لم يزل عقله معه إلى الليل» ف 
من حفظ على أي تي أربعين حديثاً من السنّة كنت له شفيعاً...) امم 
ل شعن كن تي أربعين حديثاً ينتفعون بها بعثه الله...) ا 
مام يت ا كم 11 
تعن شاط على فى اميق ١‏ غير طاديةا فى أمر وداج 0 
ا ا ا ا 
«مَن رَعَمَ أن الله يأمر بالفحشاء فقد كَذَّبَ على الله...) ا م 
«مَن رَعَمَ أن الله يفعل أفعالنا ثمّ يعدّبنا عليها فقد قال بالجبر...) 0ن 
«من زكريًا بن آدم القمّىّ المأمون على الدين والدنيا» 0 

و ل 00000 
«مّن كان من الفقهاء صائناًلنفسه, حافظأً لدينه م و 
ب 0 ل 
«من كنت مولاه فهذا علي مولاه» ام م اطبا و ا 
«من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس...» م ا 
«نعم» ( في جواب: أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ...؟).. 114 
«... فالقائل بالجبر كافر» ا ا 
«... والقائل بالتفويض مشرك ...» ماخاح 13 اماه بس الس ايك الج 1 
«وأصحابه؛ فإنّهم يسلبونهم الأرواح والأموال...» ا 
«وإنّما يطلبون به الدنيا» 01001 00 0 


«وأمًا الحوادثٌ الواقعةٌ فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا ...) )) وام اد 0 كلا و/الا 


فك الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 9(القسم الأوّل) 


«وأيّ الاختلاف يا فيض؟» (في جواب: ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟) ١1١‏ 


«ومن زعم أنّ الخير والشٌ إليه فقدكذب على الله » ا 
«... ومن زَعَمَ أن الله َع وجل د فَوَضنَ أمرالخلق والرزق...» 1 
«هو ما نحن عليه اليوم, أنا وأهل بيتي» 0 
«هو ما نحن عليه وأصحابي» ام ا نف اكه سدق سما و م وو ا 101 
«هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء . وليس عندَّهُئ ما يَتَحَمّلونَ به...» 2100000 
«يا أباحنيفة, بلغني أَنْك تقيس» 1101010101 1 اا 
«يا أبااصخرء أنتم والله على ديني ودين آبائي» و و ا 
«يارسول لله : أخبرني ما هذه الأحاديث...» ا تخ ا 111 
«يارسول الله ومن الفرقة الناجية؟» 0 00 ااا 
«ديا زرارة» إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ....» مان سم لس أ 
فباعلن: مو يبظ من أحى أريعيق جنايماً للجدي ةلت 1 
«يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن...» ب 0 
«ينظر إلى ما كان من روايتهم عا في ذلك الذي حكما به...» فوم ل ا 1 
«ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم...» 5 0 00000 
«ينظران [إلى] من كان منكم ممّن قد روى حديثنا...» 1 


« ينظرء فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة...» ا 


فهرس مصادر التحقيق 


١‏ -القرآن الكريم. 

١‏ -إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات : للشيخ الحرٌ العاملئ, ط / مكتبة 
المحلاتي, قم , 6 ق. 

٠‏ -أجوبة مسائل ابن شدقم : للشيخ البهائئّ . مخطوط . مكتبة آية الله المرعشيّ 
النجفيّ برقم 4 /171717. 


؛ -أجود التقريرات : للسيّد الخوئئّ , ط /مؤسّسة صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه)» 
قم , الطبعة الأولى. ١17٠١‏ ق. 

6الاحتجاج : لأبي منصور الطبرسئ ط / أسوة. قم , الطبعة الثالئة. ١417١‏ ق. 

1 -الإحكام فى أصول الأحكام : للآمُديّ. ط /دار الكتب العلميّة. بيروت, 
الطبعة الأولى. ١6١0‏ ق. 

-الاختصاص : للشيخ المفيد. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ. قم, الطبعة 
الثامنة, /ا51 ١4‏ ق. 

4 -اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ): للشيخ الطوسي, ط /مؤسّسة النشر 
الإسلامىّ, قم , الطبعة الأولى. ١471‏ ق. 

4 -اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي ): للشيخ الطوسي, ط /مؤسّسة 
آل البيت 2ه , قم , الطبعة الأولى, ١4١4‏ ق. 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 
٠‏ -الأربعون حديثاً: للشيخ البهائمئ. ط /مؤسّسة النشر الإسلامي, قم, الطبعة 
الأولوي: ١16‏ ق. 


١‏ -الأربعين : للعلامة المجلسيّ ( راجع :كتاب الأربعين). 
١١‏ -الإرشاد : للشيخ المفيد. ط لتو قسة الأعلس ببيروت: الطيعة الفتالية, 


.ق١٠‎ 

١١‏ -إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : للسيوريّ الحلّىّ, ط /مكتبة آية الله 
المرعشيّ النجفىئ, قم . 

5 -أساس البلاغة : لزمخشريّ, ط / دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. الطبعة 
الأولق 1ق 

0 -الاستبصار : للشيخ الطوسي. ط /دار الكتب الإسلاميّة. طهران, الطبعة 
الخامسة, ١17١87‏ ش. 

7-أصول الفقه : للشيخ محمّد رضا المظفّر . ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ, قم , 
الطبعة الأولى. ١67١‏ ق. 


-الاعتقادات : للشيخ الصدوق ( راجع :كتاب الاعتقادات ). 

-إعلام الورى بأعلام الهدى : لأمين الإسلام الطبرسئ. ط /مؤسّسة 
آل البيت 854 , قم . الطبعة الأولى: ١4١0‏ ق. 

9 -أعيان الشيعة : للسيّد محسن الأمين. ط / دار التعارف. بيروت, الطبعة 
الأول اق 

٠-أقرب‏ الموارد : للشرتونئ. ط /مكتبة آية المرعشيّ النجفىّ» قم , ١4١٠‏ ق. 

١‏ الأمالي :للشيخ الصدوق. ط /مؤسّسة الأعلمى, بيروت, الطبعة الخامسة, 
٠٠ق.‏ 


20 فهرس مصادر التحقيق‎ ٠" 


الأمالى : للشيخ الطوسئ. ط /مؤسّسة دار الثقافة. قمء الطبعة الأولى, 


٠14‏ ق. 

7 -أمالى السيّد المرتضى : للسيّد المرتضى. ط /مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي, قم ١1١اق.‏ 

5 -أمل الآمل : للشيخ الحرّ العاملى, دار الكتاب الإسلامي, قم . الطبعة الأولى, 
اش. 

0“ الانتصار : للسيّد المرتضى. ط /مؤسّسة النشر الإسلامئّ. قم .الطبعة الثانية, 
١١اق.‏ 


1 أنيس المجتهدين : للمولى محمّدمهدي النراقئّ. ط / مكتب الإعلام 
الإسلاميّ , قم . الطبعة الأولى, ١187١‏ ق. 

-أوثق الوسائل في شرح الرسائل : للشيخ موسى التبريزي. ط / أفست. 
مطبعة كتبي النجفيّ؛ قم. 11/8 ق . 

أوئق الوسائل في شرح الرسائل : للشيخ موسى التبريزيّ. ط /سماء القله: 
قم الطبعة الثانية, ١47١‏ ق. 

4 إيضاح الاشتباه : للعلامة الحلّىَء ط /مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ 
النجفيّ, قم . الطبعة الأولى. ١1476‏ ق. 

-إيضاح الفرائد : للسيّد محمّد التنكابنئ, ط /الحجريّة. ١7١0/‏ ق. 

١"ا_الإيضاح‏ في علوم البلاغة : للخطيب القزوين. ط / دار الكتب العلميّة, 
بيروت. 


1_بحار الأنوار : للعلامة المجلسىّ. ط / دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


”3 _بحر الفوائد فى شرح الفرائد : للميرزا محمّد حسن الاشتياني. ط / ذوي 
القربى. قم . الطبعة الأولى . اق. 

4” -بصائر الدرجات الكبرى : للشيخ أبي جعفر الصفّار القمّيّ. ط /مكتبة 
الحيدريّة, قم . الطبعة الأولى» ١877‏ ق. 

0 بهجة الخاطر وئزهة الناظر : للشيخ يحيى البحرانيّ. ط /مجمع البحوث 
الاسلاميّة. مشهد. الطبعة الثالثة, ١47١‏ ق. 

7 تأسيس الشيعه لعلوم الإسلام :للسيّد حسن الصدر, ط /مؤسّسة الأعلمىٌ: 
طهران. 

7“ تاج العروس : للزبيديّ. ط /دار الفكرء بيروت,الطبعة الثانية. ١4714‏ ق. 

8 التبصرة فى أصول الفقه : لأبي إسحاق الشيرازيّ؛ ط /دار الفكرء دمشق. 

تبيين كذب المفتري : لابن عساكر الدمشقي؛ ط / دار الكتاب العربي. 
بيروت. الطبعة الثالئة, ١1١4‏ ق. 

٠‏ تحرير الطاووسيئ : للشيخ حسن (صاحب المعالم). ط /مكتبة آية الله 
المرعشئ النجفى. قم. الطبعة الأولى, 181١‏ ق. 

١‏ - تجريد الاعتقاد : لخواجة نصير الدين الطوسئّ, (راجع : كشف المراد في 
شرح تجريد الاعتقاد). 

"؛ التحصيل من المحصول : لسراج الدين الأرمويّ. ط /موؤسّسة الرسالة 
زواع الظبعة الأول تارف ف 

“ع تخريج الأحاديث والآثار ( تخريج أحاديث الكشّاف ): لحافظ الزيلعي 
المصريّ. ط / ل. 


؟-فهرس مصادر التحقيق 5517 

؛ -التذكرة بأصول الفقه : للشيخ المفيد, (راجع :مصئّفات الشيخ المفيد). 

0 تسديد القواعد : للشيخ محمّد الإماميّ النجفىّ الخوانساريّ, ط /الحجريّة. 

1 تعليقة على معالم الأصول : للسيّد القزوينيئ. ط /مؤسّسة النشر الإسلامّ, 
قم : الطبعة الأولى. ١577‏ ق. 

1غ -تفسير الإمام العسكرئ ىذ : ط / ذوي القربى, قم .الطبعة الثانية, /1؟ ١4‏ ق. 

4 - تفسير الصافى : للفيض الكاشانيّ, ط /مؤسّسة الأعلمى» بيروت, الطبعة 
الأولى. ١675‏ ق. 

4 - تفسير العيّاشي : لأبي نضر السمرقنديّ. ط /المكتبة العلميّة الاسلاميّة, 
طهران. 

٠‏ -تفسير القمّىّ : لعليّ بن إبراهيم القمّىّ. ط /مؤسّسة الأعلميّ, بيروت»الطبعة 
الأولى: ١878‏ ق. 

١‏ تفسير كنز الدقائق : للمير زا محمّد المشهديّ, ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ 
قم الطبعة الأولى, ١1٠١‏ ق. 

7 - تمهيد القواعد : للشهيد الثاني. ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ, قم, الطبعة 
الأولى» ١877‏ ق. 

07 تنزيه الأنبياء والأمّة : للشريف المرتضى علم الهدى. ط /مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلاميّة, قم , الطبعة الأولى» ١577‏ ق. 

5 -التنقيح الرائع لمختصر الشرائع : للسيوريّ. ط /مكتبة أية الله المرعشيّ 
النجفىّ , الطبعة الأولى. ١4١5‏ ق. 

0 التنقيح فى شرح العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخوئى ) : للسيّد الخوئيّ. 
طٍّ /مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئئ, قم. الطبعة الأولى. 181 ق. 


ع الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 

1 - تنقيح المقال في علم الرجال : للشيخ عبدالله المامقانيّ؛. ط #سؤشسة 
آل البيت له لإحياء التراث: قم الطبعة الأولى. ١67١‏ ق. 

67 -التوحيد : للشيخ الصدوق, ط /مؤسّسة النشر الإسلامي, قم الطبعة التاسعة, 
/117 ق. 

- توضيح المقال في علم الرجال : للملا علىّ الكنىّ. ط / دار الحديث؛ قم, 
الطبعة الأولى, ١4٠١‏ ق. 

4 تهذيب الأحكام :للشيخ الطوسيئّ.ط /دار الكتب الااسلاميّة ‏ طهران , الطبعة 
الأولى. ١787‏ ش. 

تهذيب اللغة : للأزهريّ, ط /الدارالمصريّة للتأليف والترجمة. 

١‏ تهذيب الوصول إلى علم الأصول : للعلامة الحلّىّ, ط / ذوي القربى؛ قم. 
الطبعة الأولى. 

-_جامع أحاديث الشيعة : للسيّد البروجرديّ, ط /مطبعة مهرء قم, الطبعة 
الأولى. ١167‏ ق. 

71-_جامع الرواة :للمولى محمّد بن علىّ الأردبيلي. ط /مكتبة أية الله المرعشيّ 
النجفي, قم , الطبعة الأولى, ١14١"‏ ق. 

5 -جامع المقاصد :للمحقّق الثاني ط /مؤسّسة آل البيت 0ه لإحياء التراث. 
قم, الطبعة الأولى: ١4١8‏ ق. 

6"-جامع المقال : للشيخ الطريحئّ. ط /الحيدريّة. طهران. 

71-جامع المقدّمات : جمع من العلماء. ط /مؤسّسة الهجرة. قم . الطبعة الرابعة, 
3307 ش. 


7" جواهر الكلام : للشيخ محمّد حسن النجفيّ. ط / دار الكتب الإإسلاميّة, 
طهران. 

-حاشية سلطان العلماء على المعالم :المطبوع في هامش معالم الأصول. ط / 
مكتبة الاسلاميّة (أفست ). طهران. 

5 الحاشية على تهذيب المنطق : للمولى عبدالله بن شهاب الدين الحسينيّ 
اليزديّ. ط /موسّسة النشر الإسلاميّ» قم. ١41٠0‏ ق. 

٠-الحاشية‏ على كفاية الأصول : للشيخ بهاء الدين الحجّتي ( تقرير إبحاث السيّد 
البروجردىّ ), ط /مؤسّسة أنصاريان, قم. الطبعة الثالئة, ١4374‏ ق. 

١‏ -الحاشية على كفاية الأصول : لعبدالحسين الرشتي. ط /الحيدريّة. النجف 
الأشرف, ١71/٠‏ ق. 

"ا _الحاشية على المعالم : للملا صالح المازندراني, ط /الحجريّة. 

حاشية فرائد الأصول (الفوائد الرضويّة على الفرائد المرتضويّة ) : الشيخ 
أقارضا الهمداني, ط / مهدي الموعود (عجّل الله تعالى فرجه ). قم , الطبعة 
الأولى. ١157١‏ ق. 

4 حاشية فرائد الأصول : للسيّد اليزديّ. ط / دارالهدى, قم الطبعة الأولى. 
551 ١ق.‏ 

0-حاشية الوافية :للسيّد صدر الدين القمّيَ. ط /الحجريّة. 

1 الحبل المتين : للشيخ البهائين, ط / الاآستان الرضويّة المقدّسة, مشهد. الطبعة 
الأولى؛ ١1674‏ ق. 

//ا_الحدائق الناضرة : للمحدّث البحراني. ط /موسّسة النشر الإسلامي. قم 
او 
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-حقائق الإيمان :للشهيد الثانى. ط /مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى, 
قم الطبعة الأولى. 8١ق.‏ 

9 الحور العَين :للحميري. ط /مكتبة الخانجي . 

٠-حياة‏ المحقّق الكركيّ وآثاره: ط / من منشورات الاحتجاج. قم الطبعة 
الأولى ١6377"‏ ق. 

١-خاتمة‏ مستدرك الوسائل : للمحدّث النوريّ. ط /مؤسّسة آل البيت 822 
لاحياء التراث, قم . الطبعة الأولى؛ ١4١0‏ ق. 

7 الخرائج والجرائح : لقطب الدين الراونديّء ط /مؤسّسة الإمام المهديّ قم. 
الطبعة الأول 113 ق. 

8-_الخصال : للشيخ الصدوق. ط /مؤسّسة النشر الإسلامي, قم , الطبعة الثامنة, 
4 ق. 

4 خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ( رجال العلامة ) : للعلامة الحلّيّ. ط / 
مؤسّسة نشر الفقاهة, قم الطبعة الثانية. ١55١١‏ ق. 

6 الخلاف : للشيخ الطوسئّ, ط /مؤسّسة النشر الإسلاميء قم الطبعة الثانية, 
855 ١اق.‏ 

1درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد : للآخوند محمّد كاظم الخراسانئّ. ط / 
مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ. طهران, 
الطبعة الأولى. ١6٠١‏ ق. 

/41-درر الفوائد : للشيخ عبدالكريم الحائريّ. ط /موسّسة النشر الإسلامي, قم. 
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الدرر النجفيّة : للمحدّث البحراني. ط /الحجريّة. من منشورات مؤسّسة 
ال البيت 824 . 

-«الذريعة إلى اسؤل السريعة:الشيد المرتطن: ط #7موشسة الاماء 
الصادق هذ قم , الطبعة الأولى. ١179‏ ق. 

-الذريعة إلى تصانيف الشريعة : للشيخ اقا بزرك الطهرانيّ. ط / دار 
الأضواء. بيروت, الطبعة الثالئة. 

١-الذخيرة‏ فى علم الكلام :للسيّد المرتضى.ط /مؤسّسة النشر الإسلامي, قم, 
الطبعة الثالئة. ١147١‏ ق. 

ذخيرة المعاد : للمحقّق السبزواريّ, ط /الحجريّة, من منشورات مؤسّسة 


آل البيت 822 . 
9 ذكرى الشيعة : للشهيد الأوّل. ط /مؤسّسة ال البيت ليه لاحياء التراث» 
قم الطبعة الأولى؛ ١115‏ ق. 


4 -الرجال : لابن الغضائرىّ, ط /دار الحديث. قم الطبعة الأولى: ١577‏ ق. 
6 رجال ابن داود : لتقي الدين علىّ بن داود الحلّىّ ( راجع : كتاب الرجال). 
1 -رجال البرقيّ : لأبي جعفر البرقىّ (راجع :كتاب الطبقات). 

7 رجال السيّد بحر العلوم : لبحر العلوم الطباطبائيَ. ط /مكتبة الصادق, 


طهران. الطبعة الأولى. ١717‏ ش. 
.-رجال الطوسيّ : للشيخ الطوسيّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلامي» قم الطبعة 
الرابعة. ١478‏ ق. 


9 رجال العلامة : للععلامة (راجع : خلاصة الأقوال في معرفة الرجال). 
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٠‏ -رجال الكشيّ : للشيخ الطوسيّ (راجع: اختيار معرفة الرجال). 

رجال المجلسي :لمحمّدتقى المجلسيت. ط /مؤسّسة الأعلميّ: بيروت. 
الطبعة الأولى. ١6١8‏ ق. 1 ْ ١‏ 

-رجال النجاشى : لأحمد بن علىّ النجاشيّ, ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ, 
قم الطبعة التاسعة, ١614‏ ق. 

١٠-الرسائل‏ الأصوليّة :للعلامة البهبهانن.ط /مؤسّسة العامة الوحيدالبهبهانيّ, 
قم الطبعة الأولى؛ ١117‏ ق. 

١‏ -رسائل الشهيد الثاني : للشهيد الثاني. ط /مكتب الإعلام الإسلاميّ؛ قم, 
الطبعة الأولى. ١47١‏ ق. 

60 -الرسائل التسع :للمحقّق الحلّىَ. ط /مكتبة آية الله المرعشي, قم الطبعة 
الأولى؛ ١15٠‏ ق. 

71 الرسائل التسع :للمحقّق الآشتيانيّ.ط /زهير, قم .الطبعة الأولى. ١475‏ ق. 

١7‏ _الرسائل الرجاليّة : للسيّد محمدباقر الشفتي. ط /مكتبة مسجد السيّد, 
إصفهان , الطبعة الأولى. /10 ١6‏ ق. 

-رسائل الشريف المرتضى : للسيّد مرتضى, ط / دار القران الكريم, قم. 
١ ٠6‏ ق. 

49 رسائل فقهيّة :للشيخ مرتضى الأنصاريّ, ط /مجمع الفكر الإسلاميّ, قم, 
الطبعة الأولى. ١677‏ ق. 

. الرسائل المحشّى :للشيخ المرتضى الأنصاريّ.ط /مكتبةالمصطفوي. قم‎ ٠ 

, -رسالة أبى غالب الزراريّ : للزراريّ. ط /مكتب الإعلام الإسلاميّ, قم‎ ١ 
ق.‎ ١41١ الطبعة الأولى»‎ 


الرسالة التامّة : للشيخ محمّدجعفر إبراهيم الكرباسئّ, ط / مكتب الصفاء 
التجف الأشرف. 

١١‏ -رسالة حول تفسير العسكريّ .9ة: للبلاغيّ ( راجع : مجلّة نور علم). 

5 -رسالة حول تفسير العسكريّ 90ة: لذ : للشيخ رضا الأستاديّ ( راجع : ا 
نور علم). 

6١الرسالة‏ العدديّة : للشيخ المفيد (راجع :مصتّفات الشيخ المفيد). 

7 رسالة في المواسعة والمضايقة :للشيخ المرتضى الأنصاريّ ,المطبوعة في 
ضمن «رسائل فقهيّة». ط / مجمع الفكر الإسلامئّ, قم, الطبعة الأولى, 
55ءاق. 

7١١-رسالة‏ فى الاعتقادات :للشيخ الصدوق.ط /مركز نش الكتاب؛ ١717٠١‏ ق. 

1 «الرغاية فو عق الذراية :للعهيدةالقاتي» ل /مكتبة آية الله المرعشيّ 
النجف . قم . الطبعة الأولى: ١6-8‏ ق. 

«الرواشح السماويّة : للميرداماد. ط / دار الحديث, قم الطبعة الأولى. 
اق. 

-روض الجنان : للشهيد الثاني. ط / مكتب الإعلام الإسلامي, قم . الطبعة 
الأولى, ١16877‏ ق. 

١‏ -روضات الجتّات : للمير زا محمّد باقر الخوانساريّ الأصفهانيّ. ط /مكتبة 
إسماعيليان. طهران, الطبعة الأولى. ١79١‏ ق. 

5 الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة :للشيخ زين الدين العامليّ (الشهيد 
الثاني ). ط /مجمع الفكر الإإسلاميّ, قم . الطبعة الثالئة ١871‏ ق. 
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-روضة المثقين : للمولى محمّد تقىَ المجلسىّ. ط / شركة دار المصطفى 
لإحياء التراث؛ قم الطبعة الأولى ١17١‏ ق. 

4 رفع الحاجب :للسبكئ .ط /عالم الكتب. بيروتالطبعة الأولى. ١1415‏ ق. 

6رياض المسائل :للسيّد علىّ الطباطبائيّط /مؤسّسة آل البيت 824 لإحياء 
التراث؛ قم . الطبعة الأولى. ١1414‏ ق. 

1 ريحانة الأدب : الميرزا محمّدعلي المدرّس, ط /مطبعة الكتاب, الطبعة 
الثانية, ١١760‏ ش. 

07 _زبدة الأصول :للشيخ البهائيئ. ط /مرصاد, قم .الطبعة الأولى. ١877‏ ق. 

6 -زبدة البيان :للمحقّق الأردبيلي. ط /مطبعة المؤمنين . قم . الطبعة الثانية, 
١‏ ق. 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى : لابن إدريس الحلّىّ, ط /مؤسّسة النشر 
الإسلامي, قم , الطبعة الخامسة. ١478‏ ق. 

٠‏ سئن ابن ماجة : لابن ماجة.ط /دارالفكر بير وت الطبعة الأولى: ١179‏ ق. 

.ق١479 سنن الترمذيّ :للترمذيّ.ط /دارالفكر, بيروتالطبعة الأولى.‎ ١ 

1 -سنن الدارمىّ : للدارميّ. ط /ذارالفكروبيرؤت الطبغة الأول فقاغاق: 

1٠7‏ -السنن الكيرى : للنسائئ . ط وار الككي العلدقة بيروة الطرعة الأول 
١ءاق.‏ 

-سئن النسائئ : لأحمد بن شعيب النسائيّ, ط / دار الفكر, بيروت: الطبعة 
الأولى. ١475‏ ق. 

6 -سير أعلام النبلاء : للذهبي. ط /مؤسّسة الرسالة, بيروت.الطبعة الأولى, 


6ل ق. 
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-سيرة الأئمّة الاثنى عشر : لهاشم معروف الحسني, ط /دار القلم, بيروت, 
الطبعة الثالثة. ١94١‏ م. 

٠‏ _الشافى فى الامامة :للسيّد المرتضى. ط /مؤسّسة الصادق. طهران . الطبعة 
الثانية, 0 

شرائع الإسلام :للمحقّق الحلّىّ. ط /مؤسّسة المعارف الإسلاميّة. قم. 
الطبعة الثالئة. ١475‏ ق. 

9 -شرح الأخبار فى فضائل الأئمّة الأطهار :لنعمان بن محمد التميميّ المغربيّ, 
طُّ /مؤسسة النشر الإسلامئ. قم . الطبعة الأولى» 1817 ق. 

شرح البداية فى علم الدراية :للشهيد الثاني. ط /منشورات الفير وزابادىّ, 
قمء الطبعة الأُولى: ١4١15‏ ق. 

شرح المصطلحات الفلسفيّة :المجمع البحوث الإسلاميّة.ط /مؤسّسة الطبع 
والنشر في الآستانة الرضويّة المقدّسة, مشهد. الطبعة الأولى؛ ١4١4‏ ق. 

7 شرح المنظومة :للمولى هاديّ السبزواريّ»ط /منشورات بيدارء قم »الطبعة 


الأولى. ١578‏ ق. 
١43‏ شرح هداية المسترشدين :لمحمّدباقر بن محمّدتقئّ الإصفهانن. ط /عطر 
عترت. قم, الطبعة الأولى. ١5717‏ ق. 


4 -شفاء الغليل : للغزاليّ . ط /مطبعة الارشاد, بغداد الطبعة الأولى, ١١‏ ق. 

6 -الشيعة والفنون الاسلام : للسيّد حسن الصدر. ط /مؤسّسة السبطين ليه 
العالميّة؛ قم . الطبعة الأولى. /177 ١5‏ ق. 

71 -الصحاح : للجوهريّ. ط / دارالكتب العلميّة. بيروت, الطبعة الأولى, 
٠١ق.‏ 
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غ١‏ -صحيح البخاري : للبخاريّ. ط / دارالفكر, بيروت: الطبعة الأولى. 

-صحيح مسلم : لأبي الحسين النيسابوريّ, ط / دارالفكر. بيروت, الطبعة 
الأولى 415 ق: 

الصحيفة السجّاديّة : لإمام السجّاد 1ة. ط /مؤسّسة الإمام المهدئ .قم , 
الطبعة الخامسة. ١877‏ ق. 

٠‏ -ضوابط الأصول : للسيّد إبراهيم القزوينئ. ط / تقريرات دروس شريف 
العلماء. ط /الحجريّة. ١7/6‏ ق. 

١‏ -طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال : للسيّد علي أصغر الجابلقي 
البروجردىّ. ط ادكية اانه لبعد امسر عفن البسجقي قنع اليد 
الأولى م ككلاق: 

سعدّة الرجال : للأعرجيّ الكاظميّ.ط /مؤسّسة الهداية لإحياء التراث؛ قم 
الطبعة الأولى. ١6١6‏ ق. 

١61‏ -العدّة في أصول الفقه : للشيخ الطوسي. ط /مطبعة ستاره. قم, الطبعة 
الأولى: 1417 ق. 

العروة الوثقى : للسيّد محمّد كاظم الطباطبائيّ. ط سوكس اشر 
الإسلاميّ, قم , الطبعة الثالثة, ١4709/‏ ق. 

06 -العناوين :للسيّد مير عبدالفتاح المراغيّ, ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ» قم, 
الطبعة الثالئة. ١479‏ ق. 

7 علل الشرائع : للشيخ الصدوق, ط / دار إحياء التراث العربيٌّ. بيروت, 
الطبعة الثانية. ١7١/86‏ ق. 
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٠‏ عناية الأصول : للسيّد الفيروز آباديّ, ط /منشورات فيروز آبادىّ, قم, 
الطبعة الأولى, ١7/1‏ ش. 

معوائد الأيّام :للفاضل النراقي. ط /مكتب الإعلام الإسلامئّ , قم . الطبعة 
الأرلئ: نا اق 

4 -عوالى اللآلى : لابن جمهور الأحسائئّ .ط /مطبعة سيد الشهداء, قم .الطبعة 
الأول اق 

سعيون أخبار الرضا 39 : للشيخ الصدوق. ط /المكتبة الحيدريّة , قم الطبعة 
الأول :اك افكق: 

0١‏ غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : للشهيد الأوّل. ط / مكتب الإعلام 
الإسلاميّ, قم , الطبعة الأولى؛ ١4١5‏ ق. 

سغاية المرام فى علم الكلام : للآمُديَّ. ط /دارالكتب العلميّة. بيروت,الطبعة 
الأولى؛ ١674‏ ق. 

-غاية الوصول وإيضاح السُبل : للعلامة الحلى. ط نشي الأمباء 
الصادق 4ة, قم الطبعة الأولى. ١417١‏ ق. 

4 الغدير : للعلامة الأميني النجف. ط /مطبعة الحيدرىّ. طهران, الطبعة 


الرابعة, ١795‏ ق. 
060 سغنية النزوع : لابن زهرة. ط /مؤسّسة الإمام الصادق ىذ قم. الطبعة 
الأولى. ١87‏ ق. 


. -فرائد الأصول :للشيخ مرتضى الأنصاريّ, ط /مجمع الفكر الإسلامي, قم‎ ٠7 
ق.‎ ١47١ الطبعة الثانية.‎ 
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فرائد الفوائد فى الرجال : للسيّد جعفر الحسيني, ط /مكتبة آية الله 
البرعدة التتلن كه الطبعة الزن ق. 

89 فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم : لابن طاووس. ط / منشورات 
الرضي. قم » الطبعة الأولى. 1717 ش . 

٠‏ -فردوس الأخبار : للشيرويه الديلميّء ط / دار الكتاب العربىّ» بيروت. 
الطبعة الأولى: ١1١/‏ ق. 

١١‏ -الفرق بين الفرق : للبغداديّ. ط /دارالمعرفة, بيروت. 

٠7‏ -فرق الشيعة : للنوبختئ, ط /الحيدريّة, النجف الأشرف. ١700‏ ق. 

7 -فرهلك و معارف اسلامى :للسيّد جعفر السجّاديّ. ط /كوشش. طهران, 
الطبعة الرابعة,» ١١/4‏ ش. 

الفصول الغرويّة : للشيخ محمّد حسين الإصفهانيّ. ط /الحجريّة. من 
منشورات دار إحياء العلوم الإسلاميّة, ١1١6‏ ق. 

6 الفصول المختارة : للشيخ المفيد, (راجع : مصئّفات الشيخ المفيد). 

الفصول المهمّة في الأصول الأئمّة : للشيخ الحرّ العامليّ. ط لرسة 
المعارف الاإسلاميّة الامام الرضا هِذ. قم , الطبعة الأولى: ١5١8‏ ق. 

١‏ -فقه الرضا ( الفقه المنسوب للإمام علىّ بن موسى الرضاء34) :ط /مؤسّسة 
النشر الإسلامىّ, قم . الطبعة الأولى, 187١‏ ق. 

-فقه القرآن : للراونديّ, ط /مكتبة آية الله المرعشيّ النجفيّ, قم , الطبعة 
الثانية. ١8٠6‏ ق. 

فلاح السائل :للسيّد ابن طاووس .ط /مكتب الإعلام الإسلامىّ . قم ,الطبعة 
الأولى ١1415‏ ق. 


٠‏ -فوائد الأصول : للشيخ محمّد علىّ الكاظمئّ, تقريرات أبحاث الميرزا 
النائينيئ. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ قم , الطبعة الخامسة. ١4١1‏ ق. 

١‏ الفوائد الحائريّة : للوحيد البهبهاني, ط /مجمع الفكر الإسلاميّ, قم , الطبعة 
الثانية. ١157+‏ ق. 

الفوائد الرجاليّة ( فوائد الوحيد على منهج المقال ) : للوحيد البهبهانيّ ( راجع : 
منهج المقال). 

١8‏ -الفوائد الرجاليّة من تنقيح المقال: للشيخ عبدالله المامقانيّ (راجع : تنقيح 
المقال في علم الرجال). 

14 الفوائد الرضويّة على الفرائد المرتضويّة : لآقا رضاالهمدانىّ ( راجع :حاشية 
فرائد الأصول ). 

6 الفوائد الطوسييّة : للشيخ الحرّ العاملئ, ط /مكتبة المحلاتي, قم, الأولى. 
62715 ق. 

7 الفوائد المدنيّة : للمحدّث محمد أمين الأستراباديّ. ط /مؤسّسة النشر 
الإسلامىّ, قم . الطبعة الأولى؛ ١14714‏ ق. 

7 - فهرست كتب الشيعة وأصولهم : للشيخ الطوسيّ. ط /مكتبة المحقّق 
الطباطبائيّ, قم . الطبعة الأولى. ١8٠١‏ ق. 

-قاموس الرجال :للشيخ محمّد تقي التستريّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ. 
قم » الطبعة الثانية. ١4١6‏ ق. 

4 القاموس المحيط : للفيروزا باديّ, ط /دار الفكر. بيروت. ١1١7‏ ق. 

قرب الإسناد :لعبدالله بن جعفر الحميريّالقمّىَّ.ط /مؤسّسة ال البيت 822 , 
قم الطبعة الأولى, ١47‏ ق. 1 


63 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأوّل) 

١‏ -قلائد الفرائد : للشيخ غلام رضا القمّىّ. ط /مؤسّسة ميراث النبوّة. قم, 
الطبعة الأولى. ١478‏ ق. 

-قواعد الأحكام : للعلامة الحلّىّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلامئّ, قم, الطبعة 
الأول 1415 ق: 1 

١91‏ القواعد الفقهيّة : للبجنورديّ. ط /مطبعة الخيّام. قم, الطبعة الأولى. 
١6‏ ق. 

4 القواعد والفوائد : للشهيد الأوّل. مكتبة المفيد. قم. 

6 -قوانين الأصول «للمحقّق القمَىّ.ط /الحجريّة .المجلّد الأوّل:ط /المكتبة 
العلميّة الإسلاميّة. طهران 17/8 ق ؛ والمجلّد الناني: ط / دار الخلافة, 


طهران. 

71 قوانين الأصول اللمحقّق القمَّىّ.ط /دارالمرتضى. بيروت,الطبعة الأولى, 
٠1١اق.‏ 

7 الكافي : للشيخ الكلينيّ الرازيّ؛. ط /دار الكتب الاإسلاميّة . طهران, الطبعة 
السابعة. ١707‏ ش. 

الكافي في الفقه : ع الصلاح الحلبيّ. من منشورات مكتبة الإمام 
أميرالمؤ منين ذ, إصفهان. 

64 -كامل الزيارات : لابن قولويه القمّىّ. ط /نشر الفقاهة. قم . الطبعة الرابعة, 
11ق. 


٠‏ ٠-كتاب‏ الأربعين : للعلامة المجلسيّ. ط ذا الكتب العلمية: امسماعيليان: 
قم ١70/‏ ش. 


'-فهرس مصادر التحقيق لق 


6 .كتاب الاعتقادات : للشيخ الصدوق. ط /مؤسّسة الإمام الهادي للك قم 


الطبعة الثانية, ١475‏ ق. 
-كتاب التعريفات : للجرجانت. ط / دار النفائس. بيروت,. الطبعة الأولى. 
غ54 4١اق.‏ 


-كتاب الخصال : للشيخ الصدوق ( راجع : «الخصال»). 

غ١‏ -كتاب الخلاف : للشيخ الطوسئ (راجع : «الخلاف»). 

6 "كتاب الخمس :للشيخ مر تضى الأنصاريّ. ط /مجمع الفكر الإسلامىّ. قم , 
الطبعة الأولى. ١8١6‏ ق. 

1 -كتاب الرجال ( رجال ابن داود): لتقيّ الدين علىّ بن داود الحلَىّ. ط / 
المطبعة الحيدريّة, النجف الأشرف, الطبعة الأولى. ١797‏ ق. 

-كتاب الصلاة : للشيخ مر تضى الأنصاريّ. ط /مجمع الفكر الإسلامئّ, قم , 
الطبعة الأولى. ١8١6‏ ق. 

كتاب الطبقات ( رجال البرقىّ ) : لأبي جعفر البرقىّ. ط /مكتبة المرعشي 
النجفىّ» قم , الطبعة الأولى. 1478 ق. 

9 كتاب الطهارة :للشيخ مرتضى الأنصاريّ,ط /مجمع الفكر الإسلامىّ قم , 


الطبعة الأولى. ١8١6‏ ق. 
٠‏ كتاب علم الإمام :للشيخ محمّد الحسيني المُظفَّر , ط /المكتبةالحيدريّة, قم , 
الطبعة الأولى, ١47١‏ ق. 


١‏ كتاب العين : للفراهيدىّ, ط / دار الهجرة: قم الطبعة الأولى؛ ١1١4‏ ق. 
كتاب الغيبة : للشيخ الطوسئّ,ط /مؤسّسة المعارف الإسلاميّة . قم الطبعة 
الثانية. ١4176‏ ق. 


بلق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0( القسم الأوّل) 

-كتاب المكاسب : للشيخ مرتضى الأنصاريّ. ط /مجمع الفكر الإسلاميّ, 
قم الطبعة السادسة, ١171‏ ق. 

-كتاب الوافى : للفيض الكاشانئّ, ط /مكتبة الإمام أمير المؤمنين بها 
إصفهان , الطبعة الأولى ١6١‏ ق. 

06 كشف الرموز فى شرح المختصر النافع :للفاضل الآبي. ط /مؤسّسة النشر 
الإسلامي , قم. الطبعة الأولى 14١8.‏ ق. 

7 -كشف الغطاء :لكاشف الغطاء, ط / مكتب الإعلام الإسلامئّ, قم , الطبعة 
الأولى, ١677‏ ق. 

7 كشف القناع عن وجوه حجّيّة الإجماع :للمحقّق التستريّ (الكاظميّ).ط / 
مَؤشبَة آل البيت اوه ,الجحرية: 

-كشف اللثام : للفاضل الهنديّ, ط /موسّسة النشر الإسلامي, قم. الطبعة 
الأولى. ١118‏ ق. 

69 كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد : للعلامة الحلّى. ط /مؤسّسة النشر 
الإسلامى. قم , الطبعة الحادية عشرة؛ 18317 ق. 

كفاية الأصول : للآخوندمحمّدكاظم الخراساني.ط /مؤسّسة آل البيت 822 
لإحياء التراث؛ قم , الطبعة الرابعة؛ ١4١17‏ ق. 

0 كفاية الأصول مع حواشي المشكينيّ : للميرزا أبي الحسن المشكينيّ. ط / 
منشورات الحكمة, قم . الطبعة الثالثة, ١6137‏ ق . 

الكليّات :للكنونيّ .ط /مؤسّسةالرسالة.بيروتالطبعة الأولى. ١4١7‏ ق. 

77 كمال الدين وتمام النعمة : للشيخ الصدوق, ط /مؤسّسة النشر الإسلامىّ, 
قم الطبعة الخامسة, ١479‏ ق. 


''-فهرس مصادر التحقيق ار 

الكنى والألقاب : للشيخ عبّاس القمّىّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلامىّ, قم . 
الطبعة الثانية. ١4179‏ ق. 

06 كنز العرفان فى فقه القرآن : للسيوريّ. ط /المجمع العالميّ للتقريب بين 
المذاهب الإنسلاميّة. قم , الطبعة الأولى, 1677 ق. 

57 لسان الخواصٌ :للفاضل القزوينئ, ط /مخطوط. 

-لسان العرب : لابن منظور. ط / نشر أدب الحوزة: قم, الطبعة الأولى. 


٠6‏ ق. 
لؤْلوة البحرين : للشيخ يوسف البحرانيّ. ط /مؤسّسة ال البيت 832, قم, 
الطبعة الثانية . 


١ 9‏ مبادىُ الوصول إلى علم الأصول : للعلامة الحلّىّ, ط / دار الأضواء, 
بيروت, الطبعة الثانية, ١1١5‏ ق. 

_المبسوط : للسرخسئ. ط /دارالمعرفة, بيروت, الطبعة الثالثة. ١19/‏ ق. 

"3١‏ _المبسوط فى فقه الإماميّة :للشيخ الطوسيّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ, 
قم , الطبعة الأولى. ١618‏ ق. 

_مجلة نور علم : من منشورات جامعة المدرّسين في مدينة قم المقدّسة. 

3 مجمع البحرين : للطريحيّ, ط / مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة. طهران, 


الطبعة الرابعة. ١١/6‏ ش. 
75 _مجمع البيان فى تفسير القرآن :للشيخ الطبرسئ, ط /دارالمعرفة» بيروت, 
الطبعة الثانية. ١8١/8‏ ق. 


0 -مجمع الرجال : للقهيائيئ. ط /روشن. اصفهان. ١717‏ ق. 


نلق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 

7 _مجمع الفائدة والبر هان :للمحقّق الأردبيلي. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ, 
قم الطبعة الأولى, ١1١‏ ق. 

5 -المحاسن : للبرقيّ؛. ط / دار الكتب الإسلاميّة , قم الطبعة الثانية. 

8 _محاضرات فى أصول الفقه : للسيّد الخوئئ, ط / دار الهادي, قم , الطبعة 
الثالثة, 1 

9 المحصول في علم أصول الفقه : للرازيّ, ط /مؤسّسة الرسالة, بيروت, 
الطبعة الثانية. ١14١١‏ ق. 

المحيط فى اللغة : لإسماعيل بن عبّاد. ط /عالم الكتبء بيروت, الطبعة 
الأولى. ١1514‏ ق. 

محيط المحيط :للبُستانيّ ٠ط‏ /مكتبة لبنان, بيروت,الطبعة الأولى: 111 م. 

7 مختلف الشيعة : للعلامة الحلّىّ. ط /مؤسّسة النشر الإإسلامي, قم, الطبعة 
الأولى: ١815‏ ق. 

81> مدارك الأحكام : للسيّد محمّد بن علىّ الموسويّ العاملىّ. ط /مؤسّسة 
آل البيت لبيك لإحياء التراث؛ قم الطبعة الأولى. ١65٠١‏ ق. 

4 مرا ة العقول : للعلامة المجلسيّ ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران . الطبعة 
الثانية. ١4٠١4‏ ق. 

١المسائل‏ الناصريّات : للسيّد المرتضى, ط /مجمع العالميٌ للتقريب بين 
المذاهب الإسلاميّة , قم الطبعة الأولى. ١61١0‏ ق. 

1“ المراسم :للسلار.ط /المجمع العالميّ لأهل البيت 880 , قم , الطبعة الول 
١ؤأاق.‏ 


'"'-_فهرس مصادر التحقيق 6 

7غ”-مسالك الأفهام :للشهيد الثاني ط /مؤسّسة المعارف الاإسلاميّة , قم .الطبعة 
الأولى ١1117:‏ ق: 

4“ المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوريّ, ط /دارالفكرء بيروت, 
الطبعة الأولى. ١479‏ ق. 

8 مستدرك الوسائل : للميرزا النورىّ. ط /مؤسّسة ال البيت 822 لا 
التراث قم , الطبعة الأولى: ١1١1‏ ق. 

-مستند الشيعة : للمولى أحمد النراقيّ. ط /مؤسّسة آل البيت 824 لإحياء 
التراث, قم , الطبعة الأولى. ١610‏ ق. 


0١‏ - مستدركات مقباس الهداية : للمامقانيّ» (راجع : مقباس الهداية في علم 
الدراية ). 

5 المستصفى من علم الأصول : للغزال, ط /شركة المدينة المنوّرة للطبا 
والتغتر و حدة 1217 ق3: 


0١-المستند‏ في شرح العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخوئيّ ) :للسيّد الخوئيّ, 
ط /مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئئ, قم الطبعة الأولى: ١47١‏ ق. 

4 د مسدل أحمد+ لأحمد بن مححد بن حتبل :ط /دا رن الفكر بيروت#الطبعة 
الأولى. ١579‏ ق. 

0 -مشرق الشمسين وإكسير السعادتين : للشيخ البهائيّ. ط /مجمع البحوث 
الإسلاميّة. مشهد. الطبعة الثانية. ١879‏ ق. 

07 -مصباح الأصول : للسيّد محمّد سرور, تقريرات أبحاث السيّد الخوئيّ, ط / 
مكتبة الداوريّ؛ قم , الطبعة الرابعة. ١5١7‏ ق. 


ف الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 9 (القسم الأوّل) 

01 -مصباح الشريعة : المنسوب إلى لإمام الصادق نقذ ط /مؤسّسة الأعلميّ» 
بيروت, الطبعة الأولى. ق. 

مصباح الفقاهة : للسيّد الخوئيّ (راجع : موسوعة الإمام الخوئيٌ). 

4 مصباح الفقيه :للمحقّق الهمداني, ط /مؤسّسةالجعفريّة لإحياء التراث. قم . 
الطبعة الأولى. ١411/‏ ق. 

المصباح المتهجّد : للشيخ الطوسئ, ط /مؤسّسة الفقه الشيعة؛ بيروت, 
الطبقة الأولن عق 

١‏ المصباح المنير : للفيّومئَ. ط /مؤسّسة دار الهجرة. قم, الطبعة الأولى, 


06 ق. 
مصئّفات الشيخ المفيد : ط /المؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيد, قم .الطبعة 
الأران ادق 


7 _مطارح الأنظار : للشيخ أبى القاسم الكلانترء تقريرات الشيخ الأعظم 
الأنصاريّ. ط /مجمع الفكر الإسلامئ, قم . الطبعة الثانية. ١57‏ ق. 
4 المطوّل : للتفتازانين,ط /دار إحياء التراث العربيّ؛ بيروت:الطبعة الأولى. 


06 ق. 
١. 6‏ معارج الأصول :للمحقّق الحلّىَ, ط /مؤسّسة آل البيت 224, قم. الطبعة 
الأول اا 


7 -معالم الدين في الأصول : للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني, ط /مؤسّسة 
النشر الإسلامىّ. قم ١8١7‏ ق. 

7 -معالم الدين فى الأصول المحشّى بحواشي سلطان العلماء (عبدالرحيم ) : 
الشيخ حسن نجل القهيد الثاني, ط /مكتبة الإسلاميّة (أفست ). طهران. 


-فهرس مصادر التحقيق لك 

-معالم العلماء : لابن شهراشوب, ط /موسّسة ال البيت 252, قم, الطبعة 
الأوق. 118 ق: 

6 معانى الأخبار : للشيخ الصدوق, ط /مؤْسّسة الأعلمىّ. بيروت, الطبعة 
الأولى. ١16٠١‏ ق. 

«٠‏ المعتبر :للمحقّق الحلّىّ. ط /مؤسّسة سيّد الشهداء. قم. 

معجم رجال الحديث :للسيّد الخوئيئ, ط /نشر الثقافة الإسلاميّة قم .الطبعة 
الخامسة. ١1١‏ ق. 

المعجم الفلسفىّ : لجميل صليباء ط / ذوي القربى, قم, الطبعة الأولى, 
١6‏ ش. 

7 _المعجم الكبير : للطبرانيّ, ط /دار إحياء التراث العربئ, القاهرة. 

4 المعجم العناوين الكلاميّة والفلسفيّة :تحقيق مجمع البحوث الإسلاميّة.ط / 
مجمع البحوث الإسلاميّة, مشهد, الطبعة الأولى. ١8١6‏ ق. 

60 معجم الفرق الاسلاميّة :للشريف يحيى الأمين,ط /دار الأضواء. بيروت, 
الطبغة الأولى, ١1١7‏ ق. 

معجم الفروق اللغويّة : لأبي هلال العسكريّ, ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ. 
قم الطبعة الرابعة, ١4794‏ ق. 

-_معجم المصطلحات الكلاميّة :مجمع البحوث الإسلاميّة. ط /مؤسّسة الطبع 
والنشر في الآستانة الرضوية المقدّسة. مشهد. الطبعة الأولى: ١516‏ ق. 

- معجم مقاييس اللغة : لأحمد بن فارس, ط /مكتب الإعلام الإسلامىّ, قم , 
غ٠١ق.‏ 


62 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 9( القسم الأوّل) 

8 -مفاتيح الأصول : للسيّد محمّد المجاهد. ط /الحجريّة. من منشورات 
موّسّسة ال البيت 8(2. 

-مفتاح العلوم : لأبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمّد بن علىّ السكّاكي , 
ط /دار الكتب العلميّة . بيروت: الطبعة الأولى, ١16١7‏ ق. 

١‏ -مفتاح الكرامة : للسيّد محمّد جواد الحسينيّ العاملئ. ط /مؤسّسة النشر 
الإسلامي, قم . الطبعة الأولى, ١14١19‏ ق. 

7 -مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الإصفهانئ, ط /طليعة النورء قم , الطبعة 
الرابعة. ١5159‏ ق. 

١4‏ -مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين : للشيخ الأشعريّ. ط /دار النشر 
فراتر, الطبعة الثالئة. ١4٠٠‏ ق. 

4 المقالات والفرق : لسعد بن عبدالله الأشعرىّ القمَىّء ط / وزارة الثقافة, 
طهران. الطبعة الأولى,. ١5١‏ ش. 

06 مقباس الهداية فى علم الدراية :للمامقانيّ. ط /مؤسّسة ال البيت 838 , قم , 
الطبعة الأولى. ١81١‏ ق. 

7“ المقنع :للشيخ الصدوق. ط /مؤسّسة الإمام الهادي كِةٍ, قم الطبعة الثانية, 


55غاق. 
المقنع فى الغيبة : للسيّد المرتضى, ط /مؤسّسة ال البيت +82 , قم , الطبعة 
الأولى: ١417‏ ق. 


المقنعة : للشيخ المفيد. ط /مؤسّسة النشر الإسلامئ, قم ,الطبعة الخامسة, 
ق. 


''-فهرس مصادر التحقيق 2*4 


84 الملل والنحل :للشهرستانئ, ط /دارالمعرفة» بيروت. 

من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق. ط / دار الكتب الإسلاميّة, طهران, 
الطبعة السادسة, ١١17‏ ش. 

0 مناقب آل أبي طالب : لابن شهرشوب. ط وان الاضواء: نووت الطيعة 
الأولى, 1١6١اق.‏ 

-مناهج الأحكام والأصول :للفاضل النراقيّ. ط /الحجريّة, طهران. 

9 _مناهج اليقين فى أصول الدين : للعلامة الحلّىَ, ط / ياران؛ قم الطبعة 
الأولى. 1ق 

4 منتقى الأأصول : للسيّد عبد الصاحب الحكيم تقريرات أبحاث السيّد محمد 
الروحانيّ. ط /الهادي, قم الطبعة الثانية. ١4١7‏ ق. 

6 -منتقى الجُمان : للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني. ط /مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ, قم الطبعة الأولى. ١8١‏ ق. 

171 -منتهى الإرب فى لغة العرب : لعبدالرحيم الصفي بورء ط /مكتبة 
سناني» ل. ْ 

7 -منتهى الدراية فى توضيح الكفاية : للسيّد محمّد جعفر الجزائريّ المروّج» 
0 /طليعة النورء قم . الطبعة الأولى: ١47/4‏ ق. 

4 -منتهى المطلب : للعلامة الحلّىّ. ط /مجمع البحوث الإسلاميّة. مشهد, 
الطبعة الثالثة. ١479‏ ق. 

64 -منتهى المقال فى أحوال الرجال : للشيخ أبي علي الحائري. ط /مؤسّسة 
آل البيت له لاحياء التراث , قم ,الطبعة الأُولى, “141 ق. 


354 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 


المنخول : للغزاليّ. ط / دار الفكر . دمشق. الطبعة الثانية. ١1٠٠‏ ق. 
١‏ المنطق : للمظفّر . ط /مؤسّسة النشر الإسلامئ. قم, الطبعة الأولى, 


1 ق. 
5 المنقذ من التقليد :للحمّصيّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ, الطبعة الثانية, 
١6‏ ق. 


٠٠_منهج‏ المقال فى أحوال الرجال : للشيخ أبى على الحائريّ, ط /الحجريّة. 

4 منهج المقال في أحوال الرجال : للشيخ أبي علي الحائريّ. ط المنقة 
آل البيت 4 , قم . الطبعة الأولى. ١1471‏ ق. 

0 .منية المريد : للشهيد الثانى. ط /المكتب الإعلام الإسلامئ, قم, الطبعة 
الخامسة,. ١171١‏ ق. 

1 موسوعة الإمام الخوئىّ : للسيّد الخوئيّ. ط /مؤسّسة إحياء آثار الإمام 
الخوئئّ , قم , الطبعة الأولى: ١477‏ ق. 

7 المهدّب : للقاضئ ابن البرّاج. ط /مؤسّسة النشر الإسلامىّ. قم, الطبعة 


الأولئنة ةق 

المهزّب البارع : لابن فهد الحلّيّء ط ارمؤشينة النشن الإببلام قم 
/ا٠ ١‏ ق. 

4 الميزان فى تفسير القرآن : للعلامة الطباطبائيّ. ط /مؤسّسة إسماعيليان, 
50000 


٠‏ النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر : للفاضل المقداد السيوريّ, 
ط /مؤسسّسة التاريخ العربئّ, بيروت: الطبعة الأولى, ٠٠١١‏ م. 


فهرس مصادر التحقيق 43١‏ 


١‏ نقد الرجال :للتفرشي, ط /مؤسّسة آل البيت 2. قم. الطبعة الأولى. 


14ق. 

النهاية : لابن الأثير. ط / دار الكتب العلميّة. بيروت, الطبعة الثانية, 
177 ق. 

"١‏ نهاية الإحكام فى معرفة الأحكام : للعلامة الحلَّىّ, ط / دار الأضواء, 
ببروت:الطيدة الأول :5 فذاق 

١”-نهاية‏ الأفكار : للآغاضياء الدين العراقيّ.ط /مؤسّسة النشر الإسلامىّ, قم , 
الطبعة الرابعة, ١477‏ ق. 


6 نهاية الدراية : للسيّدحسن الصدر. ط /المشعرء قم, الطبعة الأولى. 

71 -نهاية الوصول إلى علم الأصول : للعلامة الحلّىَ. ط /مؤسّسة الإمام 
الصادق بهِة, قم , الطبعة الأولى: ١4760‏ ق. 

النهاية ونكتها : للشيخ الطوسئ, ط /مؤسّسة النشر الإسلامئ, قم . الطبعة 
الثانية, /ا١4١‏ ق. 

8" -نهج البلاغة : تحقيق صبحي الصالح, ط /موسّسة دار الهجرة: قم, الطبعة 
الثالئة. ١8376‏ ق. 

49 نهج الحقّ وكشف الصدق : للعلامة الحلّىّ. ط / دار الهجرة؛ قم الطبعة 
الرابعة. ١8١4‏ ق. 

-نهج المسترشدين في أصول الدين : للعلامة الحلّيّ. ط /مجمع الذخائر 
الإسلاميّة, قم . 

الهداية : للشيخ الصدوق. ط /موؤسّسة الإمام الهاديّ ل. قم, الطسبعة 
الأولى ١1418‏ ق. 


لف الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 6 (القسم الأوّل) 

هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار :للشيخ حسين الكركي.ط /مكتبة 
الوطينة . بغداد, الطبعة الأولى. 1517/1 م. 

11" هداية المسترشدين : للشيخ محمّد تقىّ الإصفهانيّ. ط /مؤسّسة النشر 
الإسلامئّ, قم , الطبعة الثانية, ١579‏ ق. 

غ7" -الوافي في شرح الوافية :للمحقق الكاظميّ. ط /الحجريّة. 

06 الوافية فى أصول الفقه : للفاضل التونئّ. ط /مجمع الفكر الإسلاميّ. قم, 
الطبعة الأولى. ١1617‏ ق. 

7 الوجيزة في الدراية : للشيخ البهائيّ. ط /المكتبة الإسلاميّة الكبرى. قم. 


الطبعة الجديدة. ١795‏ ق. 

0" وسائل الشيعة : للمحدّث الحرٌ العاملي, ط / دار إحياء التراث العربيّ, 
بيروت. الطبعة الخامسة, ١1١7‏ ق. 

6 الوسيلة إلى نيل الفضيلة : لابن حمزة. ط /مكتبة اية الله المرعشي, قم, 
الطبعة الأولى. ١6١8‏ ق. 


69 وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : للشيخ عبدالصمد العامليّ. مجمع 
الذخائر الإسلاميّة, قم . الطبعة الأولى, ١4١١‏ ق. 


> - فهرس الاصطلاحات الواردة 


[الإثنا عشريّة ] أي: المعتقدون بإمامة الأئمّة الاثني عشر 4 وعصمتهم والنصٌ 
عليهم , المعبّر عنهم ب «الشيعة» و «الاماميّة» و «الجعفريّة» و «الخاصّة». 
ال الي 

[الإجماع الإجتهاديّ ] هو الإجماع المستند إلى الاتثفاق الحاصل بملاحظة القواعد 
المتّفق عليها عند الكلّ مثل: اتّفاق العلماء على العمل بالأصل عند عدم 
الدليل؛ أو بعموم الدليل, أو بخبر معتبرٍ وغير ذلك المعبّر عنه ب «اللإجماع 
الحدسيّ». 156و1773و781 و7588 

[الإجماع التتببعيّ ] هو عبارة عن تتبّع أقوال العلماء في مسألة. 74817 و5949 

[الإجماع الحدسىّ ] هو عبارة عن الحدس برأي الإمام لق بسبب اتّفاق العلماء. 
المعبّر عنه ب «الإجماع الاجتهاديّ». 176و177و781و1788و5199789 

[الإجماع الحسّيّ ] هو العلم بدخول رأي الإمام ليذ حسّاً_بالسماع أو المشاهدة -مع 
المجمعين . مع عدم معر فته بعينه. ١153‏ 

[الإجماع على طريقة المتأخَّرين ] هو عبارة عن اتّفاق جماعة يُكشف منه توافق 
الإمام لقلا. ١74‏ 

[الإجماع العمليّ ] هو عبارة عن عمل المجتهدين في المسألة الأصولية. بحيث 
يستندون إليها فى مقام الاستنباط ويعتمدون عليها عند الفتوى. وبعبارةٍ 


فق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 
أخرى: هو اناق العلماء في مقام العمل على مسأَلةٍ أو حكم. وهو يستفاد من 
عمل الأصحاب والعلماء. ١67‏ و١٠١4‏ 

[الإجماع عند الإماميّة ] أي : الإجماع المشتمل على قول الإمام نقذ 3 

[الإجماع القوليّ ] هو عبارة عن اتفاق أرباب الفتاوى على مسألةٍ .أو حكم وبعبارةٍ 
أخرى: هو المستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة. 1017و191 و١1٠4‏ 

[الإجماع المحتمل المدرك ] هو الإجماع الذي يكون مدرك الإجماع محتملاً. وهو 
ليس بححجّة. ١٠٠١‏ 

[الإجماع المحصّل ] هو الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتبّع أقوال العلماء وأهل 
الفتوى في جميع الأمصار والأعصار. 66اولاه6١‏ 

[الإجماع المختلف المدرك ] هو الإجماع الذي يكون مدرك الإجماع مختلفاً. وهو 
ليس بحجّة. ١٠٠١‏ 

[الإجماع المنقول ] هو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه. وإِنّما ينقله له مَن 
حصّله من الفقهاء. ١680‏ 

[الأحكام العقليّة غير المحضة ] عبارة أخرى عن «الأحكام العقليّة غير المستقلّة». 
0 

[الأحكام العقليّة غير المستقلّة ] أي: الأحكام التي يكون الحاكم فيها العقل بضمّ 
الشرع. وقد يعبّر عنها ب «الأحكام العقليّة غير المحضة». ٠١5‏ 

[الأحكام العقليّة المحضة ] عبارة أخرى عن «الأحكام العقليّة المستقلّة». ١١0‏ 

[الأحكام العقليّة المستقلّة ] أي: الأحكام التي يكون الحاكم فيها خصوص العقل 
بلا ضمٌ مقدّمة شرعيّة, وقد يعبّر عنها ب «الأحكام العقليّة المحضة». كقبح 


الظلم وحٌسن الإحسان. ٠١6‏ 


فهرس الاصطلاحات الواردة 34 


[أخبار الاختيار > التفويض ] أي: الأخبار الدالّة على أنَّالله فوّض أمره إلى عباده وأنّ 
الناس مختارون في أفعالهم. 1111 

[أخبار التشبيه ] أي: الأخبار الدالة على تشبيه الخالق بالمخلوق. 1١19‏ و١77و518‏ 

[أخبار التناسخ ] أي: الأخبار التي رووها في انتقال الروح بعد الموت إلى بدن إنسان 
آخر. 7١9‏ و710و13؟ 

[أخبار الجبر ] أي: الأخبار الدالّة على نفي الفعل عن العبد حقيقةٌ واتتساب صدوره إلى 
لله سبحانه وتعالى -وأنّ الناس مجبورون في أفعالهم . 1 
و1اوغ4؟؟او8١‏ 

[الأخباريّون ] هم: طائفة من علماء الإماميّة المتمشّكون في الأصول والفروع 
بالأخبان والروايات. وهذه الفرقة (الأخباريّة ) ظهرت في القرن العاشر 
انفردوا في أرائهم كالقول بالاحتياط في ما لا نص فيه. والقول بتحريم 
الاجتهاد. وقد يعبّر عنهم ب «المقلّدة». 717 و7557 و1707و113و/71" 

[الأخبار العلاجيّة ] أي : الأخبار التي وردت في علاج الخبرين المتعارضين وبيان 
حكيما:,ويعار: الخرئ#الأكبار التتكتاة لبيان حكم الروايات المتعارضة, 
الدالة على لزوم الأخذ بذي الراجح من الخبرين المتعارضين. ومع فقد 
المرجّح لزوم الأخذ بأحد الخبرين مخيّراً. كمقبولة عمر بن حنظلة. "١‏ 

[أخبار العُلوّ] أي: الأخبار الدالّة على توصيف الأئمّة بصفات الالهيّة والخالقيّة. 
1 

[أخذ العدالة بعنوان الطريقيّة ] بمعنى: أنّ العدالة طريق إلى الكشف عن الوثاقة, 
ويجارة أخرئء اهار العدالة إتنا ع لجل كونهااين أسيات إفادة الوشتوى 
غالباً. 144و5ةغ4و.ه 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


[أخذ العدالة بعنوان الموضوعيّة ] بمعنى: اعتبار العدالة بالخصوص وأنّها دخيلة في 
الموضوع. 48و15و0١ه‏ 

[الأدلّة الشرعيّة ] أي: الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد والفقيه في مقام استنباط 
الأحكام الشرعيّة. وهي: الكتاب والسئّة والإجماع والعقل. وقد يعبّر عنها 
ب «أدلة الفقد». ١85‏ 

[الأدلّة العلميّة ] أي: الأدلّة المفيدة للعلم كالخبر المتواتر. 917 

[أدلّة الفقه ] غيانة أخوف عن والادلة العرصيةة. 4ك 

[الاستثناء المتصل ] هوما يكون المستثئنى من جنس المستثنى منه مثل : « جاء القوم 
الازيد». م 

[الاستثناء المنقطع ] هو مالا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه مثل: «جاء 
القوم إلا الحمير». 1م 

[الإسماعيليّة ] هم فرقة من الشيعة القائلون بإمامة سنّة من الأئمّة المعصومين مي . ثمّ 
عدلت عن إمامة موسى الكاظم لي إلى القول بإمامة أخيه إسماعيل ابن الإمام 
جعفر الصادق لالاآً. 14" و17١‏ 

[الأشاعرة ] هم المعتقدون لمذهب الجبر (راجع: مادّة «الجبر» و «المُجيّرة» و 
«الجبريّة»). 8١7و9١7و1773و77؟‏ 

[أصحاب الجملة ] أي: من وصل إلى الحقّ عن دليل إجماليّ مع عدم قدرته على 
إيراده بحسب الاصطلاحات المقوّرة عند أهلها. /5؟ 

[أصحابنا ] المراد بأصحابنا هو مطلق الشيعة في مقابل العامّة: أو من يلتزم بإمامة 


الأئمة لجقه. ١7‏ 


> - فهرس الاصطلاحات الواردة يف3 


[الأصل ] أي: المكتوب المشتمل على مجرّد كلام المعصوم لىة. ١8١‏ 

[الأصول الأربعمائة ] من المصطلحات الدراجة في كتب الحديث والفقه والأُصول 
والإجال والتشيون عق القلناء أن الأضول كانت أزهياتة مكف لأرفتانة 
مصنّف من رجال أبي عبدالله الصادق لقِةٍ في مجالس الرواية والسماع 
عنه للا. .٠م٠١‏ 

[الاعتقاد الصحيح ] هو الاعتقاد المبتني على النصوص الواردة في الكتاب, وما ورد 
على لسان النبي يليْهُ في باب الأصول الاعتقاديّة من التوحيد والنبوّة 
والإمامة. فالمراد منه هو الاعتقاد بكتاب الله سبحانه ‏ ورسالة النبىّ عله 
وإمامة بلا فصل لعلىّ بن أبي طالب لهذ وإمامة الأئمّة من ولده. 718 و5141 

[الإماميّة ] أي: المعتقدون بإمامة الأئمّة الائني عشر وعصمتهم والنصّ عليهم والقول 
بوجوب الإمامة في كل زمان. 7١7‏ و1417 و1748و777 

[الأمربين الأمرين ] هوالقول بأنّأفعال العباد بقدرتهم واختيارهم مع تعلّق قضاء الله 
تعالى وقدرته وإرادته بها. /؟١؟‏ 

[أهل الاختيار > التفويض ] أي: المعتقدون بأنّ الله - تبارك وتعالى -فوّض أمره إلى 
عباده, وأنّ الناس مختارون في أفعالهم في مقابل «أهل الجبر». 11 
و7“الاولا؟؟و8؟71و7795 1١.‏ 

[أهل التشبيه ] أي: المعتقدون بأنّ الله تعالى يشبه بعض خلقه في ذاته. 1١4‏ و5751 

[أهل التناسخ - التناسخيّة ] أي: المعتقدون بانتقال الروح بعد الموت إلى بدن إنسان 
آخر. 9١7و710؟7و15"؟‏ 

[أهل الجبر ] أي: المعتقدون بأنّ الله تبارك وتعالى ‏ يجبر عباده على أمره وأنّ الناس 
مجبورون في أفعالهم في مقابل «أهل الاختيار». 8١17و9١7و717و5707‏ 
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[أهل الغْلرّ] أي: المعتقدون بتوصيف الأئمّة 80 بصفات الالهيّة والخالقيّة. ١١9‏ 
وغ“ااوهم"١‏ 

[الإيجاب الجزئيّ ] أي: إثبات الحكم بالنسبة إلى بعض الموارد -المعبّر عنه 
ب «الموجبة الجزئيّة » _كالقول بجواز العمل بخبر الواحد المدوّن في كتب 
الأصحاب. ١139167‏ 

[الايجاب الكلّىّ ] أي: إثبات الحكم بالنسبة إلى جميع الموارد -المعيّر عنه 
ب «الايجاب المطلق » و «الموجبة الكلَّيّة » _كالقول بجواز العمل بكلّ واحد 
واحد من أخبار الآحاد. سواء كان مدوّناً في كتب الأصحاب,أم لا. ١87‏ 

[الإيجاب المطلق ] عبارة أخرى عن «الايجاب الكلّيّ». اا و7 وت/ا 

[البرهان الإجماليّ ] أي: الدليل الذي لا يوجب العلم. 7051 و708 و5109 

[برهان التمانع ] هو البرهان الذي أقاموه لإثبات الصانع الشابت عند المتكلّمين 
والفلاسفة. 608" و/ا0؟ 

[برهان الصدّيقين ] هو البرهان الذي أقاموه لاثبات الصانع الثابت عند المتكلمين 
والفلاسفة. 70680 و067١‏ 

[برهان النظم ] هو البرهان الذي أقاموه لإثبات الصانع الشابت عند المتكلّمين 
والفلاسفة. ه8ه؟ 

[بناء العرف ] ٠١٠67‏ 

[بناء العقلاء ] عبارة عن استمرار عمل العقلاء بما هم عقلاء على فعل شيءٍ أو تركه, 
سواء انتحلوا إلى ملّة ودين» أو لم ينتحلوا. ويعبّر عنه ب «طريقة العقلاء» و 
«السيرة العقلائيّة » وأحياناً ب «العرف العامّ» فهو في الحقيقة نوع من 
الإجماع. ١‏ 
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[بنوا سماعة ] من البيوت العلميّة التي عاشت في القرن الثالث الهجري ؛ فقد برز فيهم 
محدّثين وفقهاء ثقات. كجعفر بن محمّد بن سماعة,. وحسن بن محمّد بن 
سماعة. 75 ولا77 و0”٠5‏ 

[بنوا فضّال ] من البيوت العلميّة التي عاشت في القرن الثالث الهجريّ ورأس هذه 
العائلة «الحسن بن على بن فضّال» كان من العُبَاد والزّهَاد. وممّن أكثر من 
رواية أحاديث أئمّة أهل البيت#ق8. ٠١8‏ و9١٠و0١71و6؟‏ 

[التحريف اللفظىّ ] بمعنى : ارتكاب الزيادة والنقصان في اللفظ. 15 

[التحريف المعنوي ] بمعنى: التغيير في المعنى. 40 

[التخيير الالتزاميٌ ] هو كون المكلّف مختاراً في الالتزام والاعتقاد بحجّيّة كل من 
الخبرين المتعارضين مع قطع النظر عن التعارض. 5" 

[التخيير المطابقيّ ] هو كون المكلّف مختاراً في الأخذ والعمل بكلّ من الخبرين 
المتعارضين. ١14‏ 

[التشبيه في الاصطلاح ] هو القول بأنّ الله تعالى يشبه بعض خلقة في ذاته. 5/١‏ 

[التشبيه فى اللغة ] هو الدلالة على مشاركة أمرٍ لآخر في معنى . ا 

[التصديق الخبريّ ] أي: حمل الخبر على ما يطابق الواقع وترتيب آثار الواقع عليه. 1١‏ 

[التصديق المخبريّ ] أي: حمل فعل المسلم على أحسنه. 1١‏ 

[التعارض ] هو تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه 
التناقض أو التضادٌ. ١7و"‏ 

[التفويض في الاصطلاح ] هو القول بأنّ الله فوّض أمره إلى عباده؛ وأنَّ الناس 
مختارون في أفعالهم. 1١9‏ و7717 و5718 
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[التفويض في اللغة ] هو ردٌ الرجل أمره إلى الغير .... 7717 

[التقليد في اللغة ] أي : الاتباع من غير نظر ولا تأمّل. 57١‏ 

[التلقيح ] أي : إجارة المرأة رحمها. 85" 

[التناسخيّة ] هم المعتقدون بانتقال الأرواح دائماً. 740 و47؟ 

[تنقيح المناط الظنيّ ] هو ما كان استخراج مناط الحكم بالظنّ وإلحاق ما كان المناط 
فيه أولى بالأصل في الحكم. وهو ليس بحجّة. ١١١‏ 

[تنقيح المناط القطعيّ ] هو ما كان المناط فيه محر زا بالقطع وإلحاق ما كان المناط فيه 
أقوى بالأصل في الحكم . وهو حجّة. 11 

[التواتر الإجماليٌ ] هوما وردت أخبار متضافرة تشتمل على مضامين مختلفة بحيث 
يعلم إجمالاً بصدور بعضها من المعصوم بهذ مع عدم اشتمالها على مضمون 
واحد. 6١و48١و١١1١اوه١١‏ 

[التواتر اللفظيّ ] هو أن يتواتر الخبر باللفظ واتّحدت ألفاظ المخبرين. ١7١‏ 

[التواتر المعنويّ ] هو ما إذا تكثّرت الأخبار في الوقايع وتعدّدت ألفاظ المخبرين في 
أخبارهم . لكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بينها .... ١5١93١٠١‏ 

[التوسيع الالتزاميّ ] هو كون المكلّف مختارأ في الالتزام والاعتقاد بحجَّيّة كل مسن 
الخبرين المتعارضين مع قطع النظر عن التعارض. 51 

[التوسيع المطابقيّ ] هو كون المكلّف مختاراً في الأخذ بكلّ من الخبرين 
المتعارضين. 51 

[التوقيع ] هو أن يروي من شاهد الحجّة م4 وكلّمه مكتوبا كتب الحجّة ىه بخطه 


الشريف مع توقيعه في أخره. ع1 
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[الجبر في الاصطلاح ] هو القول بأنّالله ‏ تبارك وتعالى _يَجيّر عباده على أفعالهم .... 
11111 

[الجبر فى اللغة ] هو أن تجبر إنساناً على ما لا يريد وتُكرهه. 5717 

[الجبريّة ] عفار ا لخر ع لسرا مف الشف كفي 

[الجعفريّة ] اسم اشتهر لأصحاب الإماميّة الإثنا عشريّة باعتبار أن مذهبهم في الفروع 
هو مذهب الإمام جعفر بن محمّد الصادق لَهةِ. 7١٠1و747و9718؟75‏ 

[الجمع التبرّعيّ ] هو الذي يجمع فيه بين الدليلين بلا شاهد وقرينة. ١47‏ 

[الجمع العرفيّ ] هو الذي يدلّ عليه شاهد وقرينة من آيةِ أو رواية معتبرة. ١47‏ 

[حجيّة خبر الواحد بنحو الإيجاب الجزئيٌّ ] أي: حجّيّة الخبر في بعض الموارد. 
وك ل 

[حجِّيّة خبر الواحد بنحوالموجبة الجزئيّة ] أي: حجَّيّة الخبر في بعض الموارد. ١57‏ 

[حجّيّة خبر الواحد فى الجملة ] أي: حجّيّة الخبر في بعض الموارد. ١61‏ و757١‏ 

[الحدس ] هو العلم الحاصل من غير طريق الحواسٌّ الظاهرة من السمع والبصر والذوق 
والشمّ واللمس. ١56‏ 

[الحديث ] هوما ثقِل عن الإمام ليذ وهو نقل عن رسول الله ييه -كقولنا: عن 
الصادق نكا . قال: قال رسول الله يقِيْةُ كذا. 77 وغ 

[الحديث المستفيض ] هو الحديث الذي زادت رواته على ثلاثة في كلّ مرتبة» أو 
زادت على اثنين عند بعضهم. ؟١١و١٠١١‏ 

[الحشويّة ] هم طائفة من علماء العامّة قد وقعوا في التشبيه والتجسيم وسائر المفاسد 


من جهة جمودهم على ظواهر الآيات والأخبار. 7*7 
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[الحوادث الواقعة ] أي : الشبهات الحكميّة الواقعة في كلّ زمان ومكان.... 7 

[الخاصّة ] يطلقه أصحاب الإماميّة على أنفسهم مقابل العامّة. ٠١5‏ و7417 و5184 

[الخبر ] هو ما ثقِل عن الإمام لذ بلا نقل عن رسول الله ييْيْهُ -كقولنا: عن زرارة عن 
الصادق لكلا قال:كذا. 77و1١‏ 

[الخبر الصحيح ] هو ما رواه العدل الصحيح المذهب بطريق عدول متّصلاً إلى 
اللنصوم كه :وبمار أخري نا اتشل ندم إلق الممصوع ناكد يكل العتدل 
الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات. ٠١6‏ 

[الخبر المتواتر ] هو خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. ١؟١‏ 

[الخبرالمرفوع ] هو ما سقط من وسط سنده, أو آخره واحد. أو أكثر مع التصريح بلفظ 
اقم أوننا متيف إلى النتموم اطلام قزل أوفمل أو تقرير. 85 

[الخبر المقبول ] هوكلٌ خبر تلقّوه الأصحاب بالقبول واشتهر العمل بمضمونه. ١5‏ 

[الخبر الواحد العلميّ ] أي : الخبر الواحد الذي يقترن بقرائن توجب العلم المعبّر عنه 
ب «الخبر الواحد المقطوع الصدور» و «الخبر الواحد المحفوف بالقرائن 
العلميّة». ١١و99‏ و798و141١‏ 

[الخبر الواحد غير العلميّ ] أي : الخبر الواحد الذي لا يقترن بقرائن علميّة ويكون 
مجرّداً عنها. ويعبّرعنه ب «خبر الواحد غير المقطوع الصدور» و «الخبر غير 
المحفوف بالقرائن العلميّة». ١١و؟١١و79*و71١و94١5‏ 

[الخبر الواحد غير المحفوف بالقرائن العلميّة ] عبارة أخرى عن «الخبر الواحد غير 
العلميّ». ١١759١9و197و519‏ 

[الخبر الواحد غير المقطوع الصدور ] أي: الخبر الواحد غير العلمىّ؛ وهو الخبر 
المفيد للظنّ. وإن كان راويه غير واحد. 7١و79و77١‏ 
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[الخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة ] عبارة أخرى عن «الخبر الواحد العلميّ ». 
11 

[الخبر الواحد المقطوع الصدور ] أي: الخبر الواحد العلميّ. وهو الخبر الواحد 
المحفوف بقرائن توجب العلم كخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بالقرائن 
العلميّة. ١١و؟١او99“و3/١‏ 

[الخبرين المتعارضين ] أي: الخبران الواردان في حكم يدلّ أحدهما على الوجوب 
والآخر على الحرمة مثلاً. 7١‏ و*؟ 

[الدليل الإجمالىّ ] عبارة أخرى عن «البرهان الإجماليَ ». /اه6اومه؟وؤو0١‏ 

[دليل الانسداد ] هو رابع الوجوه والأدلة العقليّة التي أقاموها لإثبات حجّيّة مطلق 
الظنّ من غير خصوصيّة . وهو مركّب من مقدّمات أربع على ما اختاره 
المصنّف يه أو خمس على ما اختاره المحقّق الخراساني يلأ . 196 و5147 

[دليل الخطاب ] يراد منه المفهوم المخالف بأقسامه من مفهوم الشرط والوصف والغاية 
والحصر واللقبء وهو أنّ الحكم إذا علّق ببعض صفات المسمّى في الذكر دل 
ذلك على أنّ ما خالفه في الصفة ممًا هو داخل الاسم بخلاف ذلك الحكم. 
ويعبّر عنه ب «مفهوم المخالف». /517 

[الدليل القطعيّ ] أي : الدليل المفيد للعلم وهو حجّة بنفسه. “77 

[الراوي ] يطلق على كلّ من يروي الحديث. سواء رواه مسنداًأم مرسلاً أم غيرهما. 5٠‏ 

[الرسخ ] هو تعلّق الروح بعد خروجها عن إنسان إلى الجماد. 5147 

[رواة الحديث ] المراد بهم . هم أصحاب الأئمّة 824 والمجتهدون المكلفون باستنباط 


الحكم الشرعيّ في كلّ واقعة بالنسبة إلى الناس في كلّ زمان ومكان. 0 
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[الرواية ] هو الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتّى ينتهي إلى المنقول عنه 
من النبئ يقي أو الإمام للا. ١ه‏ ظ 

[السالبة الكليّة ] أي: ما كان حكم نفي الحمل أو الاتصال فيها راجع إلى جميع الأفراد 
مثل القول بعدم حجّيّة أخبار الآحاد مطلقاً. ويعبّر عنها ب «السلب الكلّيّ». 
و1١‏ 

[السّبر ] لغدٌ استخراج كُنه الأمر. وفي الأصل: إدخال الميل في الجراحة لمعرفة غورها 
وتشخيص عمقها. ١87‏ 

[سلب العموم ] 76؟ 

[السلب الكلّيّ ] أي: نفي الحكم في جميع الموارد , كالقول بالمنع من العمل بشيءٍ من 
أخبار الآحاد مطلقاً. سواء كان مدوّناً في كتب الأصحاب, أم لا. وسواء عمل 
به الأصحاب أم لا. 1617و1717 وغل/الاوا/ام 

[السيرة ] هي عبارة عن عمل المسلمين بما أنهم مسلمون وملتزمون بأحكام 
الشريعة. ١65١‏ 

[الشيعة الإماميّة ] هم التابعون لمذهب أهل البيت 24 . 1178و717 

[الصادع ] من ألقاب النبئ يلي أي : المظهر للحقّ. "١1‏ 

[الصدع ] معناه: الكشف والبيان. 8١1‏ 

[طريقة الحدس ] عبارة أخرى عن «الإجماع الحدسيّ». ٠10‏ 

زظريقة العقلاه ]عبان أحرى عفن ونا الشلارع 57 

[عدم حجّيّة خبر الواحد بنحو السالبة الكليّة ] أي : عدم حجّيّة الخبر في جميع 


الموارد. لاهاوغ6١او355‏ 1١و1١‏ 
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[عدم حجّيّة خبر الواحد بنحو السلب الكلّىّ ] أي: عدم حجّيّة الخبر في جميع 
الموارد. 07١و164و53١و/7١‏ 

[العلم بالمعنى الحقيقىٌ ] يراد منه ما يوجب الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل 
الخلاف فيه. ]”١‏ 

[العلم بالمعنى العرفي ] يراد منه ما يوجب السكون والركون والوثوق والاطمئنان. ١؟]‏ 

[العلم العادي ] غبازة خرف عن والعلم يمفتن العررف»: ١‏ وغ 

[العلم في اللغة ] يطلق على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. وهذا يسمّى 
اليقين, وعلوم الأنبياء والأئمّة ل من هذا القبيل. ١4و75‏ 

[العلم المتعارف ] عبارة أخرى عن «العلم بمعنى العرف». 45١‏ 

[عموم السلب] ١75‏ 

[الغالية ] فار أخزى هن الماك 4 ف رق 

[الغُلاة] هم فرقة من الشيعة الذين قد تجاوزوا عن الحدّ في وصف الأئمّة 850 
وإخراجهم عن حدود الخلقة وتوصيفهم بصفات الألوهيّة والخالقيّة. 5١9‏ 
و74 و0١‏ 

[العُلوٌ في الاصطلاح ] هو التجاوز عن الحدّ في وصف الأئمّة وإخراجهم عن حدود 
الخلقة وتوصيفهم بصفات الألوهيّة والخالقيّة. 4 و50 

[العُلوّ في اللغة ] هو الزيادة على المقدار. أي: التجاوز عن الحدّ والقدر. 574 

[الفتوى ] المراد من «الفتوى » هو تبيين الأحكام الكليّة من الدين لمن سأل عنها. 5١‏ 

[فحوى الخطاب ] يراد منه « مفهوم الموافق» وهو ما فهم منه المعنى وإن لم يكن نصّأ 
صريحاً فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك. 1 


ار 2.2 ٠.‏ الوسائل إلى توامض الرشيائل اع 9 (القسم الأؤل) 

[الفرقة المحقة ] هو أتباع أهل البيت 844 المسمّون ب «الشيعة الاماميّة » المعتقدين 
بإمامة الأئمّة الاثنى عشر 822 . 3778 و777و717؟ 

[الفرقة الناجية ] هي: الإماميّة المتمّكون ن بأأهل البيت 80 الموافقون لهم في 
الاعتقادات والعبادات والأحكام. وبعبارةٍ أخر ى: هم أصحاب الاعتقاد 
الصحيح التابعون لمذهب أهل البيت 82 المسمّون ب «الشيعة الإماميّة الإثنا 
عشريّة الجعفريّة الخاصّة». 717 و7147 و74/8و١715‏ و7577 

[الفسخ ] هو تعلّق الروح بعد خروجها عن إنسان إلى النامي. 547 

[الفطحيّة ] هم القائلون بإمامة سنّة من الأئمّة المعصومين 85 . ثم عدلت عن إمامة 
موسى الكاظم نهذ إلى القول بإمامة أخيه «عبدالله » ابن الإمام جعفر 
الصادق لظكا. 78و79 و1” 

[فى الجملة ] أي: إجمالاً مثل: القول بحجّيّة خبر الواحد في بعض الموارد. 16و3١‏ 

[القرائن العلميّة ] أي: القرائن الأربعة التي ذكرها شيخ الطائفة يله من : مطابقة الخبر 
لنصٌّ الكتاب, وموافقته للسنّة المقطوع بهاء وموافقته لما أجمعت الفرقة 
المحقّة عليه . وموافقته لأدلة العقل وما اقتضاه. “. 

[القضاء ] هو فصل الخصومة في الموضوعات الجزئيّة. 5١‏ 

[القضيّة الحقيقيّة ] هي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها صدقاً وكذباً في الإيجاب. وعدم 
تنافيهما كذلك في السلب. ١67‏ 

[القضيّة مانعة الجمع ] هي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما صدقاً لا 
كذياً. ١65‏ 

[القضيّة مانعة الخلرٌّ ] هي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذبأ لا صدقاً. 


١٠ه‎ 


> فهرس الاصطلاحات الواردة /ا44 


[القمَيّون ] يراد منهم الأشعريّون وغيرهم, ولعلّه يطلق على طائفة خاصّة من أهل قمٌ 
الذين كانوا متشدّدين في قبول الرواية؛ لا يعتمدون على كلّ من يروي عن 
الضعفاء ويعتمد المراسيل. 7414و47'و48؟ 

[القواعد المتفق عليها ] هي القواعد المقبولة عند الكل مثل: «الأصل أصيل حيث لا 
دليل» و «العموم دليل عند عدم وجود المخصّص» و «كلّ شيء مطلق حتّى 
يرد فيه نهي  .»‏ /78 

[القياس ] في اللغة هو التسوية, وفي الاصطلاح هو عبارة عن إثبات حكم الأصل في 
الفرع لاشتراكهما في علّة الحكم. ١879١1805‏ 

[القياس فى الأحكام ] ١١591١١١‏ 

[القياس فى الموضوعات ] ١١59١١١‏ 

[الكتاب ] أي: المكتوب المشتمل على كلام المعصوم ل مع تصرّف واجتهاد من 
المصتّف. ١18١و87١‏ 

[الكتب الأربعة ] أي: «الكافي» لأبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ 
الرازيّ المتوفى ٠14‏ ق. و «من لا يحضره الفقيه» لأبي جعفر محمّد بن 
الحسن بن بابويه القمّىّ -المعروف ب «الصدوق» المتوفى 78١‏ ق. و 
« تهذيب الأحكام» و «الاستبصار» لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ 
المعروف ب « شيخ الطائفة » -المتوفى 47٠‏ ق. 7*4 

[الكذّابين ] أي: الرواة الذين أعرضوا عن مذهب الهدى واتّخذوا مذهب الضلال. وكانوا 
يضعون الأحاديث وينقلون الأكاذيب وينسبونها إلى المعصومين 8282 . 509 

[الكيسانيّة ] هم القائلون ثلاثة من الأئمّة المعصومين ليه عليّ والحسن 
والحسين 252 . ثم القول بإمامة محمّد بن الحنفيّة ابن أمير المؤمنين مللا. 4 1؟ 


77 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل ) 


[لحن الخطاب ] يراد منه «مفهوم الموافق». وقد يعبّر عنه ب «فحوى الخطاب». 
يغفض 

[اللفٌ والنشر المرتّب ] ١6؟و3:؟‏ 

[اللفٌ والنشر المشرّش ] "0١‏ 

[المُجيّرة ] هم طائفة من العامّة القائلون بأنَّ الله تعالى يجبر عباده على أمره وأنّ الناس 
مجبورون في أفعالهم في مقابل «المفوّضة ». 7١8‏ و14١7و774و777و/57‏ 

[المجتهدون ] هم الذين كان اتجاههم في فروع الدين واستنباط الأحكام الشرعيّة إلى 
الاجتهاد وتفرع الفروع من الأصول وأكثر علمائنا الإماميّة يذهبون إلى هذا 
الاتجاه. ه7 

[المجسّمة ] عبارة أخرى عن «المشبّهة». ١‏ 

[مرجّحات الخبرين المتعارضين ] أي: لزوم الأخذ بالأعدل والأصدق والأفقه 
والأورع والمشهور وغيرها من المرجّحات المذكورة في الأخبار العلاجيّة. 
لااولااوغعم 

[المرفوعة ] عبارة أخرى عن «الخبر المرفوع» وهو ما سقط من وسط سنده أو آخره 
واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع أو ما أضيف إلى المعصوم ليذ من قول أو 
فعل أو تقرير. " 

[المسائل الفرعيّة الغير المعنونة ] وهي المسائل التي لم تعنون في الكتب الفقهيّة, 
والتي لا يمكن تتبّع الأقوال فيها ويحتمل أن يكون الحكم فيها مستند إلى 
ملاحظة القواعد المتّفق عليها. سواء كانت المسألة فرعيّة -كمسألة التلقيح 
والسرقفليّة, أو مسألة أصوليّة . كمسألة حجّيّة خبر الواحد. 87٠و/7410‏ 


* -فهرس الاصطلاحات الواردة 244 


[المسائل الفرعيّة المعنونة ] وهي المسائل المدوّنة في الكتب الفقهيّة والتي يمكن 
تتبّع الأقوال فيها ويحتمل أن يكون الحكم فيها مستند إلى دليل معتبر 
د كشال إزالة الحاسة الناء التفافروميالة وجوت عدلة اسيم نه 
“لومم 

[المسألة الفرعيّة ] هي المسألة التي تكون النتيجة فيها حكماً جزئيّاً عمليّاً يتعّق بفعل 
الفكلتويلة رأبظلة :أو موضووع حا كما لاتوت ميلا القمنة: 
ومسألة إزالة النجاسة بالماء المضاف . 80" 

[مستنبط العلّة ] أي: ما علم علّة الحكم بالاستنباط والاجتهاد. ١817‏ 

[مستنبط العلّة الظتّيّ ] أي: تحصيل علّة الحكم بنحو الظَنّ. وهو ليس بحجّة. ١81‏ 

[مستنبط العلّة القطعيّ ] أي : العلم بعلّة الحكم بنحو القطع , وهو حجّة. ١/17‏ 

[المسخ ] هو تعلّق الروح بعد خروجها عن إنسان إلى الحيوان. 547 

[المشيهّة ] طائفة من العامّة القائلون بأنّ الله تعالى يشبه بعض خلقه في ذاته. ا 

[مصادر التشريع ] هو الاصطلاح الرائج بين علماء أهل السئّة وهي المصادر التي 
يعتمد عليها فقهاءهم في مقام استنباط الأحكام الشرعيّة. وهي: الكتاب 
وسنّة النبيّ ييْيُْ والإجماع والعقل والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة 
وسدّ الذرائع وفتحها وغيرها من الأدلة العقليّة الظنيّة. ١87‏ 

[المصادمة ] في اللغة بمعنى: «الضرب». والمراد منها هو المخالفة والإنكار. 78" 

[المعتزلة ] هم طائفة من العامّة المعتقدون لمذهب التفويض. 9١17و7؟١١‏ 

[المفوّضة ] أي: المعتقدون بأنّ الله تعالى فوّض أمره إلى عباده وأنّ الناس مختارون في 
أفعالهم في مقابل «المُجبّرة ». 11 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


[المفهوم ] أي: الحكم الغير المذكور في المنطوق. ١1‏ 

[المفهوم المخالف ] هو ما كان الحكم في المفهوم مخالفاً في السنخ للحكم المذكور في 
المنطوق. 778 

[المفهوم الموافق ] هو ما كان الحكم في المفهوم موافقاً في السنخ للحكم المذكور في 
المنطوق. ١/7‏ 

[المشبرلة ]حبار حر عن 1 لعب النشبر ل رق تقد رف عت لعجاي الول 
واشتهر العمل بمضمونه. 0؟ 

[مقدمات دليل الانسداد ] ١-العلم‏ بوجود التكاليف الواقعيّة. ١‏ -انسداد باب العلم 
وعدم إمكان الوصول إلى تلك التكاليف علماً وعلميّاً. '-عدم جواز الرجوع 
فيها إلى أصالة البراءة. لاستلزامها المخالفة العمليّة. ؛ عدم وجوب 
الاحتياط؛ لاستلزامه العسر والحرج, 0 _-مرجوحيّة الأخذ بالوهم والشكٌ بالنسبة 
إلى الظنّ, فهذه المقدّمات بعد تماميّتها توجب حجَّيّة مطلق الظنّ. 517 

[المقلّدون ] أي: الذين يستفتون ويسألون رأي الغير -أعني المجتهد ‏ للعمل بقوله 
وزأيةافى أمورهع اللذينية, 7 

[المقلدة] .هم الأخبارتوت من 'الشيغة والحشوية من العاقة , الذين أفرطواافي العمل 
بخبر الواحد بحيث إذا سُئلوا عن الأصول الاعتقاديّة قالوا: رُوينا كذاء 
ويروون في ذلك الأخبار. لول و70 وام 

[المكاتبة ] هو الحديث الحاكي لكتابة المعصوم لوِلا, سواء كتبه اك ابتداءً لبيان حكم . 
أو في مقام الجواب, ومعار اح ما إذاكان سوال الراوي وجواب 
الإمام ليةٍ بالكتابة. ٠١١‏ 


؟ ‏ فهرس الاصطلاحات الواردة لَك 


[المناقشة اللفظيّة ] هوما يكون مرادأطراف المناقشة واحداً. #١*‏ وماس 

[المناقشة المعنويّة ] هو ما يكون مراد أطراف المناقشة مختلفاً وكلّ يعمل بمعناه 
الخاصٌ.ء وقد يعبّر عنها ب «النزاع المعنويّ». ١‏ و718و519 

[منصوص العلّة ] هوما نصّ الشارع بعلّة الحكم كما إذا قال: لا تشرب الخمر لأنّه 
مسكر. 8م٠١‏ 

[المنطوق ] هوما دلّ عليه اللفظ في محل النطق, أو هو الحكم المذكور في محل 
النطق. 77 

[الموجبة الجزئيّة ] أي: ما كان حكم إيجاب الحمل والاتّصال فيها راجع إلى بعض 
الأفراد مثل : القول بحجّيّة خبر الواحد المدوّن في كتب الأصحاب. ويعبّر عنها 
ب «الإيجاب الجزئيّ». 1617و77١‏ 

[الموجبة الكلَيّة ] أي : ما كان حكم إيجاب الحمل أو الاتّصال فيها راجع إلى جميع 
الأفراد مثل : القول بحجَيّة جميع أخبار الآحاد. ويعبّر عنها ب «الإيجاب 
الكلّىّ» و «الإيجاب المطلق». ام واه/ا” /ا واا/م 

[الناووسيّة ] هم طائفة من الشيعة القائلون بإمامة سئّة من الأئمّة المعصومين 850 
وزعموا أن الامام الصادق ىذ هو الإمام المنتظّر. 7414 و5480 

[النزاع اللفظىّ ] هو أن المبنى بين أطراف النزاع واحد. وإِنّما الاختلاف في التعابير 
المأخوذة لبيان المراد. وقد يعيّر عنه ب «المناقشة اللفظيّة ». 7١7‏ و١م‏ 

[النزاع المعنوي ] هو الذي كان الاختلاف فيه باعتبار الاختلاف في المبنى. 7١7‏ 

[النسخ ] هو تعلّق الروح بعد خروجها عن إنسان إلى إنسان آخر. 547 

[النفي المطلق ] عبارة أخرى عن «السالبة الكلَيّة». 74 


65 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 

[النقل باللفظ ] هو أنَ الراوي للحديث ينقل كلام الإمام 9# بلفظه ونصّه. ١78‏ 

[النقل بالمعنى ] هو أن الراوي للحديث لم ينقل نصّ كلام الامام لغِة. بل ينقله بألفاظ 
أخر مع حفظ المضمون ويكتفى بنقل معناه. ١78‏ 

[الواقفيّة ] هم طائفة من الشيعة القائلون بإمامة سبعة من الأئمّة المعصومين لي : علىّ 
والحسن والحسين وعلىيّ بن الحسين ومحمّد الباقر وجعفر الصادق وموسى 
الكاظم ني ووقفوا على إمامة موسى الكاظم نهذ وأنكروا إمامة أبي الحسن 
الرضالظا. 7١0‏ و75 و7١‏ 


6 فهرس الفوائد والقواعد الواردة 


اجتماع النقيضين. ١١7و7١7‏ 

أخبار التشبيه -أهل التشبيه > التشبيه -المشبئهة. 1١9‏ و١؟17و١81؟‏ 
أخبار التفويض - أهل الاختيار > أهل التفويض - التفويض - المفوّضة. 
6 و7"" و58 

أخبار التناسخ > أهل التناسخ -التناسخ -التناسخيّة. 9١7و140و67١‏ 
أخبار الجبر -أهل الجبر - الجبر -الجبريّة -المجبّرة. 5١9597١8‏ 
و١7ا‏ و1777 و/0؟7 

الأخبار الدالّة على كفر المخالف الغير المستضعف. 7٠١‏ و١577‏ 

الأخبار الدالة على نفي وبطلان الجبر والاختيار. 1 

أخبار العُلو - أهل العُلٌ > العُلِوَ > الغالية > الغُلاة. 9١؟1و74‏ و50 
اختصاص الأخبارالعلاجيّة بمورد الخبرالمتعارضين لاحجَّيّة خبر الواحد. 40 
اختصاص إلحاق الخبر بالقياس, بخبر المخالفين. ١9١‏ 

اختصاص بطلان القياس في الأحكام الشرعيّة. ١١١‏ 

اختصاص جوز التمسّك بالإجماع في المسائل الفرعيّة. 49١و١6١‏ 


اختضاضن جواز العمل بخبر الواخد. بالخبر المرؤي من طريق الأمامقة. 117 


فى الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 6 (القسم الأوّل) 
ه اختصاص حجَّيّة خبر الواحد بالخبر المروىّ من طرق الخاصّة. ٠١“‏ 

ه اختصاص عدم جواز التمسّك بالإجماع في المسائل الاعتقاديّة. ١6١‏ 
اختصاص عدم جواز العمل بخبر الواحد. بالخبر المروىّ من طريق العامٌّة. ١97‏ 
ه اختصاص مصطلح «أدلّة الفقه» و «الأدلة الشرعيّة» بعلماء الشيعة. ١87‏ 
ه اختصاص مصطلح «مصادر التشريع » بعلماء العامّة. ١87‏ 

ه اختلاف الأقوال في حجَّيّة خبر الواحد العاري عن القرائن القطعيّة. ١١‏ 

9 اختلاف العلماء في مسألة حجّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ. 18 

اختلاف الفقهاء في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين. ١87‏ 

ه اختلاف الفقهاء في اعتبار أقصى مدّة النفاس. 5817 

. اختلاف الفقهاء في التلفظ بثلاث تطليقات. 1 و/ام؟ 

اختلاف الفقهاء في حدّ الكرّ. 7817 

ه اختلاف الفقهاء في العدد والرؤية في الصوم. 587 

ه اختلاف الفقهاء في عدّة فصول الأذان والإقامة. 587 

ه اختلاف الفقهاء في مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء. 587 

» الاختلاف في قطعيّة الخعياد في الكتب الأربعة. 9" / 

» الاختلاف في مناط اعتبار خبر الواحد. ١9١و749‏ و0١50‏ 

. الأخذ بالأرجح دليل على الحجَّيّة. ل 

ه الأخذ بالتخيير عند التساوي الخبرين المتعارضين. 77 و74و89 

ه أخذالعدالة باعتبار الطريقيّة, لاالموضوعيّة. /4و1435و0ه 


0 فهرس الفوائد والقواعد الواردة نلك 

اشتراط حجّيّة خبر ما رواه العامّة: بالوثوق بالراوي وعدم تعارض الخبر مع 
خبر الخاصّة. و 

اشتراط حجِّيّة خبر الواحد بشروط خمسة. ١77‏ 

> امعزاط ا صلكة الفغل بخبر الوااجد: بورودة من طرق الخاظة. :م 

ه اشتراط العدالة في الراوي. 8١و9١‏ 

ه أصناف أخبار العلاجئة. *٠‏ 

ه اعتبار الطريقيّة العقلائية وصحًّة التمسّك بها. ” 

ه اعتبار الماء المطلق في إزالة النجاسة. ١85‏ 

ه الاعتماد بالأخبار والروايات في الأصول والفروع. 577 

أقسام التشبيه والمشيّهة. 

ه أقسام الحدس بموافقة الإمام يِذ من الإجماع. ١717‏ 

ه الأقوال الخمسة في مسألة حجّيّة أخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن». //ا 

ه الاكتفاء بالوثاقة في مناط حجّيّة خبر الواحد. 14و١5‏ 

» الاكتفاء برواية «ابن بكير» باعتبار وثاقته عند الرجالئين. / 

ه إلحاق خبر الواحد بالقياس من حيث عدم الأخذبه». 184و91860١91١‏ 

ه الأمربين الأمرين. 778 

9 الأمور الأربع المبحوث عنها علماء الرجال في كتبهم الرجاليّة. 11 

» إن الأحكام العقليّة كلها مبيّنةمفصّلة. ٠١8‏ 


» إِنّ القدر المتيقّن في العمل بخبر الواحد هو خبر الثقة. 7١و41‏ و7 ١و١‏ 
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ه انحصار التواتر في اللفظىّ والمعنويّ. 6١و8١‏ 

انحصار حجّيّة الإجماع في الإجماع الدخولي. ١7١‏ 

ه انحصار حجّيّة الإجماع في الإجماع اللطفيّ. ١7٠١‏ 

» انحصار الحجّيّة بالأخبار المقطوعة الصدور المفيدة للعلم. ١‏ 

ه انصراف إطلاق إجماع الفرقة المحقّة على العمل بخبر الواحد إلى خبر الواحد 
التحقوف بالقزية 12 

ه انصراف الأخبار المطلقة إلى خبر الواحد الثقة. /ا١١‏ و١١‏ 

ه بطلان السلب الكلّىَ في عدم حجّيّة أخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن 
مطلقاً. ١٠‏ 

ه بطلان القول بالجبر والتفويض وصحًّة الأمر بين الأمرين. 778 و9١71‏ و١7‏ 

تصوّر الجمع بين الإجماعين المتضادّين في الإجماع الحدسيّ. ١99‏ 

تقديم الأقرأللقرآن من الإمامين للجماعة. ]٠‏ 

ه تقديم أكثرهم بيّنة عند تعارض البيّنتين (تعارض الشهود). 47و41 

تقسيم التواتر في اللفظىّ والمعنويّ والإجماليّ. ١6‏ 

تقسيم خبر الواحد إلى الخبر العلميّ والخبر الغير العلميّ. ١١‏ 

تقسيم القضيّة الشرطيّة على الحقيقيّة ومانعة الجمع ومانعة الخلوٌ. ١57‏ 

تقسيم القياس إلى «منصوص العلّة» و «مستنبط العلّة». 87١و817١‏ 

8 تنقيح المناط وتقسميه بالقطعيّ والظنيّ. 101١‏ 

« الجمع المحلّى بالألف واللام. 585 
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ه جهة الافتراق والتساوي بين عوامٌ المسلمين وعوامٌ اليهود والنصارى في 
التقليد من علمائهم. 80/و487و9-0و١9و؟1؟‏ 

قطة أشار الاحاد وو بات اله الشام». 181 

ه حجَّيّة أخبار الآحاد من باب الظنّ المطلق. ١60١‏ 

» حجّيّة أخبار الآحاد من باب القطع بصدورها. ١0١9١6١‏ 

حجّيّة البتنة (شهادة العدلين ) شرعاً في الموضوعات. ؟] 

9 حجَّيّة تنقيح المناط القطعىّ. كنا 

« حجَّيّة خبر الواحد الثقة عند عدم ابتلائه بالمعارض. ١7و55‏ 

ه حجُّيّة خبر الواحد في الجملة - الإيجاب الجزئيّ -الموجبة الجزئيّة. ١6٠‏ 
و/ا5او58١‏ 

: حجَّيّة روايات بني فضّال وبني سماعة باعتبار كونهم ثقاة. ل 
و617١او18١‏ 

ه الحدس بموافقة الإمام ىل باتفاق الكلّ. ١77‏ 

ه الحدس بموافقة الإمام 94 بالاجتهاد. ١77‏ 

الحدس بموافقة الإمام 9# بالملازمة العاديّة. ١55‏ 

ه الدلالات الالتزاميّة من التنبيه والاقتضاء والاشارة. 778 و7179 

ه دلالة الأخبار العلاجيّة على تعيين حجّيّة خبر الواحد في مقام العمل. 8" 
وغ-4و١؛‏ 


ه دلالة الأخبارالعلاجيّة على حجَّيّة خبر الواحد فىالجملة, لا مطلقاً. ٠4و١]‏ 
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ف لاله الأخبار الملاحته علن وجوي الاحد با خن الخبوين التععا هون تعتداً 
وعدم جواز ردّهما معأشر عاً. ٠؛‏ 

ه دلالة تعارض أئمّة الجماعة على جواز الاقتداء خلف كلّ من الاماميين 
العدليين. 147و" 

ه دلالة تعارض البيّنتين على حجّيّة أصل البّنة. ”4 و4 

ه دلالة قوله 340: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» على 
حجَّيّة خصوص الافتاء. 7 

دليل الانسداد ومقدّماته الأربع أوالخمس. 7940و597 

. السفراء الأربعة في زمان الغيبة. 7 

» صحّة التمسّك بخصوص كلام المعصوم لل في مقام الاستدلال. 17 

ه صحّة القياس في الموضوعات الخارجيّة. ١١١‏ 

. طرد أراء بني فضّال وعقائدهم باعتبار كونهم منحرفين. 018 

طريق استكشاف قول الإمام .99 بالإجماع الحدسي المبتني على مبادٍ حدسيّة 
اجتهاديّة. 514١و50١‏ 

ه عدم اشتراط العدالة في الراوي. ١78‏ و79١و١1١‏ 

عدم إضرار معلوم النسب بالإجماع. 47و58 و١١7و5١١؟‏ 

. عدم إطلاق الأخبار العلاجيّة على حجّيّة حكنة أضل كبر الواحد وستاط ححسة. 
وةغ] 

ه عدم اعتبار اتّفاق الكل في حجّيّة الإجماع. ؛ 
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عدم اعتبار العدالّة في مناط حجّيّة خبر الواحد. /] 

عدم اعتبار العدالة في حجّيّة الرواية في الجملة. /١‏ 

عدم الاعتناء بمخالفة السيّد وأتباعه في مسألة حجَّيّة خبر الواحد لكونهم 
معلومي النسب. ٠١7‏ 

عدم الاعتناء بمخالفة معلوم النسب. 6١8‏ 

عدم اكتفاء الأخذ بالأخبار في المسائل الاعتقاديّة. 57 

عدم بطلان القياس في الموضوعات الخارجيّة. حل 

عدم تصوّر الجمع بين الإجماعين المتضادّين في الإجماع التتتعن. ١49‏ 
عدم تطوّق الإهمال والإجمال في حكم العقل. ٠١4‏ 

عدم تطرّق الترديد والتخصيص في الأحكام العقليّة. 7١4‏ و0٠١١‏ 

عدم تلازم بين حجَّيّة الإفتاء وحجَّيّة الإخبار عن المعصوم لهة. /ا/ا 

عدم التلازم بين الخبر والاعتقادبمضمونه. "١١‏ 

عدم جواز أخذ معالم الدين من غير الشيعة. ١4١‏ 

عدم جواز التمسّك بالإجماع إلا في المسائل الفرعيّة. ١45‏ 

عدم جواز التمسّك بالإجماع في المسألة الأصوليّة. ١5‏ 

عدم حجّيّة آراء بني فضّال وبني سماعة باعتبار كونهم منحرفين ضالين. 
141 15و8١‏ 

عدم حجّيّة الإجماع المحتمل والمختلف المدرك. ١6١‏ 

عدم حجُّيّة خبر الواحد بنحو السلب الكلّىّ - السالبة الكلّيّة. ١67‏ و054١‏ 


١ة8وا5ا/و‎ 


60 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 (القسم الأوّل) 
عدم دلالة الأخبارالعلاجيّة على حجَّيّة أصل خبر الواحد ومناط حجَّيّته. ٠٠١‏ 
عدم دلالة قوله يِهِ: «وأمًا الحوادث الواقعة...» على حجَّيّة خصوص 
الفتوى. /ا/ا 

عدم صحّة الاستدلال بالدليل اللبّىَ والمجمل لإثبات أمر معيّن.  ١98‏ 

عدم صحّة الاعتماد على الإجماع في مسألة حجّيّة خبر الواحد. 166اوا6١‏ 
عدم صحّة التمشك بكلام الراوي في مقام الاستدلال. 0 

عدم الفرق بين الخبر الخاصّي والعامَىّ. ٠١4‏ 

عدم الفرق بين «الفتوى» و «الرواية». ١ه‏ 

عدم الفصل بين كتب بني فضّال وغيرهم في حجّيّة الأخبار. ٠١٠١‏ 

عدم قادحيّة معلوم النسب بحجّيّة الإجماع الدخوليّ. ١17917١‏ 

عدم القول بالفصل. "٠‏ 

عد مكاشفيّة الإاجماع عن رضاالمعصوم نظة. 6١و١١‏ 

عدمكاشفيّة الإجماع عن وجود دليل معتبر. ١60١‏ 

عدمكاشفيّة الإجماع المحتمل والمختلف المدرك عن رأي الإمام لا. ٠٠١‏ 
عدم الملازمة بين القطع بصدور الأخبار ومطابقتها مع الواقع. ودكق 

الفرق بين «الأخذ بالقدر المتيقّن» و «الأخصٌّ مضموناً» في القواتر 
الإجماليّ. 7١و17919و17و1١١‏ 

الفرق بين «الأصل» و «الكتاب». ١87‏ 

الفرق بين «التصديق الخبريّ» و «التصديق المخبريّ». ٠5و١4‏ 
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»ه الفرق بين «الجبر» و «الاختيار». 77/8 

الفرق بين «الجمع العرفّ» و «الجمع التبرّعيَّ». ١47‏ 

الفرق بين «الخبر الغير المقطوع الصدور» و «الخبر المقطوع الصدور». 69 
« الفرق بين «خبر الواحد العلميّ» و «خبر الواحد الغير العلميّ». ١١‏ 

« الفرق بين «الخبر» و «الحديث». #7 و]م 

ه الفرق بين «العمل بالقياس» و «العمل بالخبر الوارد من طريق الإماميّة». ١97‏ 
ه الفرق بين «الفتوى» و «الرواية». 76 

ه الفرق بين «القضاء» و «الرواية» و«الفتوى». ١ه‏ 

ه الفرق بين «القطع بالصدور» و «القطع بالحجَّيّة». 71و79 و١11‏ و17" 
الفرق بين «ما ورد عن طريق الخاصّة» و «ما ورد عن طريق العامّة». ٠١8‏ 
ه الفرق بين «المجبّرة» و «المفوةضة». /؟١7‏ 

الفرق بين «المسائل المعنونة» و «المسائل الغير المعنونة». 87" 

الفرق بين «المناقشة اللفظيّة» و «المناقشة المعنويّة». ؟7١لا‏ و5117 

ه الفرق بين «النزاع اللفظىّ » و «النزاع المعنويٌ». 7١‏ 

ه الفرق بين «النقل باللفظ » و «النقل بالمعنى». ١١8‏ 

« في الإسماعيليّة وما ذهبت إليه. 147 و5417 

في أقسام التناسخ والتناسخيّة. 1541 و5405 

» في أنّ أخبار الآحاد الواردة في حجّيّة الخبر متواترة إجمالاً. ١١0‏ 


» فى بيان أَوّل من أقام دليل الانسداد على حجّيّة مطلق الظّنّ. 7914 و5190 


.6 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 6 (القسم الأوّل) 
في بيان الخبر المتواتر وأقسامه الثلاثة: اللفظىّ والمعنويّ والإجمالي. ١7١‏ 
في بيان النقل باللفظ والنقل بالمعنى. ١78‏ 

: في حجَّيّة المكاتبة وعدمها. ٠١6١‏ 

في ذكر «الاستثناء » وقسميه : المتصل والمنقطع. 1 

في ذكر «التحريف» وقسميه: اللفظيّ والمعنويّ. 40 

في ذكر الخبر الصحيح. ٠١5‏ 

ه في الفطحيّة وما ذهبت إليه. 78و59 

. في «الكيسانيّة » ووجه تسميتهم. 31> 

1 في «الناووسيّة » ووجه تسميتهم. غغ؟ و1" 

في نفي وبطلان الغُلوَ وما ذهبت إليه الغُلاة. 570 

في النهي عن التسمية. 14 

ه في الواقفيّة وما ذهبت إليه. 70و57 

» القائلون باعتبار التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ ل. ١/و١/‏ 
القائلون بعدم اعتبار التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ لظة. ١٠7١م‏ 
قادحيّة مخالفة مجهول النسب بحجَّيّة الإجماع الدخوليَ. ١7١‏ 

» قاعدة: «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». ”٠غ‏ 

ه قاعدة: «الأصل أصيل حيث لا دليل». 788و585 

قاعدة: الاعتبار في العلل المنصوصة بعموم التعليل لابخصوصيّة المورد. // 
- قاعدة: «امتناع إعادة المعدوم. 3 
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ه قاعدة: «تبعيّة الحكم للعلّة». 4م 

ه قاعدة: «حمل المطلق على المقيّد». ١78‏ 

1 قاعدة: «العلّة تعمّم». 8 

قاعدة: «العلّة تعمم وتخصّص». ١44‏ 

ه قاعدة: «عموم التعليل». ١”‏ 

» قاعدة: «العموم دليل عند عدم وجودالمخصّخص». 788 

8 قاعدة: «كلّ شيء مطلق حمّى يرد فيه نهىّ». ا 

ه قاعدة:«اللطف». ١١و؟؟١‏ 

ه قاعدة: «وجوب الوفاء بالعقود». 85+ 

81 القرائن الأربع التي تدلّ على صحّة متضمّن الأخبار. ا ولا/ا١‏ 
» القرائن الدالّة على صحّة الأخبار. 7079170١‏ 

القرائن الدالّة على صحّة أخبار الآحاد المفيدة للعلم. 

. م 0 ١61‏ 
» كاشفيّة الإجماع المحصّل عن وجود نص معتبر فى المسألة. ١59‏ 
ها كاشفثة سير المسلمين عق رضاحي السريعة + 

كفاية الوثاقة في اعتبار الخبر وحجَّيّته. 774و510 

ه كفاية الوثاقة في تصديق الخبر وحجّيّته. 49 

كفاية الوثوق في الراوي مشروط أ بنفي احتمال الكذب. ١4٠‏ 
لزوم الأخذ بالخبر الراجح من الخبرين المتعارضين. "١‏ 
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لزوم الأخذ بالقدرالمتيقّن أو بالأخصٌ مضموناً في التواتر الإجمالي. ١1‏ 
و45 ولا 

لزوم الأخذ بالقدر المتيّن بالدليل المجمل. 4١7914١١‏ 

لزوم الأخذ بالقدر المتيقّن في الدليل اللبَيَ والمجمل. ا 

ما أفاده السيّد محسن الأمين في الغيبة الصغرى والكبرى. 537 

مجمل ما ورد في ترجمة «أبان بن تَغلِب». 01و08 


مجمل ما ورد في ترجمة «إبراهيم بن عيسى الخرّاز». 4 


- مجمل ما ورد في ترجمة «إبراهيم بن نعيم العبديّ». للد 

1 مجمل ما ورد في ترجمة «أبو بصير الأسديٌ». اك 1 

- مجمل ما ورد في ترجمة «أبومحمّد المحمديّ». ٠و٠‏ 

- مجمل ما ورد في ترجمة «أحمد بن إدريس الأشعريّ القمىّ ». > 

- مجمل ما ورد في ترجمة «أحمد بن إسحاق الأشعريّ القمَىّ ». 53677" 

- مجمل ما ورد في ترجمة «أحمد بن حاتم بن ماهويه». 6٠6‏ 

1 مجمل ما ورد في ترجمة «أحمد بن حسن بن على بن فضّال». 8٠و١٠‏ 
و74 و١غ”‏ 

9 مجمل ما ورد في ترجمة «أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ القمّىّ ». غ3 

1 مجمل ما ورد في ترجمة «أحمد بن يحيى بن عمران القمّىّ». 48" 

- مجمل ما ورد في ترجمة «إسحاق بن يعقوب». هلاوكلا 


ل مجمل ما ورد فى ترجمة «جعفر بن محمّد بن سماعة ». أن كرفا 
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مجمل ما ورد في ترجمة «الحارث بن المغيرة». كولم 

مجمل ما ورد في ترجمة «حريز بن عبدالله السجستانيَّ». 07و01" 
مجمل ما ورد في ترجمة «الحسن بن الجَّهم». 7 

مجمل ما ورد في ترجمة «حسن بن على بن فضّال». 1" 
مجمل ما ورد في ترجمة «الحسن بن محمد بن سماعة ». / 1 

مجمل ما ورد في ترجمة «حسين بن روح بن أبي بحر النوبختيّ». / ١‏ 
مجمل ما ورد في ترجمة «حسين بن شهاب الدين الكركي العامليّ». غ1 
مجمل ما ورد في ترجمة «داود بن سرحان العطّار». ١77‏ 

مجمل ما ورد في ترجمة «داود بن كورة القمَيّ». 5" 

مجمل ما ورد في ترجمة «زرارة بن أعين». وه 

مجمل ما ورد في ترجمة «زكريّا بن أدم». 51١‏ 

مجمل ما ورد في ترجمة «سلمة بن حبيبة ». لاه 

مجمل ما ورد في ترجمة «شعيب بن يعقوب العَقٌرقوفي». 01 

مجمل ما ورد في ترجمة «طاهر بن حاتم بن ماهويه». ١6١‏ 

مجمل ما ورد في ترجمة «عبدالله الأفطح». كرف 

مجمل ما ورد في ترجمة «عبدالله بن أبي يعفور العبديّ». هه 

مجمل ما ورد في ترجمة «عبدالله بن بكير». 739 و10؟ 

مجمل ما ورد في ترجمة «عبدالعزيز المهتديّ». كو" 

مجمل ما ورد في ترجمة «عبدالكريم بن أبي العوجاء». ١77‏ 


6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0( القسم الأوّل) 
- مجمل ما ورد فى ترجمة «عثمان بن سعيد العمري». 66و15 

1 مجمل ما ورد في ترجمة «علىّ بن إبراهيم بن هاشم القمّىّ». ”3 

1 مجمل ما ورد في ترجمة «علىّ بن حسن بن علىّ بن فضال». ٠١8‏ 
و9١٠و١]"‏ 

مجمل ما ورد في ترجمة «عليّ بن المسيّب». 51١‏ 

مجمل ما ورد في ترجمة «علىّ بن موسى الكمندانيّ القمَىّ». ا 

- مجمل ما ورد في ترجمة «عمر بن حنظلة العجلىّ». 1و7" 

مجمل ما ورد في ترجمة «فارس بن حاتم بن ماهويه». 6١‏ 

- مجمل ما ورد في ترجمة «الفيض بن المختار الجُعفيّ». ١وو؟اهو.”‏ 
مجمل ما ورد في ترجمة «قاسم بن العلاء». 16 ْ 

- مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد أمين الأستراباديّ». ا لذن 


3 مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن أبي جمهور الأحسائيّ ». ١و‏ 

1 مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن الجنيد الإسكافيّ». 09 

مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد». ١0٠‏ 
مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن حسن بن عليّ بن فضال». ١١/8‏ 
وو١٠و؟]”؟‏ 


مجمل ما ورد فى ترجمة «محمّد بن حسن بن على الطوسىّ». ١4‏ 
مجمل ما ورد فى ترجمة «محمّد بن الحسن الصقار القمَىّ ». ا 
مجمل ما ورد فى ترجمة «محمّد بن عثمان بن سعيد العمري». 51 
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ه مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن علىّ بن تمام».  ٠١‏ 

ه مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن علىّ الشلمغانيّ». ٠١1‏ و8١٠‏ 

» مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّيّ». ١1و١١‏ 
1 مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن عيسى بن عبيد». ع" 

1 مجمل ما ورد فى ترجمة «محمّد بن مسلم». 06وكمكه 

مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن النعمان البغداديّ المفيد». ١01‏ و08١‏ 
مجمل ما ورد في ترجمة «يونس بن عبدالرحمان». 1 و14 

مجمل ما ورد في ترجمة «يونس بن عمّار الصيرفيّ». 014 

. مجمل ما ورد في كتاب «عوالي اللآلي». الوم 

1 مجمل ما ورد في كتاب «نوادر الحكمة». وان 

. مجمل ما ورد في محتوى ومنهجيّة كتاب «هداية الأبرار». وام 
ه المذاهب الثلاثة في باب حجّيّة خبر الواحد. 7/4 

المراد من «أصحابنا». ١7‏ 

ه المراد من «الأصل». ١8١‏ 

المراد من «الأصول الأربعمائة». ١8٠‏ 

المراد من «الاعتقاد الصحيح». 41و71 

المراد من «الإماميّة». ٠١5‏ 

ه المراد من «الرواية المرفوعة». ”7 

» المراد من «الرواية المقبولة» والأقوال فيها. 0" 


6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 8 (القسم الأوّل) 

ه المراد من «طريقة الحدس برأي الإمام لؤذ». ١76‏ 

المراد من «عدم الطعن في روايته». ١76‏ 

المراد من «الفرقة المحقّة». ١78‏ 

المراد من «الفرقة الناجية». 741٠‏ و51 

هه المراد من «القواعد المتّفق عليها». 7/7 

« المراد من «الكتاب». ١8١‏ 

«ه المراد من «مستنبط العلّة». ١810‏ 

« المراد من «منصوص العلّة». 187١و87١‏ 

. مستنبط العلّة وقسميه : القطعيّ والظنّىّ . ١‏ 

مشروطيّة حجَّيّة الإجماع الدخوليّ بوجود مجهول النسب في المجمعين. ١1١‏ 

ه مقتضى الأصل هو حرمة العمل بخبر الواحد. ١14‏ 

الملازمة العاديّة بين اتّفاق العلماء في جميع الأعصار وبين موافقة الإمام لقة. 
16 

ه المناط في حجَّيّة خبر الواحد هو الوثاقة. 140 وا4و٠85و١7٠او١"‏ 

المنطوق والمفهوم وقسميه: الموافق والمخالف. 50716 و/ا/ا؟ 

النسبة بين «العدل» و «الثقة» عموم وخصوص من وجه. 4 و0٠١5‏ 

ه النسبة بين مذهب السيّد والشيخ في حجّيّة الخبر العموم والخصوص من وجه. 
و ون 

» نقيض الموجبة الجزئيّة , السالبة الكلّيّة. ١07‏ 
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النهي عن أخذ معالم الدين من غير الشيعة. ١4١‏ 

وتوت الأخد اهل الخورية الخعا رضيو غبن التلاقه المع زه وم 
وجوب الأخذ بالقدر المتيقّن في الدليل اللبّي والمجمل. 7/١‏ 

وجوب الأخذ بالقدر المتيقّن من الإجماع. "١5‏ 

وجوب الأخذ بالقدر المتيقّن من العمل المجمل. 7/7 

حون تحصيل النناتل الاعتقادثة بالدليل والبتكات 0 

وجوب تقديم الخبر الموافق لكتاب الله أو السنّة المقطوع بها أو الإجماع. ١19‏ 
وجه تسمية الفطحيّة بالفطحيّة. 7/8 وو9١١‏ 

وجه تسمية الواقفيّة بالواقفئة. 705 و5 

وجه حجَّيّة الإجماع عند الإماميّة اشتماله على قول الإمام ا. ١714‏ 
وجه المدح لحفّاظ الحديث هو حصول التواتر بكثرة الناقلين. ١515‏ 


5 


7 فهرس الأقوال الواردة 


القول ب «إبطال التطليقات الثلاث بلفظ واحد». 7857و/1م/؟ 

القول ب «إبطال الجبر والتفويض». 7١8‏ و1779 و.79 

القول ب «إثبات وصحّة الأمر بين الأمرين». 778و9؟171و.*7 

القول ب«اختصاص اصطلاح «أدلّة الفقه» و «الأدلّة الشرعيّة» بعلماء 
الشيعة». ١85‏ 

القول ب «اختصاص اصطلاح «مصادر التشريع » بعلماء العامّة». ١87‏ 

القول ب «اختصاص الأوامر والنواهي بالمقصودين بالإفهام». ١10‏ 

القول ب «اختصاص عدم جواز العمل بالخبر , بخبر المخالفين». 94١و960١‏ 

القول ب «اختصاص أخبار العلاجيّة بمورد الخبرين المتعارضين لاحجّيّة خبر 
الواحد». 6غ 

القول ب «اختصاص بطلان القياس في الأحكام الشرعيّة». ١١١‏ 

القول ب «اختصاص جواز التمسّك بالإجماع في المسائل الفرعيّة». ١45‏ 
و١٠6١‏ 

القول ب «اختصاص جواز العمل بخبر الواحد. بالخبر المرويٌّ عن طريق 
الاماميّة». ١97‏ 

القول ب «اختصاص رواة الحديث بأصحاب الأمّة 82». ٠7٠‏ 


لك الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 9 (القسم الأوّل) 

ه القول ب «اختصاص عدم جواز التمسّك بالإجماع في المسائل الاعتقاديّة». 
1١6‏ 

٠‏ القول ب «اختصاص عدم جواز العمل بخبر الواحد. بالخبر المرويّ عن طريق 
العامة». ١9"‏ 

« القول ب «اختصاص قوله اك3: « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديئنا» بباب التقليد والافتاء». 7 

ه القول ب«إزالةالنجاسة بالماء المضاف». 780و7//8 

ه القول ب «استحالة احتفاف جميع الأخبار الآحاد بالقرائن العلميّة». .م 
و8١٠وغ”٠وه؟1‏ 

8ن لقوق فادرا بسكن تير الواحويان لأركنون الشير كرفا قر يه 
علميّة». "لااوهلا١‏ 

ه القول ب«اشتراط حجُّيّة خبر الواحد بأن لا يكون الناقل كثير السهو والغلط 
والنسيان». “/1١1وغ74١‏ 

القول ب«اشتراط حجّيّة خبر الواحد بأن يكون الخبر مرويّاً عن النبي أو أحد 
الأئْمّة». ١ال/ااوغ/١‏ 

« القول ب«اشتراط حجّيّة خبر الواحد بأن يكون الراوي للخبر من الإماميّة. 
لاوا وغل/ااوه/١‏ 

ه القول ب«اشتراط حجّيّة خبر الواحد بأن يكون الناقل لذلك الخبر ثقة في 
نقله». ١1/7‏ وغ14اوه/١‏ 

'القول بال اشر اط ضكة العمل بالخبرةيؤزودة من :طرق الحناضة». 7 
وم 


-فهرس الأقوال الواردة 011 
القول ب «اشتراط عدالة الراوي في حجَّيّة الخبر». ١78‏ و79١و741و7١1‏ 
» القول ب«اعتبار التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ للة». ١/و١/‏ 

« القول ب«اعتبار الطريقة العقلائيّة وصحَّة التمسّك بها». ١٠67‏ 

« القول ب «اعتبار العدالة بعنوان الطريقيّة». /14و149و00 

« القول ب«اعتبار العدالة بعنوان الموضوعيّة». /14 و٠5‏ 

القول ب «اعتبار الماء المطلق في إزالة النجاسة». ١84‏ 

١.١ القول ب «الإجماع على العمل بأخبار الآحاد في الأصول الأربعمائة».‎ ٠. 
/ القول ب«الاحتياط في ترك التسمية».‎ « 

« القول ب «الأخذ بالتخيير عند تساوي الخبرين المتعارضين». 7١‏ و1714 و84 
ه القول ب«الاعتماد بالروايات في الأصول والفروع». ١77‏ 

٠١*و١و‎ 65١0و‎ 44 القول ب«الاكتفاء بالوثاقة في حجَّيّة خبر الواحد».‎ ٠ 

« القول ب«الاكتفاء برواية «ابن بكير» باعتبار وثاقته عند الرجاليّين». 8غ 
ه القول ب«الأمر بين الأمرين». 7١‏ 

« القول ب«إلحاق خبر الواحد بالقياس من حيث عدم الأخذبه». 814١و80١‏ 
« القول ب«إمامة إسماعيل بن جعفر اذ». 7147 و*4؟ 

« القول ب«إمامة ثلاثة من الأمّة المعصومين 259 ». 11" 

« القول ب«إمامة سبعة من الأئمّة المعصومين 850 ». 776 

« القول ب«إمامة سنّة من الأئمّة المعصومين 88 ». 717 و117و714وه1” 
ه القول ب «إمامة عبدالله بن جعفر بن محمّد». 78 و9١75‏ 

القول ب«امتناع الأخذ بخبر الواحد شرعاً مع جوازه عقلاً». ١16‏ 


الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 


القول ب «انتفاء العدالة في الراوي». ١79‏ 

القول ب «انتفاء محذور القياس في الموضوعات الخارجيّة». ١١79١1١١‏ 

القول ب «انتقال الروح وتعلّقه إلى الجماد». ادك 

القول ب «انتقال الروح وتعلّقه إلى الحيوان». ا 

القول ب «انتقال الروح وتعلقه إلى النامي». ١47‏ 

القول ب «انتقال الروح وتعلقه بعدالمفارقة إلى بدن إنسان آخر». 1" 

القول ب «انحصار استكشاف رأي الإمام 4 بطريقة الحدس». 74١و16١‏ 

القول ب «انحصار التواتر في اللفظىّ والمعنويّ». 6١و8١‏ 

القول ب «انحصار حجَّيّة الإجماع بالإجماع الدخوليّ». ١7١‏ 

القول ب «انحصار حجَّيّة الإجماع بالإجماع اللطفيّ». 18 

القول ب «انحصار الحجَّيّة بالأخبار المقطوعة الصدور المفيدة للعلم». ١‏ 

القول ب «انصراف الأخبارالمطلقة إلى خبر الواحد الثقة». ١7‏ و١١‏ 

القول ب «انعقاد الإجماع على جواز الرجوع إلى الكتب الروائيّة والعمل 
بالأخبار فيها». غ84 

القول ب «إنكار الإجماع اللطفيّ والرد عليه». ٠١7١‏ 

القول ب «إنكار إمامة أبي الحسن الرضا 41ذ». 70 و١‏ 

القول ب «إنكار التواتر الإجماليّ». ١8‏ 

القول ب «إنكار حجَّيّة خبر الواحد العاري عن القرائن العلميّة». ١١‏ 

القول ب «أنّ إجماع الأصحاب على العمل بالأخبار المدوّنة في كتبهم على 
حجَّيّة الأخبار وليس على صحّتها». 8998م 


*-فهرس الأقوال الواردة هاه 

« القول ب«أنّ الأخبار المذكورة في كتب الأصحاب أكثرها متواترة مفيدة للعلم 
والقطع». 77و50 

٠‏ القول ب«أنّ الأخصٌّ مضموناً في العمل بخبر الواحد هو الخبر المتّصف بجميع 
الخصوصيّات الواردة في الروايات». ١5‏ 

« القول ب«أنّ الإمام الصادق اه هو الإمام المنتظر». 7514 و5480 

ه القول ب«أنّ أخبار الآحاد الواردة في حجَّيّة الخبر. متواترة إجمالاً». ١05‏ 

« القول ب«أنٌ أقصى مدّة النفاس ثمانية عشر يوماً». 717 و788 

ه القول ب«أنٌ أقصى مدّة النفاس عشرة أَيّام». 7817 و5848 

القول ب«أنّ بعض المسائل الاعتقاديّة لابدّ لاثباتها من الأخبارءكمسألة 
المعاد». 5٠‏ 

. القول ب «أنّ التواتر الإجماليّ من مبتكرات الشيخ الأنصاري 2 ». ١‏ 

« القول ب«أنّ الجبر والاختيار يستلزم الشرك». 778 و759١‏ 

ه: :القول بد«آن حكية خير ما زؤاه العامة مشروط يشرطين :أخدهما: 
الوثوق بالراوي, ثانيهما: عدم تعارض الخبر مع خبر الخاصّة». 
وم 

. القول ب «أنّ حسن بن علىّ بن فضّال وأبناؤه الثلاثة: أحمد وعلىّ ومحمّد من 
رجال الفطحيّة». ٠١8‏ و59١٠‏ 

ه القول ب«أنّطريقة الشيخ أ إلى عبدالله الكوفيّ صحيح». ٠١5‏ 

٠١5 القول ب«أنّ عبدالله الكوفيّ مجهول».‎ ٠ 

« القول ب«أنّالعمل بالقياس حرام بالإجماع». ١97‏ 


6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


« القول ب«أنّ العمل بخبر الواحد جائز بالإجماع». ١57‏ 
ه القول ب«أنّ العمل بخبر الواحد ليس مثل العمل بالقياس». ١4٠‏ 
والقاوعةف 
« القول ب«أنّ الفرقة الناجية هم الإماميّة المعتقدين لإمامة الاثني عشر من 
الأئمّة 822 وعصمتهم والنصّ عليهم». " 
القول ب «أنّ فصول الأذان ثمانية عشر فصلاً والاقامةة سبعة عشر فصلاً». //؟ 


ىو 

« القول ب«أنّ القدر المتيقّن فى العمل بخبر الواحد هو خبر الثقة». ١7‏ وغ 
وما 

ه القول ب«أنّ لو لا قاعدة «اللطف» لا يمكن معرفة موافقة الإمام هذ 


١7١ للمجمعين».‎ 

"1 القول ب«أَنّ الماء الذي لا ينجّسه شيء هو الكرٌ».‎ ٠ 

ه القول ب«أنّ المبنى والقاعدة في الأصول الاعتقاديّة. هو الأخذ بالنظر 
والاستدلال لا الرجوع إلى الأخبار». 7607 

٠‏ القول ب«أنّ المدح لحفّاظ الحديث لحصول التواتر بكثرة الناقلين». 

القول ب«أنٌ المراد من «الأصل» هو مجرّد مجمع الأخبار والآثار». ١87‏ 

القولات وان المراة من «الأصضول الأزيعننائة هو أريعماتة معتف من اريعيانة 
مصنّف من أصحاب الأمّة 84 ورجال الإمام الصادق 816ذ». ١8٠١‏ 

« القول ب«أنّ المراد من «أصحابنا» من يلتزم بإمامة الأمّة الاثني عشر». 
لذن 


» القول ب«أنّ المراد من «أصحابنا» هو مطلق الشيعة فى مقابل العامّة». ١7+‏ 


١‏ -فهرس الأقوال الواردة لاذه 

« القول ب«أنّ المراد من «رواة الحديث» هم أصحاب الأَئمّة 82 والمجتهدون 
المكلفون باستنباط الحكم الشرعيّ في كل واقعة بالنسبة إلى كل 
زمان ومكان». /ا/ا 

« القول ب«أنٌ المراد من «الكتاب» هو ماكان مبوّباًمفصّلاً». ١8١‏ 

القول بأد الفراة من «المزفوعة» كل حديت أضيف إلى المعضوم 9لا من 
كول أوافعل أو قز يرنواتضل اخر الشند اله بم 

ه القول ب«أَنّ المراد من «المرفوعة» كل حديث أضيف إلى النبين يل أو أحد 
الأئمّة 8 ». م 

ه القول ب«أنّ المراد من «المرفوعة» كلّ حديث سقط من وسط سنده أو آخره 
واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع». "ل 

القول ب«أنّ المراد من «المقبولة»كلٌ حديث تلقوه الأصحاب بالقبول واشتهر 
العمل بمضمونه». 50 

« القول ب«أنّ المراد من «المقبولة»كلّ حديث كان حسناً». ه” 

« القول ب«أنّ المراد من «المقبولة»كلّ حديث كان صحيحاً عند الأكثر». 0” 

« القول ب«أَنّ المراد من «المقبولة »كل حديث وجب العمل به عند المشهور». 75 

« القول ب«أنٌّ مسألة حجّيّة خبر الواحد تعدّ من الأحكام العقليّة الغير 
المحضة ». ٠١5‏ 

القول ب«أنّالمقلّد في أصول الدين خارج عن ربقة الإسلام». ١١‏ 

ه القول ب«أنّ المناط عند الأصحاب في العمل بأخبار الآحاد هو احتفافها 
بالقرائن المفيدة للعلم». 5/١‏ 


نيلك 


الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0( القسم الأوّل) 
القول ب «أنّ المناط في اعتبار الخبر هو العدالّة في الراوي». 0" 
القول ب«أَنّ المناط في اعتبار الخبر هوعمل الأصحاب». 0 
القول ب «أنّ المناط في اعتبار الخبر هو الوثاقة في الراوي». 0" 
القول ب «أنّ المناط في حجُّيّة خبر الواحد هو حصول الوثاقة». 4 و50 
القول ب«أنّ المناط في العمل بالخبر أن يكون الخبر جامعاً لشرائط 


الححّيّة ». + 

القول ب «أن المناط في العمل بأخبار الآحاد هو التواتر أو الاحتفاف بالقرائن 
العلمئة». ١م‏ 

القول ب«أنّ المناط والميزان في حجَّيّة خبر الواحد هو الوثاقة». ٠١‏ 
والا و1١١١‏ 


القول ب «أنّ المناقشة بين السيّد والشيخ في عدم جواز العمل بخبر الواحد 
المجرّد عن القرينة. لفظيّة ». ١١”او7١5‏ 

القول ب «أنّ منع العمل بالقياس يعدّ من ضروريّات المذهب». ١88‏ 

القول ب«أَنّ النسبة بين «العدل» و «الثقة» عموم وخصوص من وجه». 
/اموءه 

القول ب «أن” النظر والاجتهاد في تحخصيل الاعتقاد باصؤل العتقائك واجت 
نفسي ». 60> 

القول ب «أنّ وجه حجّيّة الإجماع عند الإماميّة اشتماله على قول الإمام 341». 


١ 


القول ب «أوثقيّة محمّد بن على بن تمام». آء١١‏ 


+ -فهرس الأقوال الواردة لمك 


القول ب«أنّ المناقشة بين السيّد والشيخ في جواز العمل بخبر الواحد المجرّد 
عن القرينة معنويّة». 77و37 و94١,‏ 

القول ب «بطلان التناسخ ». امد 

القول ب «بطلان السلب الكلّيّ في عدم حجّيّة أخبار الآحاد المجرّدة عن 
القرائن مطلقاً». ١١‏ 

القول ب «بطلان القياس وعدم جواز العمل به». ١871‏ 

القول ب« ترخيص النقل بالمعنى». ١7/8‏ 

القول ب«ترك التسمية مطلقاً». 18 

القول ب« تساوي العمل بخبر الواحد والعمل بالقياس عند الفرقة المحقّة». 
١4١‏ 

القول ب«التشبيه». 9١؟و١9؟‏ 

القول ب «تضعيف رواة التفسير الإمام العسكريّ ن9ِ». ١9/4و487و15‏ 

القول ب «التفويض». 9١17و/777‏ و8١7١‏ 

القول ب «تقديم الأقرأ للقرآن من الإمامين للجماعة عند تعارض أئمّة 
الجماعة». ؟1و”7] 

القول ب «تسقديم أكثرهم بيّنة عند تعارض البيّنتين ((تعارض الشهود)». 117 
وغغ 

القول ب« تقسيم التواتر إلى اللفظيّ والمعنويّ والإجماليّ». ١6‏ 

القول ب «التلازم بين اتّفاق العلماء في جميع الأعصار وبين موافقة 
الإمام لقة». ١16‏ 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 9 (القسم الأوّل) 


« القول ب«تمكّن الأصحاب على أخذ الأصول والفروع عن الأمّة 8 بطريق 
اليقين». "١6‏ 

« القول ب «التناسخ». 7١5‏ و7105و547 

القول ب« تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة بالتواتر الإجماليّ». 6١و7١‏ و8١‏ 

« القول ب« تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة بالتواتر المعنويٌ». 0١و8١‏ 

» القول ب«تواتر الأخبار على العمل بخبر الثقة». ١4‏ 

>30 القول ب« توثيق وتصحيح روايات بني سماعة».‎ ٠. 

ه القول ب« توثيق وتصحيح روايات بني فضّال». 550 

« القول ب «ثبوت هلال رمضان بالرؤية». 841" 

« القول ب«ثبوت هلال رمضان بالعدد». 585 

587 القول ب«ثبوت هلال رمضان بالرؤية والعدد».‎ ٠ 

« القول ب«الجبر». 7١‏ و9١17و3؟71و/77١‏ 

فد القوال باراجواز إزالةالنجاسة يقير الماء.من المائعات):: نرم 

٠١٠١و٠١9 القول ب «جواز الأخذ بروايات بني فضّال باعتباركونهم ثقاة».‎ ٠ 

القول ب «جواز الاستئناف بالماء الجديد لمسح الرأس والرجلين». ١817‏ 

ه القول ب«جواز العمل بأخبار الآحاد بنحو الموجبة الكلْيّة». لوهلا" 
وتام 

القول ب «جواز العمل بخبر الواحد الجامع للشرائط». ١917‏ 

"٠١و‎ 5959 القول ب «جواز العمل بخبر الواحد العاري عن القرينة».‎ ٠ 

« القول ب «جواز العمل بكلّ واحد من أخبار الآحاد مطلقاً». ؛/الاوه/ا؟ 


القول ب «جواز النقل بالمعنى». ١١8‏ 

القول ب «حجّيّة الإجماع الدخولىّ فقط». ١7١‏ 

القول ب «حجّيّة الإجماع لأجل تراكم الظنون من الفتاوى». 3 

القول ب «حجَّيّة الإجماع لأجل الحدس بموافقة الإمام 0». ١7‏ 

القول ب «حجّيَّة الإجماع لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند 
المجمعين ». ١77‏ 

القول ب «حجَّيّة الإجماع اللطفىّ وإثباته». ١7٠١‏ 

القول ب «حجّئّة جيّة الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة». ا 

اقول تدر و يا 0١‏ 

القول دوقع اخيان الاحادمو ناك الل > المظلق»: 

القول ب «حجَّيّة ا ١110١‏ 

القول ب « حجّيّة البّنة (اشهادة العدلين) شرعاً في الموضوعات». 3 

القول ب «حجَّيّة تنقيح المناط القطعىَّ». "819١١١‏ 

القول ب «حجَّبّة 531000009 وام 

القول بتحتدية حجّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ عند المتأخّرين». ١١‏ 

القول ب «حجّيّة خبر الواحد الغير العلمّ الغير مقطوع الصدور». ١7١‏ 

القول ب «حجّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ في الكتب المعتبرة» 

القول ب «حجّيّة خبر الواحد في الجملة > الإيجاب الجزئي -الموجبة 
50 “17و8١‏ 

القول ب «حجَّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرائن العلميّة». ١7١‏ 


الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 8 (القسم الأوّل) 


القول ب «حجّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرائن في الجملة». ١7‏ 

القو لك رحكية خير الواجن المحيوف القوية 14" 

القول ب «حجَّيّة خبر الواحد المعمول به عند الأصحاب ولو مع ضعف 
سنده»» . 77/1 

القول د وعكة خبر الزاغد الواردامن طريق القاكةم: ‏ و 

القول ب «حجَّيّة خصوص الخبر المتواتر والخبر الواحد المحفوف بالقرينة 
العلمئة». ١79١‏ 

القول ب «حجَّيّة الدليل القطعىّ». ١77‏ 

القول ب «حجَّيّة روايات بني فضّال باعتبار كونهم ثقاة». 5١٠و١٠٠‏ 
و617او"١‏ 

القول ب «حجَّيّة القياس». ١85‏ 

القول ب «حجّيّة كلّ خبر يرويه العدل الإماميّ مطلقاً». //م 

القول ب «حجّيّة مستنبط العلّة القطعىّ ». ١‏ 

القول ب وتشكتة المكاتنة توخواز الفدل بها . 15 

القول ب «الحدس بموافقة الإمام كذ باتّفاق الكلّ». 76١و77١‏ 

القول ب «الحدس بموافقة الإمام 2ه بالاجتهاد». ١77‏ 

القول ب «الحدس بموافقة الإمام 1ؤبالملازمة العاديّة». ١77‏ 

القول ب «حدّ الكد». 7/” 

القول ب «حرمة التصريح باسم الإمام الاثئني عشر». /1 

القول ب «حرمة العمل بالقياس عند الفرقة المحقّة». ١917‏ 


1 -فهرس الأقوال الواردة 0 


القول ب« حسن حال «سلمة بن حبيبة » في الجملة عند أهل الرجال». 0٠‏ 

القول ب «الخروج عن ربقة الإسلام عند تحصيل أصتول الدين بالأمور 
اللفظئّة». غ١8‏ 

القول ب«دلالة الأخبار العلاجبّة على اعتبار الخبر غير المقطوع الصدور في 
الخنئلة لا ملفا . قاو 24 

القول ب «دلالة الأخبار العلاجيّة على تعيين حجّيّة خبر الواحد في مقام 
العمل». 4او٠4و١غ]‏ 

القول ب «دلالة الأخبار العلاجيّة على وجوب الأخذ بأحد الخبرين 
المتعارضين تعبّداً وعدم جواز ردّهما معاشرعاً». 1 

القول ب «دلالة الخبر المذكور في كتاب معروف أو أصل مشهور على حجّيّة 
خبر الواحد عند الأصحاب». ١8”‏ 

القول ب «دليل الانسداد ومقدّماته الأربع». ١0‏ 

القول ب «سهو النبي عَلُ». تغرف 

القول ب «طريق استكشاف قول الإمام لهذ بالإجماع الحدسئّ». ١14‏ 
و6١‏ 

القول ب «طهارة عرق الجنب من الحرام». ١59‏ 

القول ب «عدٌ التواتر الإجماليّ من أقسام التواتر». ١‏ 

القول ب «عدم اختصاص حجَّيّة خبر الواحد بالخبر الوارد من طريق 
الخاصّة». ٠١6‏ 

القول ب «عدم اختصاص قوله ب4ة: «وأمّا الحوادث الواقعة...» بحجّيّة 


خصوص الفتوى». /الا 


36 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 9 (القسم الأوّل) 


القول ب «عدم إزالة النجاسة بالماء المضاف». 780 

القول ب «عدم اشتراط العدالة في الراوي». ١78‏ و179١‏ و١41١‏ 

القول ب «عدم إضرار معلوم النسب بالإجماع». ١١7و7١٠١‏ 

القول ب «عدم إطلاق الأخبار العلاجيّة على حجَّيّة أصل خبر الواحد ومناط 
حجّيته». ٠غ‏ 

القول ب «عدم اعتبار اتّفاق الكل في حجّيّة الإجماع». ] 

القول ب«عدم اعتبار تفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ ل». 7٠١‏ و١/‏ 
و19 

القول ب «عدم اعتبار العدالة في حجّيّة الخبر في الجملة». /١‏ 

القول ب «عدم اعتبار العدالة في الراوي». ١78‏ و9١‏ و١41١‏ 

القول ب «عدم اعتبار العدالة في العمل بالخبر». 4 

القول ب «عدم اعتبار العدالة في مناط حجّيّة خبر الواحد». 68 

القول ب «عدم اعتبار قول غير الشيعة». ١4١‏ 

القول ب «عدم الاعتماد على من يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل». ه 

القول ب «عدم الاعتناء بمخالفة السيّد وأتباعه للإجماع القوليّ المحصّل في 
تنا لة تح شاغير الوا نا ةا و5 

القول ب «عدم الاكتفاء بالأخبار في المسائل الاعتقاديّة». 771 

القول ب «عدم إلحاق العمل بخبر الواحد. بالقياس». ١4٠‏ 

القول ب «عدم انعقاد الإجماع على قطعيّة صدور كلّ خبر بالخصوص». 
"و0" 


1 -فهرس الأقوال الواردة فك 


القول ب «عدم بطلان القياس في الموضوعات الخارجيّة ». 10١‏ 

القول ب «عدم التلازم بين الخبر والاعتقادبمضمونه». 57١‏ 

القول ب«عدم التلازم بين القطع بصدور الأخبار ومطابقتها مع الواقع 5217 

القول ب «عدم جواز أخذ معالم الدين من غير الشيعة». ١4١‏ 

القول ب «عدم جواز استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين». 7/17 

القول ب «عدم جواز تقليد المخالف قطعاً». ١4١‏ 

القول ب «عدم جواز التمسّك بالإجماع إلا في المسائل الفرعيّة». ١49‏ 

القول ب «عدم جواز التمسك بالإجماع في المسأله الأأصوليّة». ١44‏ 

القول ب «عدم جواز طرح كلا الخبرين المتعارضين معاًشرعاً». ١7و١1‏ 

القول ب «عدم جواز العمل بخبر الواحدسمعاً». 1914١و10١‏ 

القول ب «عدم جواز العمل بخبر الواحد عقلاً». ١14‏ 

القول ب «عدم حجّيّة آراء وعقائد بني فضّال باعتباركونهم منحرفين ضالّين». 
١1815168‏ 

القول ب «عدم حجَّيّة الإجماع المحتمل والمختلف المدرك». ١6١‏ 

القول ب «عدم حجّيّة أخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن مطلقاً». ١“‏ و949١‏ 

القول ب «عدم حجّيّة خبر الفاسد في العقيدة». قيض 

القول ب «عدم حجّيّة خبر الواحد بنحو السلب الكلّىّ -السالبة الكلّيّة». ١67‏ 
وغه6١اول/ا7١او58٠١‏ 

القول ب «عدم حجّيّة خبر الواحد الذي لم يعمل به جميع الأصحاب أو قل 
العامل به». /ا/ا/ 


6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 

القول ب«عدم حجِّيّة خبر الواحد العاري عن القرائن القطعيّة». ١١‏ 

ه القول ب«عدم حجّيّة خبر الواحد الغير العلميّ الغير مقطوع الصدور مطلقاً». 
و1494 

القول ب «عدم حجّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرائن مطلقاً بالسلب الكلّىّ». 
1١‏ 

« القول ب «عدم حجَّيّة خبر الواحد الغير المعمول به عند الأصحاب ولو مع قوّة 
سنده». //؟ 

« القول ب «عدم حجّيّة خبر الواحد الوارد من طريق العامّة». 7١7‏ و4١٠٠‏ 

. القول ب «عدم حجّيّة مستنبط العلّة الظنّىّ ». اا 

» القول ب «عدم حجَّيّة المكاتبة وعدم جواز العمل بها». ١١٠و5١٠‏ 

« القول ب «عدم الخلاف في حجَّيّة خبر الواحدالعلميّ». ١١‏ 

« القول ب«عدم الخلاف في حجّيّة خبر الواحد المحفوف بالقرينة». 

» القول ب«عدم دلالة الأخبار العلاجيّة على حجَّيّة ل 
حجّيّته». 9"و.1و١اغ‏ 

القول ب«عدم دلالة الآيات على حجَّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ». 

٠‏ القول ب«عدم صحَّة الإجماع في حجّيّة خبر الواحد لاختلاف المجمعين في 
مدرك الحجّيّة». ١6١و١6١‏ 

ه القول ب«عدم صحّة الإجماع في حجّيّة خبر الواحد لدليل خاصٌ». ١0١‏ 

. القول ب «عدم صحّة الإجماع في حجَّيّة خبر الواحد للظنٌ المطلق». 

٠‏ القول ب«عدم صحّة الإجماع في حجُّيّة خبر الواحد للقطع بصدورها». 


١١106 


> -فهرس الأقوال الواردة يفك 


القول ب «عدم صحّة الاعتماد على الإجماع في مسألة حجّيّة خبر الواحد». 
16و1١‏ 

القول ب «عدم صحّة الاعتماد على الأخبار المجرّدة عن القرائن في أصول 
الدين». 76م 

القول ب «عدم العمل بأخبار الآحاد بنحو السالبة الكلّيّة». 6/ااو+/م 

القول ب «عدم العمل بشيء من أخبار الآحاد مطلقاً». ١/4‏ 

القول ب «عدم الفصل بين كتب بني فضّال وغيرهم بالأخذ برواياتهم وطرد 
آرائهم». ٠٠١‏ 

القول ب «عدم قادحيّة معلوم النسب بحجّيّة الإجماع الدخوليَ». ١1١‏ 
اذا 

القول ب «عدم قرينيّة الإجماع على قطعيّة صدور الأخباربالخصوص». ١05٠‏ 

القول ب «عدمكاشفيّة الإجماع المحتمل والمختلف المدرك عن رضا 
المعصوم قة». ١6١9١6١‏ 

القول ب «عدمكاشفيّة الإجماع المحتمل والمختلف المدرك عن وجود دليل 


القول ب «عدمكفاية الماء المضاف في رفع الحدث». ‏ 16و1١‏ 

القول ب «عدم لزوم العلم الحقيقي في حجّيّة خبر الواحد». 47١‏ و4514 

القول ب «عدم ملازمة بين حجّيّة الإفتاء وحجّيّة الإخبار عن المعصوم ظِة». 
فى 

القول ب «عمل الأخباريّين في عقائدهم بالأخبار المتواترة والآحادالمحفوفة 
بقرائن تفيد العلم». ٠١١6‏ 


4ه الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 0 (القسم الأوّل) 


القول ب «عمل الأصحاب بروايات بني فضّال وبني سماعة». ١/١‏ 

القول ين «#العمل بأخباز الاحاة موباب الطث الخاض 6 اهما 

القول ب «العمل بأخبار الآحاد من باب مطلق الظنٌّ». ١65‏ 

القول ب «العمل بخبر الواحد مشروطأً بالتدوين في كتب الأصحاب. وكونه 
مقبو لأعندهم ». 7/0 

القول ب «الغْلوَ». 7١9‏ و75 و0١‏ 

القول ب «قادحيّة مخالفة مجهول النسب بحجّيّة الإجماع الدخوليٌّ». ١١‏ 

القول ب «قاعدة: اللطف». ١179١7١‏ 

القول ب «قرينيّة الإجماع المدّعى في كلام الشيخ على القطع بصدور الأخبار 
والعلم بصدورها». لض 

القول ب «قطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة». ١9‏ 

القول ب «كاشفيّة الإجماع المحصّل عن رضا الإمام 940 بالحكم». ١59‏ 

القول ب «كاشفيّة الإجماع المحصّل عن وجود نص معتبر في المسألة». ١05‏ 

اقول مالتساو الفملتيه فون كا ماندن الغرريية ١8)‏ 

القول ب «كفاية الوثاقة في جواز العمل بالخبر وحجَّيّته». 5714 

القول ب «كفاية الوثاقة في الراوي مشروطأً بنفي احتمال الكذب». ١‏ 

القول ب «كفر المخالف الغير المستضعف». ١١7و١١7‏ 

القول ب «كون الشيخ الطوسيّ يه في باب الإجماع ذا طريقين: الدخوليّ 
واللطفيٌ». ٠١”‏ 

القول ب«لزوم إثبات أصول الدين بالدليل القطعن». 577 


فهرس الأقوال الواردة 0 


© القول ب«لزوم الأخذ بالأخصٌ مضموناً في التواتر الإجماليّ. 17١و17و1١‏ 
ولا و١‏ 

« القول ب «لزوم الأخذ بالخبر الراجح من الخبر المتعارضين». ١١‏ 

]1و١1و١7 القول ب «لزوم الأخذ بالقدر المتيقّن في التواتر الإجمالىّ».‎ ٠ 
١و ولا‎ 

ه القول ب«لزوم الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين». ١7‏ 

« القول ب «لزوم تحصيل أصول الدين بالعلم واليقين». ١74‏ 

« القول ب «لزوم العلم العرفيّ في حجّيّة الخبر الواحد». ١؟4‏ 

٠‏ القول ب «مشروطيّة حجّيّة الإجماع الدخوليَ بوجود مجهول النسب في 
المحسي 2 5 

» القول ب «معصية تارك النظر والاجتهاد في تحصيل الأصول الاعتقاديّة مع 
موافقة الاعتقاد للواقع». ١54‏ 

. القول ب «مقطوعيّة صدور الأخبار المدوّنة في الكتب». .6" 

« القول ب«مقطوعيّة صدور جميع الأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب». 
ين 

ه القول ب «نجاسة عرق الجنب من الحرام». ١45‏ 

© القول ب«نفي وبطلان الغلوٌ وما ذهبت إليه الغلاة». 570 

© القول ب«النهي عن أخذ معالم الدين من غير الشيعة». ١4١‏ 

القول ب«النهي عن التسمية». ‏ / 

© القول ب«وثاقة ابن بكير والحكم بصحيح حديثه». 510 


0 


الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 0 (القسم الأول) 
القول ب «وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تعبّداً». 1١‏ 
القول ب «وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين عند ابتلائه بالمعارض». 

ل 

القول ب «وجوب الإمامة والعصمة ووجوب النصٌ». 717 
القول مننؤفوق عضيل البسائل الاعتقاديه بالذلئل والبو ها ا 
القول ب «وجوب تقديم الخبر الموافق لكتاب الله أو السنّة أو الإجماع». ١19‏ 
القول ب «الوقف على إمامة موسى الكاظم نَؤْ». 70و1١‏ 
القول ب «وقوع الاختلاف في حجّيّة خبر الواحد العاري عن القرينة». ١16‏ 


بي ياه ايك يك يي 


حك هة له #١‏ ةذ > 


فهرس محتوى الهوامش الهامّة 


فى بيان خبر الواحد العلمىّ والغير العلمىّ كات و و أ سو اا 


ما أفاده المحقق الخراسانيّ # في محذور الدور الوارد على 

الاستدلال بالسئّة 0 ز 1 1 1 1 1 ز[ ااا ا 0 
في أقسام التواتر وحصرها في قسمين أو ثلاثة 00000000 
في حصر التواتر في اللفظيّ والمعنويّ ا 
ما أفاده صاحب تسديد القواعد في أصناف الأخبار العلاجيّة . .. . 01)١(‏ 
حول تسمية كتاب «عوالي اللآلي» ا 
كلام رحمت الله الكرمانيّ ‏ في الفرق بين الخبر والحديث 0 0 


ما أفاده الشيخ رحمت الله الكرمانيّ نع فى دلالة الأخبار العلاجيّة 
على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور ال ل 


في بيان المراد من «الراوي» 000000 
في تعريف «القضاء» و «الرواية» و «الفتوى» امم سوه اناه 
كلام العلامة الحلّىَ نه في تضعيف رواة التفسير العسكريّ لهذ .... /١ )١(‏ 
كلام السيّد الخوئيّ له في تضعيف رواة التفسير العسكري لق .... (1) ١م‏ 
الاستثناء المتّصل والاستثناء المنقطع واد اس الم 2 


كلام ميرداماد في ترجمة «أحمد بن حاتم بن ماهويه» 0 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 
” كلام ميرداماد فى ترجمة «فارس بن حاتم بن ماهويه» بتو ا 
4 في حجَّيّة المكاتبة وعدمها 1 اا ا 
” فى بيان الحديث المستفيض ا ا 
34 ما أفاده ميرداماد الأسترآباديّ في بيان التوقيع 11 
” ما أفاده المجلسيّ في ترتّب الثواب على حفظ أربعين حديثاً ... (7) ١١١‏ 
ل" جرع ميث كن مف أريعين بحدارفاً و ل اا 
” القائلون بمنع حجَّيّة خبر الواحد الغير العلميّ 00000 0 0 0000 
” في بيان «الجمع العرفيٌّ» و «الجمع التبرّعيّ» 00000000 
” الخلاف في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته ا 1 
” كلام المظفّريف في بيان القضيّة الحقيقيّة 0 ا 
34 كلام المظفر يله في بيان قضيّة مانعة الجمع ا ا يي ا 
” كلام المظف ره في بيان قضيّة مانعة الخلوٌ ل لا 
” مجمل ما ورد في ترجمة الشيخ المفيد ## ا 
7 مجمل ما ورد في ترجمة شيخ الطائفة الطوسي ني خا اسم ما 
”7 في تعريف «الحدس» لغة واصطلاحاً ا 
” في المراد من «الأصول الأربعمائة» والأقوال فيها ب انا 
” الفرق بين «الكتاب و «الأصل» مط افو ل ا 
” اختصاص التشريع بالله سبحانه وتعالى فوط الس ا 
” أدلّة الفقه والأحكام عند الشيعة ان 
” مصادر التشريع عند العامّة 0 


و يوك ايا ميو يكال ريك بي يا ابي 


فهرس محتوى الهوامش الهامّة 01 
قياس منصوص العلّة ومستنبط العلّة ا 
قياس مستنبط العلّة القطعيّ والظنّىّ ز ز ز 0 010000000 
مجمل ما ورد في ترجمة «ابن الجنيد الإسكافيّ » قم 
كلام الفاضل المقداد في إطلاق الإماميّة على الشيعة الاثنا عشريّة (؟) ٠٠١7‏ 
غول ديت افتراق الأخةاعلى ثلاث وضبعين قرقة ب امو و 110 
دالا نا نوفيا حب الدويعة في مسألة الجبر والاتشن- 0 عل 
ما أفاده العلامة في المقلّد في أصول الدين المعو نام لاه 
المراد من «الأخباريّين» في كلام العلامة :# 0 ين 
كلام الشيخ رحمت الله الكرمانيَ # في تفسير المقلّدة بالأخباريّين 
والعدول عنه ا 1 1 1 1 ز1 1 ا ا ا 
في بيان الاعتقاد الصحيح 0 
في وجه تسمية عبدالله بن جعفر الصادق به بالأفطح ا ا 
كلام المفيد نك في عبداللّه بن جعفر الصادق بِظِة 0 0 0 ااا 
وجه تسمية الاماميّة بالجعفريّة والخاصّة ع ا ا ا 
في بيان برهان التمانع ل 0 
في إفادة عموم السلب وسلب العموم 00 
اختلاف العلماء في إثبات هلال شهر رمضان بالرؤية والعدد.. 585601١1(‏ 
اختلاف العلماء في التلفظ بئلاث ة قات ل ا ل 
اختلاف العلماء في مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء اص 0 

(9) لام" 


أ د ا د اج د اط 7 لظ 5د 


اختلاف العلماء فى حدٌ الكرّ لفن ما رع كا م ا 


جه يك يك ريه 1 ال 1 57 يد يك كه يا وي بيك ي 5‏ كد ي105 جيك يي ”.بيك جيك كك بيه 


الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 9( القسم الأوّل) 


اختلاف العلماء في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين 
اختلاف العلماء في اعتبار أقصى مدّة النفاس 2507770 
اختلاف العلماء في عدد فصول الأذان والاقامة 0ك 
حول كتاب «الاستبصار» 0 
حول كتاب «تهذيب الأحكام» 2170700100 
ما أفاده المحقّق القمّىَ لله في انسداد باب العلم 02ظ15ص1 
السبب في اشتهار المحقّق القمّىَ ## بالانسداديّ 1 
الفرق بين «النزاع اللفظئّ» و «النزاع المعنويّ» ا 
مجمل ما ورد في ترجمة «الشيخ حسين العاملي الكركيّ :». . 

ما أفاده بعض العلماء في الفرقة الناجية 110000 
مجمل ما ورد في ترجمة «أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ». 
طريقة الكلينّ يك عن «أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ» . . 

مجمل ما ورد في ترجمة «أحمد بن إدريس الأشعريّ القَمّيّ» . 
مجمل ما ورد في ترجمة «أحمد بن عيسى الأشعريّ» 22 
مجمل ما ورد في ترجمة «عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ» ... 
مجمل ما ورد في ترجمة عار مرحي تلز للق ان 
مجمل ما ورد في ترجمة «محمّد بن الحسن الصفار القمَىّ» 56 
ما أفاده الشيخ الحو العاملى ب في صحّة الكتب المعروفة ا 
القائلون بالمنع من حجَّيّة خبر الواحد الغير العلمىّ 0 
القائلون بحجّيّة جميع أخبار الآحاد المدوّنة في كتب الأصحاب . 
إلحاق الخبر الواحد بالقياس في عدم جواز العمل 5220006 


(غ)/ام؟ 


6 لضن 
ةق 
. (١)هغع”؟‏ 


. (؟0)17غ” 


هك مدان 


7/0 


(؟)/اع؟ 
6 ان 
(9) غلم 
(؟١)ه/ا؟‏ 


فهرس محتوى الكتاب 


ا ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة 0 ا 
تحرير موضوع البحث به ا وف وو سان ال ما لا ما ا ل ا 
الاستدلال بالسنّة على حجٌّيّة خبر الواحد ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 0 00 
ونون الناؤى الزارة على الاتعدلالبالسة 0 
دفع الدور: إثبات حجّيّة الخبر بالأخبار المتواترة إجمالاً 00000000 
كلمات الأعلام في دفع محذور الدور 00 
طوائف الأخبار الدالّة على حجّيّة خبر الواحد 500001111 
الطائفة الأو لى : الأخبار العلاجيّة ااا 
تقريب الاستدلال بالطائفة الأولى 89ب 0000 
منها : مقبولة «عمر بن حنظلة » اماي لكان سوق كج ع امطو ماسوو واج او 11 
المراة من الروايةالمقيولة ا 000 
نص المقبولة على ما في «الكافي» ةذ ذ 0529 00000001 
توهّجٌ : اختصاص المقبولة بتعارض الحكمين لا الروايتين ا 
دفع التوهّم: تعارض الروايتين منشأ تعارض الحكمين 0 000 
ومنها: مرقوعة لاؤرارة بن أغين» 1 0 اا 
المراد من الرواية المرفوعة ااا 0 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 5 (القسم الأوّل) 


الفرق بين «الخبر » و «الحديث» ايده انقو امور 1 ملو لدو ا 11 
ومنها: رواية «الحسن بن الجَّهم» ل ا ا ا ا ا 1 
وفنها:رؤانة والحاوفين الخفيرة» 010 
كيفيّة دلالة الأخبار العلاجيّة على حجَّيّة خبر الواحد الثقة 0000000 
عدم الإطلاق في الأخبار العلاجيّة وعدم دلالتها على مناطٍ حجَّيّة الخبر. . . 

إطلاق رواية ابن المغيرة ودلالتها على المناط كرزدربربرزرد 0000 
الاكتفاء بالوثاقة في مناط حجَّيّة خبر الواحد ا او ام 
الطائفة الثانية : الأخبار الواردة في إرجاع الأتمّة 24 الرواة إلى الأصحاب .. 1 
تقريب الاستدلال بالطائفة الثانية 0 ااا 
منها : إرجاع «الفيض بن المختار» و «يونس بن عمّار» إلى «زرارة بن أعين» ١ه‏ 
ومنها: إرجاع «ابن أبي يعفور» إلى «محمّد بن مسلم» ا م لق 
ومنها: إرجاع «سلمة بن أبي حبيبة » إلى «أبان بن تغلب» ا 
ومنها: إرجاع «شعيب العقرقوفيّ» إلى «أبي بصير» مم مع م ا 
ومنها: إرجاع «علىّ بن المسيّب» إلى «زكريًا بن ادم» 0000 
ومنها: إرجاع «عبدالعزيز بن المهتدي» إلى « يونس بن عبدالرحمن»...... 11 
ومنها: إرجاع «أحمد بن إسحاق» إلى «العمري» وابنه 00 
اشتراك الطائفة الأولى والثانية في مناط الوثاقة 000 
الطائفة الثالثة: الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء 1 
الفرق بين دلالة الطائفة الثانية والثالئة ز [ز[ز [ز ز 0 0 000 


تقريب الاستدلال بالطائفة الثالئة كك 00 


4 -فهرس محتوى الكتاب زغة 
منها: قول الحجّة ميةٍ في الرجوع إلى رواة الحديث 0 
ومنها: قول الإمام يِذ في أخذ ما رواه العامّة عن على 3 م ا 
ومنها: ما ورد في تفسير العسكريّ عن الصادق ليه سياه ارو ا 
ومنها : مكاتبة «أبي الحسن الثالث ا39» ا 00 
ومنها: ما ورد عن «أَبي الحسن الأَوّل 31» ل 
ومنها: ما نقله الحسين بن روح عن «الحجّة 34» ا 100000 
ومنها: ما ورد في «المحاسن» ل 0 
ومنها: ما ورد عن «الكشيّ» ااا 
ومنها: ما ورد في مرفوعة «الكنانيّ» 0 
الطائفة الرابعة: الأخبار الدالّة على جواز العمل بخبر الواحد 00 
تقريب الاستدلال بالطائفة الرابعة لاخو ان لدو اك كا وا م م 
منها: ما ورد في مَن حفظ أربعين حديثاً 00000 
ومنها: ما ورد في نقل الرواية 1 01 
ومنها: ما ورد في مذاكرة الحديث وكتابته ام ل ا 
ومنها: ما ورد في ترخيص النقل بالمعنى زد زدذ5د 0000 
ومنها: ما ورد في منزلة الرواة اا ااا ا 
ومنها: ما ورد في كثرة الكذّابين ف وا وسو 
اشتراك الطوائف الأربع دلالةً ومورداً. وافتراقها ل 
مقتضى التواتر الإجماليّ والقدر المتيّن منه في المقام ب ا 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج © (القسم الأول) 


ا ثالث أدلّة المجوّزين : الاجماع ا ا 
الاستدلال بالإجماع على حجّيّة خبر الواحد 91000000 
الإإشكالان الواردان على الاستدلال بالإجماع ا 100 
وجوه تقريرالاستدلال بالإجماع 0 
الوجه الأوّل : الاستدلال بالإجماع القولىٌ 0 1 10101010 
تحصيل الإجماع القوليّ بطريقين اند سا جوف الوب وا ا 
الطريق الأُوّل: تحصيل أقوال العلماء (الإجماع المحصّل) 20000-0 
الطريق الثاني : استقراء الإجماعات المنقولة 00 
الحاكي الأوّل للإجماع : شيخ الطائفة الطوسي ## 00 
شرائط حجّيّة خبر الواحد في كلام الشيخ الطوسئ كك 270000 
استدلالات الشيخ الطوسيّ على حجَّيّة خبر الواحد 0 
الأول : الاستدلال بإجماع الفرقة المحقّة ل 
المراد من معقد إجماع الشيخ الطوسيّ في المقام 00 
الكاشف عن انعقاد الإجماع على حجّيّة خبر الواحد 0 
الأدلة على منع العمل بالقياس عند الإماميّة ل 
الإيرادات الواردة على الاستدلال بالإجماع ا و 1 
-١‏ إلحاق الخبر بالقياس في عدم جواز العمل امو وه ع خف سد 
دفع الإيراد باختصاص جواز العمل بالخبر المرويّ من طريق الخاطة ... 
١‏ إنكار حجَّيّة خبر الواحد عند بعض الأصحاب 000 


دفع الاإيراد بوجهين مرهنه ايه هخ مه اطهط ل عه عه موصو ووه وميه مهاه أو كم بفكة زه 876 16نم 


١18.. 


4-فهرس محتوى الكتاب 


الوجه الأوّل: اختصاص الانكار بخبر المخالف لروايات الخاصّة 0 
الوجه الثاني : عدم إضرار معلوم النسب بالإجماع 500 
٠7‏ حكم العقل بعدم الفرق بين ما يرويه الخاصّة وما يرويه العامة 5 
دفع الإيراد بجوابين 52 


الجواب الأوّل: دلالة الدليل الشرعيّ على اختصاص الحجّيّة بالخبر 


الجواب الثاني : اشتراط العدالة في الراوي 11 1 [ 2101110111 
؛ - لزوم حجَّيّة الخبرين المتعارضين (اجتماع النقيضين) 0 
دفع الإيراد بوقوع التعارض بين خبري المقطوعي الصدور 57 
© - كيف يجوز العمل بروايات من يروي الأخبارالفاسدة في الاعتقاد. . 
دفع الإيراد بوجهين ا 
الوجه الأوّل: عدم صحّة انتتساب نقل الأخبار الفاسدة إلى رواة الثقات.. 
الوجه الثاني : عدم الملازمة بين نقل الخبر والاعتقاددبمضمونه 0 
1- كيف يجوز الاعتماد على الرواة المعتقدين بالاعتقادات الفاسدة ... 
الفرّق الفاسدة والمخالفة للاعتقادا تالصحيحة ا 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 0 (القسم الأوّل) 


> «الفطحيّة » ل 
«الإسماعيليّة» ل 
8 «الكيسانيّة» ا ا 1 
4 «الناووسيّة» 0-555 [ز0 201010010101010( 
٠‏ «التناسشخيّة» 00 
المراد من «الاعتقاد الصحيح» 0 
دفع الإيراد بحصول الشرائط في العمل بالخبر لا مطلقاً 1200 
الوا عر العمل نما يزوية المعتقزوة الكق وضكة الأخدية 55 
الخواب عن المقلدة والاعتماد يما يرووئة 0000 
الجواب عمّا يرويه الواقفيّة والفطحيّة وغيرهما من فرّق الشيعة 200100 
حاصل الجواب عمًا يرويه الغلاة ا 


حاصل الجواب عمًّا يرويه المجبّرة والمشبّهة فاوافا وا ة وام امام ة امام مام مه 
التنافي بين دعوى الإجماع على العمل بخبر الواحد المجرّد 


دفع الإيرادباستحالة احتفاف جميع الأخبار بالقرائن 0 
عدم إمكان استفادة جميع المسائل من القرآن صريحاً وفحوىّ ودليلاً 
وجه عدم إمكان احتفاف جميع الأخباربالسئّة المتواترة 50000 
وجه عدم إمكان احتفاف جميع الأخبار بالإجماع والعقل 200 
الثاني : الاستدلال بعمل الأصحاب ل 
الثالث: الاستدلال بما قاله علماء الرجال في وال الررواة 58 


6.٠.‏ .وه 


٠‏ و و هه 


٠ه.06‎ 6.٠. 


٠ و‎ 6.٠. 


٠١6‏ و هه 


4-فهرس محتوى الكتاب 0١‏ 
الرابع : الاستدلال بدليل الانسداد ل لم ل 551 
دعوى عدم دلالة كلام الطو سي يل على حجَيّة حجَّيّة الخير المجرّد عن القرائن ... /79 
وى ساح والمذالي جر كلاه للدي الى سفن يفي القيرالتحفزق 


بالقرينة ا 0000000 12000 
تمسّك صاحب «المعالم» بكلام المحمّق تيا و امو 
التباس الأمر على صاحب «المعالم» في فهم كلام الشيخ والمحقّقظك .... ٠١7‏ 
ما أفاده المحقّق الآشتيانئ يل في المقام مام ع لوا ا 1 
كلام المحقّق الأسترآباديّ في موافقة السيّد والشيخ ينا د 


كلام الشيخ الكركىّ ودعاويه على موافقة السيّد والشيخ عله الم 7 
١‏ -دعوى قرينيّة الإجماع المدّعى فى كلام الشيخ على القطع بصدور الأخبار ١١‏ 
الكو سك الاصحاب غلى أذ الأمول والفروغ بن الف 


بطريق اليقيخ 1 ز 1 اا 
”'_دعوى عمل الأخباريّين 8 عقائدهم بالأخبار المفيدة للعلم فقط م 
المناقشات في ما أفاده الشيخ الكركيّ وإيطال دعاويه ا لا 
المناقشة في دعوى دلالة كلام الشيخ على موافقة السيّد مي ا 
توافق السيّد والشيخ في العمل بالخبر واختلافهما في المناط 00 
الثمرة المتريّبة على اختلاف السيّد والشيخ في مناط العمل بالخبر لا 
إبطال دعوى قرينيّة الإجماع المدّعى في كلام الشيخ على القطع 

دور لخاد ااا 


04 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 9(القسم الأوّل) 


المراد من الإجماع المدّعى في كلام الشيخ 1[ 0 
الشاهد على عدم انعقاد الإجماع على قطعيّة صدور الأخبار بالخصوص .. 114" 
فائدة رجاليّة : فى معرفة القمّيّين و «نوادرالحكمة» و رجاله الضعفاء فثقمة عع 


شاهد آخر على عدم انعقاد الإجماع على قطعيّة صدور الأخبار بالخصوص 76١٠‏ 
إبطال دعوى تمكدّن الأصحاب من أخذ الأصول والفروع عن الأئمّة 


دلالة وقوع الاختلاف بين الأصحاب على منع الدعوى 0 0 100101100 
الشواهد الروائيّة الدالّة على وقوع الاختلاف بين الأصحاب م ا 0 
الروايات الدالّة على وقوع الاختلاف من جهة الأَمّة (89 ا 
الروايات الدالّة على وقوع الاختلاف من جهة الكذّابين عت خا 0 
إبطال دعوى عمل الأخباريّين في عقائدهم بالأخبار المفيدة للعلم م 
الأظهر في مذهب الأخباريّين والاستشهاد بما ذكره العلامة 00 
بطلان دعوى دلالة كلام الشيخ على موافقة السيّد 0 
توجيه الدعوى على القول بقطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة م 
الجواب عن كلام صاحب «المعالم» وعدم صحّة التمسّك به 00 
الجواب عن كلام المحقّق وعدم صحّة التمسّك به 1 0 0 ا 
أرجحيّة ما فهمه العلامة من كلام الشيخ عند المصنّف ع2 الم ا 
رفع استبعاد التدافع بين إجماعي السيّد والشيخ يكنا ف 


وجوه إمكان التدافع والجمع بين إجماع السيّد والشيخ في حجّيّة الخبر.... ١١‏ 
الجمع الأوّل: حمل الإجماعين على الإجماع الحدسئ لا التنتعىّ 0000 


4 -فهرس محتوى الكتاب 04 


إيطال الجمع الأوّل باستناد الإجماع إلى التتبّع في الأقوال ا م 
دلالة دعوى شدّة إنكار الأصحاب للعمل بالخبر على التتبّع 1 
انصراف إنكار الأصحاب عن العمل بالخبر إلى خبر المخالفين ا 
استبعاد انصراف إنكار الأصحاب للعمل بالخبر إلى خبر المخالفين ....... ”٠غ‏ 
توجيه اختصاص إنكار الأصحاب للعمل بالخبر, بخبر المخالفين 1 
الجمع الثاني : بتصديق أحد الإجماعين وتأويل الآخر. وتحصيله بحملين . 1٠5‏ 
الحمل الأُوّل: تأويل إجماع الشيخ بعد التصديق بإجماع السيّد 010 
الحمل الثاني : تأويل إجماع السيّد بعد التصديق بإجماع الشيخ اس نم الأ 
إيطال الجمع الثاني بوجهين ولمع و اوم لاا لاو اتام و مساو 10 
الوجه الأوّل: حمل المنع عن العمل بالخبر على خبر المخالفين 100 
الوجه الثاني : عدم إضرار مخالفة السيّد المعلوم النسب بالإجماع 110000000 


الجمع الثالث: مدار حجَّيّة الخبر في كلا الإجماعين الوثوق والاطمئنان ....16] 
الفرق بين الجمع الثالث والجمعين السابقين ا ا 


بحث تمهيديّ في معنى «العلم» 0001 0 ااا 

مراد السيّد من لزوم العلم في مسألة حجّيّة الخبر 8[ 10000000 

مراد الشيخ من عدم لزوم العلم في مسألة حجّيّة الخبر يم ب 

أحسنيّة الجمع الثالث ا 1 
الفهارس العامّة 

١-فهرس‏ الايات الكريمة 0 اا 


؟ -فهرس الأحاديث الشريفة ل ل ا 1 


الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١0‏ القسم الأوّل) 


”-فهرس مصادر التحقيق ل 
؛ -فهرس الاصطلاحات الواردة اس الا ل 1 
-فهرس الفوائد والقواعد الواردة ا 
-فهرس الأقوال الواردة ا ل ام اه 
/ا-فهرس محتوى الهوامش الهامّة لي 


-فهرس محتوى الكتاب مظنم وا و ااسس لمق او ا م ا 67010 


